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 مستخلصال
 تشكل تيوال مصر، في الطاقة قطاع في والتشريعية المؤسسية الاختلالات دراسة إلى يهدف هذا البحث

 هذه ثلم لعلاج وسائل اقتراحمع  لطاقة،ل ستراتيجيةلاا هدافالأ تحقيق تواجه التي التحديات أهم أحد
نظرية فيما والعلاقة ال ،الطاقة قطاع إدارة في والتشريعي المؤسسي البعد أهمية تناولتم حيث  .الاختلالات
 في التشريعيةو  المؤسسية البيئة أهمية، وكذلك البعد المؤسسي والتشريعي لإدارة قطاع الطاقة :بين كل من

 قطاع يف والتشريعي المؤسسي الاختلال مظاهرأهم كما تم رصد . المطبقة الاقتصادية السياسات ةعليفا
تتعلق بعجز المعروض من مصادر الطاقة عن  وما ترتب على ذلك من آثار سلبية في مصر الطاقة

والذي  ،من الزيت الخام والغاز الطبيعي نتاجالوفاء باحتياجات الطلب المحلى، وخاصة في ظل تراجع الإ
  . خلال فترة الدراسة في المتوسط من إجمالي إنتاج الطاقة الأولية %95.5يشكل نحو 

التي و  ر،في مص الطاقة قطاع في والتشريعي المؤسسي الاختلال معالجة سبل البحث باقتراح اختتُِم  و 
نشاء و  ،الطاقة لقطاع الحالى والتشريعي المؤسسي الهيكل مراجعة تتضمن  الطاقة ئونلش تنظيمي جهازا 

 ،والتنسيق فيما بين الكيانات الرئيسية المسئولة عن قطاع الطاقة السوق لضبط رادعة آلية وضع نالضم
 سبل م اقتراح. كما تعلى التكاليف الحقيقية بناء   المحلية الأسعار وتحديد لطاقةل العالمية سعارالأ متابعةو 

ما مع التركيز على الربط في ،إصلاح دعم الطاقة من خلال الاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن
آلية تأخذ كافة العوامل ذات الصلة في الاعتبار، مع  بواسطةبين تكاليف المنتجات والأسعار النهائية 

 مراجعتها بشكل دوري. 

لم تكن تتسم بقدر كبير من السرعة أو  في مصر أن عملية إصلاح قطاع الطاقةحث إلى ويخلص الب
ن حققت بعض النجاحات، فلا يزال هناك الكثير وخاصة في إطار عزم مصر  السهولة في التنفيذ، وا 

عد يإحداث نوع من التغيير المؤسسي . وهذا يرجع بشكل كبير إلى أن ز إقليمي للطاقةمرك إلىالتحول 
  .يةجتماعلاواقتصادية الاسياسية و المؤثرات العديد من التتداخل فيها  ،عملية معقدة تحدث ببطء

:تاحيةلمفالكلمات ا  

 .دعم الطاقة -مرفق تنظيم الطاقة  –القطاع الخاص –تشريعات  –طاقة  –مؤسسات 
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Abstract 

This research aims to study the institutional and legislative imbalances in the 

energy sector in Egypt, which constitute one of the most important challenges 

facing the achievement of the strategic objectives of energy, and propose ways 

to remedy such imbalances. The research addresses the importance of the 

institutional and legislative dimension in the management of the energy sector, 

and the theoretical relationship between the institutional and legislative 

dimension of energy sector management, as well as the importance of the 

institutional and legislative environment in the effectiveness of applied economic 

policies. In addition, it concentrates on the most important aspects of the 

institutional and legislative imbalance in the energy sector in Egypt and its 

effects. Especially the consequent negative effects related to the inability of 

supply of energy resources to meet the domestic demand, especially with the 

decline in production of crude oil and natural gas, which constitutes about 95.5% 

of the total primary energy production during the study period. 

The research concluded by proposing ways to address the institutional and 

legislative imbalance in the energy sector in Egypt through reviewing the current 

energy sector’s institutional and legislative structure. Moreover, establishing an 

energy regulatory body to ensure a deterrent mechanism that controls the market 

and achieve coordination among the main entities responsible for the energy 

sector, set domestic prices based on real costs. Also proposing Ways of 

reforming energy subsidy, by taking advantage of international experiences in 

this regard, with a focus on linking the costs of products and final prices with a 

mechanism that considers all relevant factors, with periodic review. 

The research concludes that the process of reforming the energy sector in Egypt 

had not been very quick or easy to implement, and if it had achieved some 

successes, there is still a lot, especially in the framework of Egypt's determination 

to become a regional energy hub. Moreover, this is largely due to the fact that 

the institutional change is a complex process that occurs slowly, involving many 

political, economic and social influences. 

Key words: 

Institutions - Energy - Legislation - Private Sector - Energy Regulator - Energy 

Subsidy. 
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 الشكر والتقدير

تعالى وأحمده، فهو المنعم والمتفضل قبل كل شيء، أشكره أن حقق لي ما أصبو إليه في  اللهأشكر 
الاقتصاد  أستاذ-كمالنيفين  /ةالدكتور  ةللأستاذ والتقدير الشكر بعظيم وأتقدم، استكمال درجة الماجستير

 في جهدا   ألت لم حيث ،اتعاونه حسن على القومي التخطيط معهدب بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية
 الأثر برأك لها كان واستفسارات مؤلفات من إليه احتجت بما نيتأمد ، كماعملي أثناء وتوجيهي إرشادي

 ميزان في ما تقدمه يجعل نوأ الجزاء خير هايجزي نأ الله سألوأ ،وجه أكمل على الدراسة هذه إنجاز في
 .هاحسنات

 بمركز لاقتصادا أستاذ- العينين أبو إبراهيم سهير ة /الدكتور ، الكرام المناقشة لجنة أعضاء أساتذتي وأشكر
أستاذ  يالمول عبدعلى  أحمد هسمي /الدكتورة ، و القومي التخطيط بمعهدالاقتصادية الكلية  السياسات
دارة التجارة كليةب الاقتصاد لى تعليقاتهم ، وعةالرسال هذه بمناقشة تفضلهما على، جامعة حلوان- الأعمال وا 

  .البناءة والتي ساهمت في إثراء الرسالة

لها كبير  والتي كان والفعالة الإيجابية مساندتهم علىلكل رؤسائي في العمل  الخاص بالشكر توجهكما أ
 في ونتعاو  دعم من قدموه لما المعهد إدارة قائمين علىال جميع، وكذلك إلى الأثر في إنهاء هذه الرسالة

  التي تم التعرض لها. الإدارية الصعوبات كل تذليل
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 ةـــــــــــدمـــمق

1 

 ةـــــــــــدمـــمق
 يمر الفكر التنموي بمراحل متعاقبة تعكس اجتهادات الاقتصاديين لدراسة وتفسير أسباب تباين معدلات النمو الاقتصاد

ت مشاكل نقص رأس المال المادي وضعف معدلا ىعلات يبين الدول، فركزت نظريات التنمية في أوائل الخمسينفيما 
فرص  الفقر وخلق ىعل، ثم تلي ذلك الاهتمام بالقضاء مباشرة يالادخار والاهتمام بزيادة معدلات النمو الاقتصاد

عادة التوزيع مع النمو. وف لتدريب، وأخيرا  وا معليالتوالاهتمام بسياسات  يمرحلة لاحقة تم إدماج البعد البشر  يالعمل وا 
توسعت نظريات التنمية لتشمل تأثير البيئة المؤسسية التي تحكم العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في 

 .1المجتمع

يمكن من  التيمن هنا نشأت العلاقة بين مفهوم الحكم الرشيد والتنمية المستدامة، لأن الحكم الرشيد هو الوسيلة  
نما  إلىتحويل النمو الاقتصادي خلالها  تنمية مستدامة. والحكم الرشيد ليس فقط شرطا  أساسيا  للتنمية المُستدامة، وا 

التنمية  لىإؤدي الحكم الرشيد ي ييمكن بلوغها من دونه. ولكن حت هو أيضا  نتيجة مراحل تحقيق الإستدامة التي لا
( تكامل السياسات وتناسقها بين مختلف 1هي ) ؛اسيةمتاز بأربعة عناصر ومكونات أسيالمستدامة، فيجب أن 
ة وغير تحسين التفاعلات بين المؤسسات الحكومي إلىبالإضافة  ،(التشريعية والتنفيذية والأمنية)المؤسسات الحاكمة 

يجاد خطة حكومية طويلة  الحكومية، ( تحديد 2للاقتصاد والمجتمع، وتوفر الإرادة السياسية لكل ذلك، ) الأجلوا 
وقواعد محددة للتغيير والتبديل ومؤشرات مقبولة للحاجة  ،هاعليأهداف عامة طويلة الأجل ومعايير للتخطيط متفق 

اءات المناسبة ( توفير المعلومات الضرورية لاتخاذ الإجر 3ستدامة، )اءات معينة والسير قُدما  نحو الالاتخاذ إجر 
 بما يؤدي ،( تعزيز برامج التطوير والإبداع في المؤسسات الرسمية والخاصة4والحوافز الملائمة للتنفيذ العملي، )

 .2للاستخدام الأمثل والأكفأ والفعال للموارد والمصادر

تلبية  ىعلقدرة الأجيال المقبلة  ىعلإن التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة 
أي أن المساواة والعدالة بين الأجيال أحد العوامل المطلوبة للتنمية المستدامة. ولقد كانت ولاتزال التنمية  ،حاجاتهم

المؤدية لها محل اهتمام علم الاقتصاد منذ نشأته، حيث تظهر أهمية التنمية الاقتصادية من  الاقتصادية والعوامل
يادة الناتج ز  إلىإضافة  ،رفع مستويات معيشة الأفراد والحد من الفقر وتوفير الحياة الكريمة للمواطنيندورها في 

نها مجموعة من السياسات الاقتصادية التي ينتج ع علىفهي تنطوي  يالوبالتوتوفير فرص العمل.  اليالإجمالقومي 
 مصحوبة بزيادة في متوسط الدخل الحقيقي وزيادة معدلات الرفاهية ،تغييرات كبيرة في الهياكل الاقتصادية للدولة

                                                           
 

الاقتصاد المؤسسي الجديد مع التركيز على إمكانيات تطبيقه في مجال العمل الجماعي في قطاع الزراعة  ،(2007) محمد يمان، إالشاعر 1
 ج.-ص ص أ  ،شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب، الطبعة الأولى ،المصرى

2 Kemp, R., Parto, S. and Gibson, R.B (2005), ‘Governance for Sustainable Development: Moving from Theory to 

Practice’, Int. J. Sustainable Development, Vol. 8, Nos. 1/2, pp.12–30. 
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لتنمية ولكن من الملاحظ أن ا إحداث تغيير في هيكل توزيع الدخل لصالح الفقراء. إلىللأفراد في المجتمع إضافة 
تعريف مية لومن هنا ظهرت الأه .، وخاصة في الدول الناميةالاقتصادية لا تضمن عدالة التوزيع. وهذه مسألة مهمة

موثوق الاستمرار الدائم وال ىعل وهو العيش الكريم للجميع والقدرةالتنمية لتشمل ما هو أشمل من النمو الاقتصادي 
المفوضية العالمية للبيئة والتنمية،  وقد ظهر أول تعريف لها في تقرير والعادل في المستقبل أي التنمية المُستدامة

بدون أن  ةاليالحبأنها تلك التنمية التي تُلبي الحاجات  (Brundtland Report) المعروف باسم تقرير براندتلاند
التنمية المُستدامة وفقا لهذا التعريف هو  فإن جوهر الىوبالت. 3تلبية متطلباتها ىعلتنتقص من قدرة الأجيال اللاحقة 

مية المُستدامة جيال. وقد ذكر التقرير أن التنالبيئة والمساواة بين الأ ىعلتحقيق الاحتياجات الأساسية والاعتراف بالآثار 
عملية مستمرة للتغير حيث يكون استغلال الموارد الطبيعية والاتجاهات الاستثمارية والتنمية التقنية والتغيير المؤسسي 

لإرادة افالتنمية المُستدامة مرتبطة ب الىوبالتتحقيق احتياجاتها،  ىعلواللاحقة  ةاليالحمنسجما  مع قُدرة الأجيال 
بناء  لىإتنمية ديمقراطية تهدف ها أن المُستدامة منتعريف التنمية ما ذُكر في وقد كان من أبرز المحاولات  .السياسية

لىنظام اجتماعي عادل، و  رفع القدرات البشرية عبر زيادة المشاركة الفاعلة للمواطنين وعبر تمكين الفئات المهمشة،  ا 
مكاناتهم المرتبطة ارتباطا  محوريا  بالقدرات والفرص المتاحة التي تتضمن الحرية بمعناها  وتوسيع خيارات المواطنين وا 

 . 4الواسع، واكتساب المعرفة وتمكين الإطار المؤسساتي

نمية وفي الإجمال، يُمكن تحديد أربعة أهداف للت .لتنمية المُستدامة، كما الحوكمة الرشيدة، ذات أبعاد مختلفة، فاهعليو 
الحماية الفعالة  (2)( التنمية الاجتماعية التي تعترف باحتياجات جميع أفراد المجتمع بالتساوي، 1المُستدامة، هي )
للمصادر  ء( الاستخدام الحكيم والكف3وحماية صحة وسلامة الإنسان من الأضرار البيئية، ) هاعليللبيئة والحفاظ 

نمو اقتصادي مرتفع وتشغيل كامل  ىعل( المحافظة 4الطبيعية بما يضمن استمرارها بدون ضرر أو زوال أو تدمير، )
 .5 مستمر ومستقر

الترابط الهيكلي طويل الآمد بين الاقتصاد  ىعلهذه الأهداف، فإن قياس الاستدامة يجب أن يرتكز  إلىوبالنظر 
، فإن مؤشرات الاستدامة يجب أن تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الىوبالتوالطاقة والبيئة والمجتمع. 

( 1ولعل من أهم مؤشرات التنمية المستدامة، نذكر ) والثقافية والحضارية والسياسية والصحية والتربوية والأمنية.
التعاون في تلبية رغبات الأفراد وتحقيق  إلى( الاندماج الاجتماعي بما يؤدي 2التمكين السياسي لكافة أفراد المجتمع، )

                                                           
 

3 The World Commission on Environment and Development (WCED), (1987), Our Common Future, Oxford 

University Press, p.8. 
4 Ukaga, Okechukwa; Maser, Chris and Reichenbach, Michael (Editors), (2010), Sustainable Development: 

Principles, Framework and Case Studies, London: Taylor and Francis, CRC Press, pp. 187-200. 

يوليو 25. استرجعت في 12-3ص ص  ،كفاءة الاستخدامية للموارد المتاحةوال المستدامةالتنمية  ،(2008) ،عبد الرحمان، العايب. الشريف، بقة
2016 . 

5 Parihar, Surinder Singh (2012), Good Governance, Sustainable Development and Maximum Social Advantage, 

International Journal of Economic Research, Vol. 3, No. 5, pp. 13-21. 
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( تلبية 4والصحة والخدمات، ) معليوالت( العدالة في توزيع الدخل والفرص 3التفاعل الاجتماعي الضروري، )
( الحق في الحياة بدون تهديد الأمان 5دون التأثير سلبا في تلبية الاحتياجات المستقبلية، ) ةاليالحالاحتياجات 

 .6الشخصي من الأمراض المعدية أو الكوارث البيئية أو القمع أو التهجير

التي يتوجب العمل بها ( مجموعة من الأنشطة الأساسية والأنشطة المساندة 21وقد حدد جدول أعمال القرن )الأجندة 
 لأمما برنامجمحليا  ضمن إطار التنمية المستدامة وحسب خصوصية كل بلد وبالتنسيق مع المنظمات العالمية )

دارة، تحسين أنظمة التخطيط والإو ( مثل تحسين عملية صنع القرار، الإنمائي المتحدة الأمم برنامجو  للبيئة المتحدة
صدار التشريعات، و اختيار استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، و قواعد البيانات والمعلومات، و  يجو ا  اد قنوات التنسيق ا 

جراءات التحكم به ونشر التوعية البيئية بو المؤسسية بين الأجهزة التنموية والبيئة،  ين توجيه أنشطة القطاع الخاص وا 
 .7شرائح المجتمع المختلفة

توافق في الآراء بشأن الوثيقة  إلى، 2015مؤتمر قمة الأمم المتحدة في أغسطس  وقد توصلت الدول الأعضاء أثناء
هدفا  للتنمية المستدامة  17"، ويوجد نحو 2030الختامية للخطة الجديدة "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 

شك في أن تحقيق أمن الطاقة،  ، ولا8النمو الاقتصادي، والشمول الاجتماعي، وحماية البيئة ىعلوترتكز بشكل عام 
باقي  ىعلأثيره لت يوتحسين كفاءة استخدام واستهلاك الطاقة أحد أهم الوسائل التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصاد

 .9القطاعات الاقتصادية

حيث  قطاع الطاقة،اهتماما  كبيرا  ل 2030مصر  التنمية المستدامة: رؤية قد أولت استراتيجيةفوفيما يخص مصر، 
 من ٪22- 20 من يقرب بما يُساهم هالاستراتيجية، ذلك أن في يالبعد الاقتصاد الثاني ضمن محاور حوراحتل الم

 . 2015/201610عام  اليالإجم المحلي الناتج

تلبية كافة متطلبات  على ا  أن يُصبح قطاع الطاقة قادر  على ،2030وترتكز الرؤية الاستراتيجية للطاقة بحلول عام 
وتعظيم الاستفادة الكفؤة من مصادرها المتنوعة تقليدية ومتجدّدة )بما  ،التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة

البيئة  لىعوالعدالة الاجتماعية والحفاظ  ،والتنافسية الوطنية ،المساهمة الفعالة في تعزيز النمو الاقتصادي( إلىيؤدي 
لابتكار والتنبؤ ا علىفي مجالات الطاقة المتجدّدة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد، ويتميّز بالقدرة مع تحقيق ريادة 

ة وذلك في إطار مواكبة تحقيق الأهداف الدولي ،والتأقلم مع المتغيّرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الطاقة
 للتنمية المستدامة.  

                                                           
 

6 Bartle, Ian and Vass, Peter (2006), Economic Regulators and Sustainable Development: Promoting Good 

Governance, UK: University of Bath, Centre for the Study of Regulated Industries (CRI) Research, Report No. 18, 

October, pp. 11-16. 
 . 9-1، ص ص متطلبات التنمية المستدامة والمتكاملة من المؤشرات الإحصائية ،(2005بارود، نعيم سلمان )7
 .AUSDE، الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة الطاقة لأغراض التنمية المستدامة في المنطقة العربية8 

9 http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/summit/ [17.7.2016] 
10http://mpmar.gov.eg/ [17.9.2016] 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/summit/
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 إلىة بالإضاف ةتشريعيالو  ةمؤسسيمن الناحية الق عدة مبادرات لإصلاح قطاع الطاقة هذا وقد قامت الحكومة بإطلا
لا أن هذه المبادرات مازالت قاصرة عن تحقيق الأهداف المختلفة. حيث اشتملت إتشجيع مشاركة القطاع الخاص، 

 عدد من الأهداف في قطاع الطاقة وذلك كما يلي: ىعلالاستراتيجية 

 ،الطاقة أمن ضمان .1
 الي،الإجمزيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي  .2
 ،تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية للطاقة .3
 ،تعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع .4
 ،خفض كثافة استهلاك الطاقة .5
 .الحد من الأثر البيئي للانبعاثات بالقطاع .6

المستويات  لىإمزيج الطاقة بتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة لقطاع الطاقة بهدف الوصول  علىويركز الهدف الرابع 
العالمية، ويعتبر بمثابة حجر الأساس بالنسبة لباقي الأهداف، حيث تتمثل أهم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة 

 في:

 ،مة الاتجاهات التشريعية والرقابية المنظمة لقطاع الطاقةءعدم ملا .1
 ،عدم وجود جهة مسؤولة عن إعداد وتنفيذ استراتيجية القطاع ككل .2
 ،عدم تكامل خطط إدارة الدعم .3
 ،عدم وجود مرفق تنظيم موحد للطاقة .4
 ،إدارة عمليات الطاقة المتجددة ىعلمحدودية قدرة القطاع  .5
 .منظومة البحث ةاليفعالبحث والتطوير وضعف  ىعلضعف الإنفاق  .6

ويمكن  ،التحديات السابقة ىعلمترتبة  ا  والتي تعتبر في مجملها آثار  ىالأخر عدد من التحديات  إلىهذا بالإضافة 
   .11تطوير الإطار التشريعي والقانوني وايجاد مرفق موحد لتنظيم الطاقة ىعلبمجرد العمل  هاعليالتغلب 

 أولًا: طبيعة المشكلة

 تتمثل المشكلة الأساسية في:

ي الرغم من التطور الحادث في الهيكل المؤسسي والتشريع علىوتشريعي في قطاع الطاقة؛ فوجود اختلال مؤسسي  .1
 طويرتللقطاع منذ بداية الألفية، سواء من ناحية إنشاء مؤسسات جديدة أو تطوير المؤسسات القائمة من خلال 

ضافة قوانين جديدة  .القطاع ىتو مس علىإلا أن ذلك لم يؤد لتجنب الآثار السلبية الحادثة  ،التشريعات المنظمة وا 

                                                           
 

 ، المحور الثاني: الطاقة.2030استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر  11 
http://sdsegypt2030.com/ [22.9.2016] 

http://sdsegypt2030.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/
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لقطاع ككل، ل الأجلاختلاف التشريعات الحاكمة لها من تحقيق تخطيط طويل  علىفلم تستطع تلك المؤسسات 
 بما يمكنه من تنويع مصادر الطاقة وتحقيق فائض للأجيال القادمة "صندوق مستقل للأجيال القادمة".

تلك الاختلالات، ما يتعلق بهيكل إنتاج واستهلاك الطاقة )مزيج الطاقة(  علىهم الآثار المترتبة ومن أ •
عامة تزايد أعباء الدعم في الموازنة ال وبالتاليعن تلبية احتياجات الطلب  يوالعجز في المعروض المحل

لغاز البترول وامصادر الوقود الأحفوري ) علىللدولة، حيث يرتكز هيكل الاستهلاك بشكل أساسي 
 %57 حوالي إلى، في حين تصل هذه النسبة )البترول والغاز الطبيعي( %95الطبيعي فقط( بنحو 

 .201512نهاية عام  في عالميا  

اج في التنظيم والتنسيق بين قطاعات إنت ،عليهاالتي يمكن الاعتماد  الآلية إلىافتقاد قطاع الطاقة في مصر  .2
أدوار  اليةفعوزارة الكهرباء والطاقة( وبين قطاعات الاستهلاك المختلفة نتيجة لعدم  –الطاقة )وزارة البترول 

 تقديراتها المنفصلة دون التنسيق فيما بينها.  علىالمؤسسات المسئولة عن قطاع الطاقة واعتماد كل جهة 

 ثانياً: أهداف البحث

 :إلى البحثيهدف 

 توضيح أوجه الاختلال في الهيكل المؤسسي والتشريعي لقطاع الطاقة في مصر.  .1

 تحليل الآثار المختلفة لكل من الاختلال المؤسسي والتشريعي.  .2

 اقتراح سبل معالجة الاختلال المؤسسي والتشريعي. .3

 ثالثاً: منهج البحث

الآثار المترتبة في وصف وتحليل المشكلة و  ،المقارن لتجارب بعض الدولالوصفي التحليلي  الاستقرائيتم اتباع المنهج 
وهذا يتزامن  (2014/2015-2000/2001الفترة من )وذلك خلال  ،عليهاواقتراح الحلول المناسبة للتغلب  ،عليها

ز تنظيم هاجمع بدء إنشاء بعض الهياكل المؤسسية المتخصصة مثل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، و 
 ادر اللازمة.كلما توافرت البيانات والمص، حتى يتسنى دراسة المشكلة ومعرفة آثارها ،مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

 

 

 

                                                           
 

12 BP Statistical Review of World Energy June 2016. 
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 رابعاً: معوقات البحث

يعد عدم توافر بعض البيانات التفصيلية وقلة عدد الدراسات التي تعرضت لدراسة موضوع البحث أحد أهم المعوقات 
تأثر نتائج البحث بالعديد من العوامل الخارجية والظروف  إلىالتي تم مواجهتها عند إعداد البحث، هذا بالإضافة 
مكانية مصر، بما يحد من إ علىربية والانعكاس المتوقع لهذا المتغيرة في إطار حالة عدم الاستقرار في المنطقة الع

 بالنسبة لمتخذي القرار. حتىتوصيات معينة،  إلىالتنبؤ بالرؤية المستقبلية والتوصل 

 خامساً: الدراسات السابقة

ختلالات المؤسسية والتشريعية في قطاع الطاقة بشكل عام، حيث هناك ندرة واضحة في الدراسات التي تناولت الا
جانب  ىإلتحليل وضع إنتاج واستهلاك الطاقة في مصر مقارنة بالعالم، ذلك  علىركزت معظم الدراسات السابقة 

ة في قدراسة متطلبات تحقيق أمن الطاذلك كو  المحركة لأسواقها العالمية، يكفاءة استخدام الطاقة والقو  علىالوقوف 
تحليل الوضع الحالي لمصادر الطاقة في  مصر، وقياس أمن الطاقة في  ناولتوالتي ت ،مصر من الناحية التطبيقية

وتحديد السيناريوهات على مستقبل أمن الطاقة والتي في  الأجل القصير باستخدام مجموعة من المؤشرات الكمية
قد توصلت و  ،ضوئها يمكن مواجهة تحديات أمن الطاقة في الأجل القصير وتلبية الطلب المتوقع في الأجل الطويل

ض اإلي تميز مصادر الطاقة في مصر بعدم التنوع، بالإضافة إلي تراجع الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي وانخف
، كما توقعت الدراسة أن استمرار السياسات الاقتصادية نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة في توليد الكهرباء

تنويع ، وتقترح تبني استراتيجية قومية موحدة لسوف يؤدى إلي تراجع مؤشر أمن الطاقة والاجتماعية والبيئية الحالية
      .13ن التخطيط الشامل للقطاعمصادر الطاقة مع إنشاء كيان مؤسسي مسئول ع

والتي تعرضت لدراسة تحرير أسعار الطاقة في مصر مع تحليل  ،مصرأمن الطاقة في  قضية دراسة إلىبالإضافة 
ؤسسية القائمة والإصلاحات التشريعية والم السيناريوهات المختلفة لمزيج الطاقة في مصرو  منهجيات التسعير المختلفة،

والتي توصلت الى أن هناك ضرورة لربط أسعار الطاقة بالتكاليف الحقيقية لتشجيع التحول نحو الطاقات  أو المقترحة،
الجديدة والمتجددة، مع ضرورة تنويع مزيج الطاقة وهناك بعض المؤشرات التي توضح أن مزيج الطاقة الذى يتكون 

باقي مصادر الطاقة المتجددة  علىطاقة نووية( مع التركيز  %7-طاقة متجددة  %9-وقود أحفوري%61من )
كالطاقة الشمسية وطاقة الكتلة الحيوية لاستكمال مزيج الطاقة قد يساهم في تحقيق أمن الطاقة. مع ضرورة الأخذ في 

إنشاء هيئة تنظيمية لقطاع الطاقة ككل مسؤولة عن التنسيق مع الهيئات التنظيمية الأخرى كجهاز ضرورة الاعتبار 
 .14باء وحماية المستهلك ووضع خطط موحدة لنمو واستدامة قطاع الطاقة في الأجل الطويلتنظيم مرفق الكهر 

                                                           
 

 والعلوم تصادالاق كلية ،الاقتصاد قسم منشورة، غيردكتوراه  رسالة : دراسة تطبيقية،مصر في الطاقة أمن تحقيق متطلبات (،2017مليجي، أسماء ) 13 
 .القاهرة جامعة ،السياسية

14 Al-Ayouty, Iman, Abd El-Raouf, Nadine (2015), Energy Security in Egypt, Egyptian Center for Economic 

Studies, Economic Literature Review, pp. 2-31. 
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الحد من  لىعباعتباره أحد العوامل التي تساعد  بلية في العالم، وتسعير الكهرباءوكذلك عرض السيناريوهات المستق
حيث يتم تحديد أسعار الكهرباء في مصر عند مستوى أقل من التكلفة  الكهربائية، الزيادة في استهلاك الطاقة

الاقتصادية الحقيقية لإنتاجها بسبب دعم الطاقة، والذي يساهم في إهدار الطاقة وزيادة التقلبات في الطلب وبالتالي 
ة لمستقبل مشتركلى ضرورة صياغة رؤية إ الدراسةتوصلت  قدو  إلى توليد طاقات كهربائية إضافية، الحاجةتزايد 

لذروة. ووفقا ا الكهرباء يعتمد على التمييز السعرى لأوقات تسعيرلنظام  وتطبيق الطاقة وخطط استراتيجية لبلوغها،
ي بما يساهم ف الأسر ذات الدخل المنخفض، على وجه الخصوص من المتوقع أن يحدث تحول في طلبللنتائج، 

  .15ميجاوات 3000-2000 ة بنحوتخفيض التوسع في القدرات الكهربائية المطلوب

لت الى أن والتي توص، ميةتحقيق الاستدامة للطاقة الكهربائية في الدول النا علىعوامل النجاح المؤثرة  وكذلك دراسة
هناك عدد من العوامل المؤثرة على استدامة الطاقة الكهربائية في العديد من الدول النامية، ومن أهمها سياسة متسقة 
ومناسبة مع أهداف ومقاييس محددة بوضوح، واستقلال الهيئة التنظيمية، وتفعيل الإطار القانوني والتشريعي الداعم 

ونة للتكيف مع المتغيرات المحيطة، هذا إلى جانب ضرورة توافر الموارد المالية والفنية على أن يتصف بقدر من المر 
ب هيكل أسعار يتناسو وجود تخطيط طويل الأجل في إطار رؤية واضحة، و لتطوير مصادر الطاقة بأسعار معقولة، 

 .16رير السوقتحو تنويع مزيج الطاقة، و الاستدامة المالية لمؤسسات الدولة، وتحقيق مع التكاليف، 

كلة والتي توصلت إلى أن إعادة هيجانب بعض الدراسات التي تعرضت للشراكة بين القطاعين العام والخاص،  إلى
از التنظيمي وتفعيل دور الجه ،قطاع الكهرباء من خلال تهيئة البيئة التشريعية الملائمة لزيادة مشاركة القطاع الخاص

لأخرى أفضل من الاعتماد على الأشكال ا ،بما يضمن تحقيق التوازن في المصالح فيما بين المنتجين والمستهلكين
 .  17(BOTلمشاركة القطاع الخاص مثل نظام )

والتي توصلت إلى إمكانية مشاركة القطاع الخاص للحكومة في إدارة  ،يدور الدولة في النشاط الاقتصاددراسة و 
، وذلك بشرط إصلاح المؤسسات الحكومية واللوائح المنشئة، حيث من الضروري علىالمرافق العامة لتحقيق كفاءة أ

دورها ب كما أن شراكة القطاع الخاص لا تعني توقف الحكومة عن القيام .أن تمتلك الحكومة قدرات أساسية معينة

                                                           
 

15 Mohamed Yousri, Dina (2011), The Egyptian Electricity Market: Designing a Prudent Peak Load Pricing Model, 

Faculty of Management Technology, German University in Cairo, Working Paper No. 29,pp.3-19. 
16 Sharma, Mahender (2011), Critical Success Factors for Sustainable Electric Power Sector Structures of 

Developing Nations: A Delphi Study, Doctor of Management, University of Phoenix, pp. 85-98. 
17 Kumar, Manish (2009), Institutional and Regulatory Economics of Public Private Partnerships in Infrastructure: 

Evidences from Stochastic Cost Frontier Analysis and Three Case Studies of Urban Water Utilities, Doctor in 

Philosophy, The George Washington University, pp 1-20. 
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إعادة تعريف لدور الحكومة كهيئة تنظيمية فعالة تساهم في تحقيق الشفافية لكل أطراف السوق بما  علىولكنه ينطوي 
 .18يوفر الحوافز المناسبة لزيادة مشاركة القطاع الخاص

ورة والتي توصلت الى ضر أهمية صياغة اجندة عمل مقترحة لاسترشاد مستقبل الطاقة في مصر،  علىوالتأكيد  
 ةيتاح" وتتمثل في الإA’s 3" عليهاالسعي نحو إنجاز أهداف الألفية لمجلس الطاقة العالمي: والتي أُطلق 

(Accessibility وتعني أن يكون الحد الأدنى من خدمات الطاقة التجارية متاحا  بأسعار مناسبة مع ضمان )
جودة الخدمة المقدمة مع تنويع  ىالعرض ومستو ( من حيث استمرارية مصادر Availability) توفرالاستمرارية، وال

، وذلك من خلال تقليص الفجوة بين ( بما يتفق والغايات الاجتماعية والبيئيةAcceptabilityمزيج الطاقة، القبول )
الإنتاج والاستهلاك المحلي للزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعى، وأهمية المشاركة والارتباط الحكومي الكفء 

الى  في مجالات التطوير ونقل التكنولوجيا، بالإضافة الإقليميعال لإدارة ملف الطاقة، وتشجيع التعاون والتكامل والف
يجاد مصادر بديلة للطاقة المنتجة، وترشيد است  .19الطاقة هلاكتطوير وا 

لت إلى أنه توص، والتي بعض الدول العربية ومن ضمنها مصرجانب تقييم الإصلاح في قطاع الكهرباء في  إلىهذا 
في حين اتخذت عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خطوات ملحوظة نحو تحقيق الإصلاحات 
عادة الهيكلة، واعتماد آليات السوق  الاقتصادية على مدي عقدين من الزمن، بما في ذلك سن اللوائح والتشريعات وا 

الاقتصادية دون وجود المؤسسات العامة المناسبة والنظم القانونية إلا أن تلك الأمور غير كافية لتحقيق التنمية 
 .20الفعالة

ومن هنا، جاءت أهمية الدراسة لتوضح أهمية الإطار المؤسسي والتشريعي لقطاع الطاقة في مصر، والمشاكل المترتبة 
متعلقة على بعض الأمور الم الدراسات السابقة ظ، حيث ركزت مععلى الخلل الحادث في هذا القطاع وكيفية معالجتها

ق التكامل فيما بين السياسات المطبقة في كلا القطاعين من أجل تحقي بقطاع الكهرباء أو البترول دون الاهتمام بدراسة
     أهداف التنمية المستدامة.

 

 

                                                           
 

18 Al-Zuhair, Mohammad (2008), Privatization Programs, Ownership Structures, and Market Development: The 

Role of Country Characteristics in Defining Corporate Governance Standards, Doctor of Philosophy, Faculty of 

the School of Business Administration, The George Washington University,pp.103-105 

ز مرك ،سلسة أوراق الحالة ،الطاقة في مصر: الواقع والآفاق في ضوء التغيرات العالمية والتوجهات الدولية ،(2008مصطفى عوض، رشا ) 19 
 العدد الثالث. ،مجلس الوزراء ،المعلومات ودعم اتخاذ القرار

20 Galal, Ahmed (2001), Utility regulation versus BOT Schemes, An assessment of Electricity Sector Reform in 

Arab Countries, The Egyptian Center for Economic Studies, Working Paper No. 63,pp. 9-19.  
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 الفصل الأول

 قطاع الطاقة إدارةالبعد المؤسسي والتشريعي في  أهمية 
التنمية الاقتصادية، ويعتبر الأداة المحركة لباقي فروع الاقتصاد  تحقيق في ورئيسي دور هامبقطاع الطاقة  قومي

المالية  اساتسيال هاعليترتكز  التي، ويعد تطوير الإطار القانوني والمؤسسي والرقابي للقطاع أحد المحاور القومي
، سياسات يصادالاقتتوازن بين ثلاث أهداف رئيسية )سياسات دفع النشاط  إلىبهدف الوصول  الاقتصادية للحكوماتو 

لذا  ام.مستد اقتصادي، سياسات تحسين برامج الحماية الاجتماعية( من أجل تحقيق نمو اليالمالإصلاح والضبط 
 .21في إدارة قطاع الطاقة والتشريعي المؤسسيدراسة الجانب النظري لأهمية البعد  إلى يهدف هذا الفصل

 :دور الإطار المؤسسي في إدارة قطاع الطاقة 1-1
لمطبقة، السياسات الاقتصادية ا ةعليفا فييؤثر  أساسيالدول المختلفة أن ثمة عنصر  فيأوضحت تجارب التنمية 

طبقت  يالت. وبات واضحا  من تجارب الدول ثقافيمن قوانين، وأعراف، ودستور، وتراث  البيئة المؤسسيةألا وهو 
اح برامج الإصلاح أن نج اتيأواخر الثمانينات وأوائل التسعين في الدوليوصندوق النقد  الدوليالوصفات النمطية للبنك 

تقليل  في أساسيالمؤسسات لها دور ، وأن المؤسسات المساندة لعمل الأسواقتوافر  يمد علىيتوقف  يالاقتصاد
 .22وتحقيق الكفاءة ومحاربة الفقر، كما ثبت أيضا  أن الفقراء هم الأكثر تضررا  من ضعف أداء المؤسسات المخاطر

خلال  23إطار ما يعرف بإتفاق واشنطن في يالاقتصادالتوجه نحو الإصلاح  فيالعديد من دول العالم  فعندما بدأ
مجموعة من السياسات الإصلاحية منها تطبيق سياسات تحرير التجارة،  يالاقتصادفترة الثمانينات، شمل الإصلاح 

، إلا أن تطبيق مثل هذه السياسات الإصلاحية دون وجود إطار الضريبيإصلاح النظام  ىعلالخصخصة، والعمل و 
عدد من  يفظهر صداها  والتي، ماليةلحدوث مشاكل  ييضمن تنظيم تحقيق تلك السياسات أد ومؤسسي تشريعي

 .الماضيات من القرن يبداية التسعين فيالدول الأوروبية والآسيوية 

الدول تلك  ادرتبحيث اتبعت أدت لعدم استقرار السياسات وانخفاض كفاءة أداء الدول النامية.  التيفسياسة التحرير 
 الوقت فيينظم التوجه نحو الإصلاحات المطلوبة، وذلك  يوقانون تنظيميإطار عمل إصلاحات دون وجود  إلى

 وفقا  لأطر وهياكل مؤسسية ونظم لحوكمة الشركات.  ةاليعالذي كانت تعمل فيه الدول المتقدمة بكفاءة 

                                                           
 

 .2015/2016لمشروع الموازنة العامة للدولة  التمهيديالبيان 21 
 .7-3بق ذكره، ص صمرجع س ،(2007يمان محمد )، إالشاعر22 
واشنطن من قبل جون وليامسون وهو مدير سابق للبنك الـدولي، لوصـف عشرة بنود للدول التي تعاني من صعوبات  اتفاقتمت صياغة مصطلح 23 

دارية واقتصادية تشتمل على الإصلاح الضريبي، تحرير قطاع التجارة،  " ات الدولةمؤسس تحرير تدفق الاستثمارات الأجنبية، خصخصة مالية وا 
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حقيق الأهداف عرقلت ت معوقات مؤسسيةوجود ب تلك الدول فيرة التنمية يمس فيحدث  يالتباطؤ الذارتبط  وبالتالي
 فاليتكع ارتفا إلى يضعف كفاءة المؤسسات، وفقدانها مصداقيتها وقوتها التنفيذية، مما أد أهمها منو المنشودة، 

اظم دور جنبية، وتعستثمارات الألاقتصاد، وانخفاض اكارات، وضعف القدرة التنافسية للاالمعاملات، وظهور الاحت
ن تحديات م الثانيتسميته "الجيل  على، وهو ما يمثل جيلا  جديداَ من تحديات التنمية اصُطلح الرسميالقطاع غير 
 ير الذأهمية الدو  علىأكد  يوالذ الجديد" المؤسسي قتصادبالاالمعروف " البحثيتجاه ظهور الا فيالتنمية" ساهم 

ه الأفراد، ومن توج التيالحوافز  على، حيث تؤثر المؤسسات يالاقتصادتعزيز النمو  فيتلعبه مؤسسات كل مجتمع 
غراض المؤسسات عددا  من الأ ي. وبصفة عامة تؤدوالسياسي يالصعيدين الاقتصاد علىأدائهم واختياراتهم  علىثم 

مثل التعامل مع حالات غياب أو قصور المعلومات وعدم تماثلها بين الأطراف، وتسهيل تنفيذ المعاملات  الاقتصادية
 .24السوقية، والتنسيق بين التوقعات

الحوكمة بأنها أسلوب  25عرف كاتو وآخرون ويعد مفهوم الحوكمة أحد أهم المفاهيم وثيقة الصلة بالمؤسسات، حيث
ممارسة السلطة في إدارة موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية. والدول ذات الحكم الرشيد تُمارس 

من خلال مؤسسات الدولة ومنظماتها الخاضعة للمحاسبة السلطة بموجب قوانين، من الممكن توقعها من قبل العامة، 
عداد السياسات. وبحسب تقرير التنمية الإنسانية العربية، بكل شفافية، لةائوالمس  وبمشاركة الناس في عملية التنمية وا 
 ىلعالإنسان ويقوم  ةفإن الحكم الرشيد موضوع إنساني وهو "الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاهي ،2002عام 

تمثيل كافة فئات  إلى يتوسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرّياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويسع
الشعب تمثيلا  كاملا  وتكون مسؤولة أمامه لضمان مصالح جميع أفراد الشعب". في حين أن تعريف برنامج الأمم 

"ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية  إلىويشير الناحية السياسية  ىعل( يركز UNDPالمتحدة الإنمائي )
والعمليات والمؤسسات التي من خلالها يعبّر المواطنون  اتليالآكافة المستويات، ويشمل  علىلإدارة شؤون الدولة 

وأما  .والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خلافاتهم"
ي والمؤسسات التي من خلالها تتم ممارسة السلطة ف داليالتقهو تعريف اقتصادي يُعبر عن "ف تعريف البنك الدولي

 لىعوقدرة الحكومات  ،السلطة واستبدالهم ىعلالدول من أجل الصالح العام، بما يشمل عملية اختيار القائمين 
 كل من المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات واحترام ،ةعليبفاإدارة الموارد وتنفيذ السياسات السلمية 

( التي تُعرف الحكم الرشيد OECDوالتنمية ) الاقتصادي. وكذا منظمة التعاون الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها"

                                                           
 

 ماجستير ةرسال ،الخدمات في التجارة تحرير اتفاق تفعيل في المصرى والبناء التشييد لقطاع المؤسسي الإطار دور ،(2009) شيماء الدين، سراج 24 
 .7، ص القاهرة جامعة ،السياسية والعلوم الاقتصاد كلية ،الاقتصاد قسم منشورة، غير

25 Kato, Toshiyasu; Kaplan, Jeffrey A; Sophal, Chan and Sopheap, Real (2000), Cambodia: Enhancing Governance 

for Sustainable Development, Asian Development Bank (ADB), Cambodia Development Resource Institute, 

Working Paper 14, May, pp. 5-7. 
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" والاقتصادية يةالاجتماعالسلطة والرقابة في المجتمع فيما يخص إدارة موارد الدولة بهدف تحقيق التنمية  استخدامبأنه "
26. 

أهمية  ىعل 27. حيث يوضح نورثيالكل يالاقتصادداء عنينا هنا هو دور المؤسسات في الأفما يأية حال،  ىوعل
التمييز في التحليل بين قواعد اللعبة )المؤسسات( واللاعبين )الأفراد والمنظمات( وطريقة اللعب )الحوكمة(. ذلك لأن 

( التي Institutional Economicsقتصاد المؤسسي )لاالمساهمات النظرية ل إلىجذور مفهوم الحكم الرشيد تعود 
وغيرهم. والتحليل التقليدي للحكم الرشيد من وجهة نظر  29وسلونونورث وأُ  28ظهرت من خلال أعمال نورث وتوماس

( لدور الدولة في التنمية الاقتصادية، Neoclassicالتحليل النيوكلاسيكي ) ىعلالاقتصاد المؤسسي مبني أساسا  
لىالذي يقرر، بشكله النيوليبر  الدولة أن تفعله هو حماية حقوق الملكية والحد  على(، أن كل ما يجب Neolibral) ا 

افتراض  ىلعبالديموقراطية وحماية مصالح الأغلبية. وهذا بالطبع مبني  والالتزاممن الفساد وعدم مصادرة أملاك الغير 
 يفترض فإن هذا النموذج الاقتصادي الىوبالتتحقيق التنمية الاقتصادية.  إلىأن السوق يعمل بشكل كفء بما يؤدي 

اطية وحماية بالديموقر  والالتزامأن التنمية الاقتصادية يُمكن تحقيقها من خلال الحد من الفساد وحماية حقوق الملكية 
. وقد تبع هذه النظريات العديد من الدراسات الاقتصادية التطبيقية بهدف إظهار العلاقة الموجبة 30مصالح الأغلبية

 .33وكوفمان وآخرون 32وماورو وبارو 31الاقتصادي، مثل ناك وكيفرداء ن تحسين مؤشرات الحكم الرشيد والأبي

لعوامل والأنماط المختلفة له وا المؤسسي، وفكرة التغيير المؤسسيمفهوم الإطار  هذا الإطار، يتناول هذا الجزء يوف
ق يحقت إلى المحفزة للنمو، وخطوات الوصول المؤسسيطرح محددات الإصلاح  إلىحدوثه، بالإضافة  إلىالمؤدية 

 كفاءة المؤسسات.

                                                           
 

26 Weiss, T. (2000), Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges, 

Third World Quarterly, Vol. 21, No. 5, pp. 795-814. 
27 North, Douglass C (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge: Cambridge 

University Press, pp. 131-135. 
28 North, Douglass C. and Robert P. Thomas (1973), The Rise of the Western World: A New Economic History, 

Cambridge: Cambridge University Press. 
29 Olson, Mancur (1982), The Rise and Decline of Nations, London: Yale University Press.  

Olson, Mancur (1997), The New Institutional Economics: The Collective Choice Approach to Economic 

Development, in Clague, Christopher (editor), Institutions and Economic Development, Baltimore: Johns Hopkins 

University Press, pp. 37-67. 
30 Khan, Mushtaq H. (2004), Corruption, Governance and Economic Development, in Jomo, K.S. and Ben Fine 

(Editors), The New Development Economics, New Delhi: Tulika Press and London: Zed Press, pp. 3-4 
31 Knack, Keefer (1995), Institutions and Economic Performance: Institutional Measures Cross-Country Tests Using 

Alternative, Blackwell Publishers Ltd, Vol. 7, No. 3,p. 223. 
32 Mauro, Paolo (1995), Corruption and Growth, Quarterly Journal of Economics, Vol. 110, No. 3, pp. 681-712. 

 .8-4ص ص  ،المسُتدامة في الدول العربية الاقتصاديةأثر الحكم الرشيد على التنمية  ،(2013) العجلوني، محمد محمود33 
 .29-7، ص ص مرجع سبق ذكره ،(2009سراج الدين، شيماء )
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 :مفهوم الإطار المؤسسي 1-1-1
لإطار ا ،أنها ىعلإطار المدرسة المؤسسية القديمة  فيتعرف  التيمن عدد من المؤسسات  ييتكون الإطار المؤسس

 فالمؤسسات تحكم السلوك .ويوسع من نطاق هذا السلوك يبما يحكم ويحم الفرديالذي ترسمه الجماعة للسلوك 
 لمنافسةاحقوقه عن طريق حماية الفرد من الظلم أو الاستغلال أو  يعن طريق تحديد واجبات كل فرد، وتحم الفردي

غير العادلة من الآخرين. وكذلك فإنها توسع من نطاق قدراته عن طريق وضع قواعد تتفق معها الجماعة، وتضمن 
 ره.موضع المسئولية التزام من يخضعون لإدارته بتنفيذ أوام يفلمن هو 

 وهناك عدد من المفاهيم الخاصة بالمؤسسات:

 " Hamilton 1932" 34شعب داليتقعادات مجموعة أو  -
" هاعليمجموعة من أنماط السلوك المترابطة المنصوص  -  "Bush 1986اجتماعيا  
   Parsons 1990"35القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد " -
 Kratke"36 1999وقواعد العمل " تفاقياتالامجموعة من  -
 "Ostrom 1999أنظمة الحكم الدستوري للمجتمع " -

 ثلاثة أبعاد: ىعلمجتمعية أية معاملة  يوتبن

 أولا : مساحة من الصراع أو المصالح المتعارضة بين الأطراف المتعاملة.

 ثانيا : مساحة من المكاسب المشتركة بينهم.

 تحكم إتمام المعاملة. يثالثا : مجموعه من القواعد الت

تحكم كل معاملة بما يقلل من مساحة الصراع ويسمح بتحقيق  يثم يصبح دور المؤسسات هو صياغة القواعد الت ومن
جائزة نوبل أول من أوضح دور المؤسسات  ىعلنورث دوجلاس والحاصل  يويعد الاقتصاد المصالح المشتركة.

                                                           
 

34 Hodgson, Geoffrey M (2005), ‘Institution’ by Walton H. Hamilton, Journal of Institutional Economics, pp. 233-

244 
35 Acemoglu, Daron and Robinson,James (2008), The Role of Institutions in Growth and Development, Working 

Paper No. 10, Commission on Growth and Development, pp. 1-3. 

DE PINA-CABRAL, JOAO (2011), Afterword: What is an institution?, European Association of Social 

Anthropologists, pp. 486-488. 
36 Kasozi, Anthony (2008), The Role and Influence of Institutions هn Economic Development in Uganda: Evidence 

and Insights from the Development of The Uganda Coffee Sector: 1900 – 2004, pp.98-103. 
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 على" 1990عام  يوالأداء الاقتصاد يكتابه "المؤسسات، التغيير المؤسس يوعلاقتها بالتنمية الاقتصادية، وقد أكد ف
 .37الأجل الطويل يالمجتمع، حيث تمثل المحددات الأساسية لأداء الاقتصاديات ف يدور المؤسسات ف

 إلىضافة ، وهذا بالإ"يتحكم السلوك الإنسان يالقواعد الرسمية وغير الرسمية الت" وقد عرف نورث المؤسسات بأنها 
 ىعلكومة قدرة الح ىحماية حقوق الملكية ودرجة تطبيق القوانين والقواعد المنظمة ومد إلىتتطرق  يالتعريفات الت

 .38يوتوفير الأمان الاجتماع الاقتصاديةحماية الأفراد ضد الصدمات 

 ىلع الاقتصاديينجماع من قبل إوبشكل عام، لا توجد مجموعة واحدة من المؤسسات تناسب كل الدول، ولكن هناك 
كما  وهي، يالاقتصادتحقيق التقدم  يتساهم ف يالأقل من المؤسسات الداعمة للأسواق والت ىعلأن هناك خمس أنواع 

 يلي:

 .حقوق الملكية والعقود الملزمة قانونيا  " مؤسسات نشأة السوق" -
 ." مؤسسات تنظيم السوق" التنظيميةالمؤسسات  -
 .يالاقتصاد الكل يمستو  ىعلتحقيق الاستقرار  مؤسسات -
 .يمؤسسات التأمين الاجتماع -
 .مؤسسات إدارة الصراعات والفصل في المنازعات -

 الدول النامية وذلك كما يلي: ينوعية الترتيبات المؤسسية المفقودة ف إلى ”Rodrik“وقد أشار 

 .ترسيخ نظام واضح لحقوق الملكية -
 "." مؤسسات تنظيم السوق التنظيميةالمؤسسات  -
 .يالاجتماعمجتمع متماسك يتسم بقدر من الثقة والتعاون  -
 .يمؤسسات سياسية واجتماعية تدير الصراع المجتمع -
 .سيادة القانون -

بلن وأيرس، وتقوم ف إلىالقديم؛ فالاتجاه الأول: ينسب  يويمكن التمييز بين اتجاهين رئيسيين داخل الاقتصاد المؤسس
دور  ، ويدرسىمن ناحية أخر  يللاقتصاد من ناحية، والجانب الصناع يفكرته حول الفصل بين الجانب المؤسس

 .يالتطور الصناع ىعلالتأثير  فيمؤسسات المجتمع 

                                                           
 

37   Walters, Hettie (2007), 'Capacity Development, Institutional Change and Theory of Change: What do we mean 

and where are the linkages', A Conceptual background paper, pp. 6-7.  
38 Bush, Paul (1987),’The Theory of Institutional Change’, Journal of Economic Issues, Vol .xxi No 3, pp. 1076-

1077. 
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دراسة القوانين  ىعلتحليلاته  يأعمال كومنز حيث يركز ف يالقديم يظهر ف ي: من الاقتصاد المؤسسيأما الاتجاه الثان
أنهما  ىلعكل من الاتجاهين  إلىالمعاملات الاقتصادية وتوزيع الدخل، وقد ينظر  ىعلوتطورها عبر الزمن وأثرها 
 مهاجمة كومنز لفكر كل من فبلن إلىإلا أنه توجد نقاط خلاف فيما بينهما قد تصل  ،مكملان لبعضهما البعض
كر الاقتصاد ف إلىبالفصل بين الجوانب المؤسسية والصناعية، ويعد كومنز الأقرب  الخاصةوأيرس ورفض رؤيتهما 

 .39الجديد المؤسسي

التامة أو المطلقة للأفراد عند اتخاذ القرارات، وتوفر المعلومات والحقائق  الرشادةوتفترض المدرسة النيوكلاسيكية 
تعامل المؤسسات إما كمعطاه أو يتم  وبالتاليأن المؤسسات من المتغيرات الخارجة عن التحليل،  ىالكاملة، وتر 
نورث  يير يث ح .النيوكلاسيكية غير الواقعية المدرسةالجديد قام بتعديل فروض  المؤسسيأن الاقتصاد تجاهلها، إلا 

 اليبالتو من المؤسسات،  ةاليخوكمال المعلومات جعلا المدرسة النيوكلاسيكية تقدم نظرية  المطلقة الرشادة يأن فرض
 تصبح المؤسسات غير ضرورية من منظور المدرسة النيوكلاسيكية.

نما المجت فيالأجهزة والهيئات القائمة  إلىالجديد  المؤسسي الاقتصادولا تشير المؤسسات وفقا  لتعريف  مع فقط، وا 
ق والتفاعل فيما أنفسهم ويتقيدون بتنفيذها لتسهيل التنسي علىيفرضها البشر  التيتمتد لتشمل كافة القواعد أو القيود 

القوانين والدساتير وحقوق الملكية الفكرية واللوائح المنظمة للشركات تشكل المؤسسات مجموعة من  اليوبالتبينهم. 
ذه القواعد أو تطبيق ه ةعليفا إلىوالأعراف، بالإضافة  داليوالتقكالعادات  الاجتماعيوالقواعد غير المكتوبة للسلوك 

 .40درجة إلزامها للأفراد

، وهناك مجموعة كبيرة من التعريفات مجتمعيعملية تغيير  أيوتعتبر المؤسسات من أهم العوامل الكامنة وراء 
دورا  حيويا   يفقد أصبح بما لا يدع مجالا  للشك أن المؤسسات تؤد اليوبالت بالمؤسسات ودورها. الخاصةوالمفاهيم 

 ورقة بحثية تتناول التنمية والنمو أيدولة، فمن الصعب أن تجد  أي فيوالتنمية  يتحقيق النمو الاقتصاد في
اس اقتصاد ما، وذلك كأس فيتحكم العلاقات  التيالمؤسسات ومجموعة القواعد  ىعلولا تسلط الضوء  يالاقتصاد

صندوق  يولوقد أ .والتجارة الإنتاجحوافز الادخار والاستثمار و  ىعلمن خلال تأثير تلك المؤسسات  يللأداء الاقتصاد
صلاح هر الإتحقيق التنمية. وقد ظ فيسبيل المثال جزءا  كبيرا  من مناقشاته حول أهمية المؤسسات  ىعل، الدوليالنقد 

 يدريجيا ، وفتطبيقه ت فيوالسياسية، كما شرعت بعض الدول  ةاليالمالعديد من الدول كنتيجة للأزمات  في المؤسسي
  .41البعض الآخر ظهر كرد فعل للمطالبات بتحسين أداء المؤسسات

                                                           
 

39 Rodrik, Dani (2000), ‘Institutions For High-Quality Growth: What They Are and How To Acquire Them’, 

National   Bureau of Economic Research, Working Paper No 7540, pp. 5-12. 

 .31-28(، مرجع سابق ذكره، ص ص 2007ايمان محمد ) الشاعر، 40 
41 Walters, Hettie (2007), op.cit., pp. 8-10.  
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 :أهمية تحقيق كفاءة المؤسسات 1-1-2
ض خف إلىمجتمعة  يأن المؤسسات الفعالة تلعب مجموعة من الأدوار تؤد إلىالجديد  المؤسسييذهب الاقتصاد 

ة ، فضلا  عن حماية حقوق الملكية والحقوق التعاقدييالمعاملات، وتحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصاد فاليتك
 للأفراد.

فعال يضمن تطبيق العقود وكفاءة فض النزاعات ونزاهتها، وتوفير المعلومات  وقضائي ينظام قانون وذلك من خلال
جراءات  تيسيرعن الأسواق، وحماية المنافسة وتشجيعها عن طريق  اللازمة إجراءات الدخول والخروج من الأسواق وا 

عامل مع إجراءات الت تيسير إلىبالإضافة ، رممارسة الأعمال والتطبيق الجاد لقوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكا
 . الهيئات الحكومية وتبسيطها

كل مجتمع  داخل هاعليمجتمع هو وضع أسس مستقرة ومتفق  أي في الكفاءةويعتبر أهم دور تلعبه المؤسسات ذات 
كيفية إتمام المعاملات المختلفة، فتضع المعايير أو القواعد وفقا  لما هو مقبول ومتوقع من  إلىبحيث ترشد الأفراد 

المجتمع  فيسلوك الأفراد والجماعات وما هو غير مقبول أو غير جائز، ومن ثم فإن معرفة طبيعة المؤسسات السائدة 
 .42وميةاليمعاملاتهم  فييواجهها الأفراد  التيتقلل من درجات عدم التيقن 

 :فيكفاءة المؤسسات تتمثل  إلىتباعها للوصول اوهناك مجموعة من الخطوات يجب 

المجتمع  يفالمؤسسات القائمة  لا توفرها التيمن خلال تحديد الوظائف الغائبة  الفجوة المؤسسيةتحديد  -
 بهدف استكمال ما هو ناقص.

من حيث العادات والأعراف السائدة فيه، والقدرة الإدارية للهيئات الحكومية به،  خصوصية كل مجتمعتحديد  -
 ىعلتعرف حيث ترجع أهمية ال .ةوتكلفة خلق وصيانة المؤسسات المختلفة بالمقارنة بمستويات الدخل السائد

المختلفة عند نقل تجارب المؤسسات الأجنبية الناجحة،  الدولمراعاة التباين بين  إلىخصوصية المجتمع 
 الدول النامية. فيقد لا تحقق نفس النجاح  الصناعيةالدول  فيفالمؤسسات الناجحة 

صوصية م مع خء، وذلك بتطويعها لتتلاتحقيق التنمية المؤسسية في ىالأخر  الدولالاستفادة من تجارب  -
قد  لتيالبعض المؤسسات المبتكرة وغير المسبوقة  عليالفكل مجتمع، كما أنه يمكن الأخذ بسياسة التجريب 

القرار  أن يتصف صانعوا عليالف. ويشترط لنجاح سياسة التجريب احتياجاتهيطورها كل مجتمع لتلائم 
الخيارات  فاليتكاجحة، وأن يتم تقدير عن المؤسسات غير الن بالتخليتسمح لهم  التيبالمرونة الكافية 

 أهمية العلاقة الإيجابية بين ىعلالرغم من تأكيد دراسات عدة  ىوعلوموازنتها مع المنافع المحتملة منه. 

                                                           
 

42 Acemoglu, Daron, Johnson, Simon, Robinson, James (2005), Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run 
Growth in Aghion, Philippe and Durlauf, Steven (Eds.) ,Handbook of economic Growth, Volume Ia, Elsevier B.V, pp. 
389-400. 
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ات بعينها الصلة بين مؤسس لا تبينالمؤسسات الفعالة والتنمية الاقتصادية بوجه عام، إلا أن معظم الدراسات 
نما تلق تخلق مناخا  داعما  للنمو  التيمنظومة متكاملة من المؤسسات  ىعلالضوء  يونتائج بعينها وا 

 .43يالاقتصاد

 النمو ما يلي: ىعل المحفزة المؤسسيومن أهم محددات الإصلاح 

 والتمويل وتشجيع التكنولوجيا. والمنافسةالاستثمار  ىعلتؤثر  التي القوانين والتشريعات -
 .البيروقراطيوالعمل  الحكومي المؤسسيالأداء  -
 تطبيق القوانين. فيالعدالة  -
 الحرية السياسية. -
توجهات الأفراد نحو المشاركة والتفاعل مع عملية التغيير والإصلاح  ىعلتؤثر  والتي ،القيم الاجتماعية -

 .44المؤسسي

 :المؤسسيمفهوم التغيير  1-1-3
 النواحي لىعحين ركز البعض الآخر  فيالجوانب القانونية  علىحيث ركز البعض  ،المؤسسيتعددت مفاهيم التغيير 

وبشكل الجديد،  سيالمؤساته من الفروع الهامة المنبثقة عن الاقتصاد يلآو  المؤسسيويعد التغيير  .الهيكلية والتنظيمية
فراد وكذلك تحكم العلاقات بين المؤسسات والأ التيالقواعد والعمليات  على" يوفقا  لـ "هوبل المؤسسيعام يركز التغيير 

ياسية بأنه عملية معقدة تحدث ببطء تتداخل فيها مؤثرات س المؤسسيويوصف التغيير  .فيما بين المؤسسات وبعضها
البيئة، وتكلفة ذلك  هذه فيتعمل بداخلها ودورها  التيالبيئة  فيثبات وبقاء المؤسسة  علىتؤثر  واجتماعيةواقتصادية 

قتصاديون فترات طويلة من الزمن. ويفسر الا بقاء المؤسسات غير الكفء إلىكثير من الأحيان  في يالدور مما يؤد
 :ةاليالتبالأسباب  المؤسسيتعقد وبطء التغيير 

ه، من تقوية نفس ىعلالقائم يعمل  المؤسسيطار ظاهرة التأثر بالمسار السابق؛ وهو ما يقصد به أن الإ -
 مدار عمل المؤسسة. ىعلتغيير لضمان استمرار تيار المنافع المتحقق  أيخلال مقاومة حدوث 

 .السائدةصعوبة تغيير القيود غير الرسمية من العادات والأعراف  -

مؤسسة لتعمل من خلالها ا التيمراجعة وتقييم القواعد والإجراءات  ييعن المؤسسيالتغيير  ،البعض الآخر أن يوير 
والبشرية المحدودة ورفع مستويات أدائها. وقد يكون هذا التغيير إما  ةاليالموذلك لرفع كفاءة استخدامها لمواردها 

                                                           
 

43 Curristine, Teresa, Lonti, Zsuzsanna, Joumard, Isabelle (2007), ’Improving Public Sector Efficiency: Challenges 

and Opportunities’, OECD Journal on Budgeting, Volume 7 – No. 1, pp. 1-4.  

 المؤسسيصلاح الإ ،مصطفى السيد )محرر( في "،مصر فيصلاح الاقتصادى "المؤسسات والإ ،(2007وعبد الله شحاته خطاب ) ،غنيم، أحمد فاروق
 القاهرة: مركز شركاء التنمية. ،(37- 36ص  مصر، )ص فيوالتنمية 

44 Denu-G ,Berhanu ( 2011),’ An Agenda For Institutional Reforms In Sudan/South Sudan’, Sudan Economy 

Research Group, Discussion Papers, Discussion Paper No. 39, Bremen, pp. 20-23 
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عادة توزيع الأدوار والمسئول فيصورة إجراء بعض التعديلات  فين و داخليا  ويقوم به المدير  يات، نظم ولوائح العمل، وا 
 جذرييير عادة ما يكون تغو لتلك المؤسسة؛  والقانوني الإداريصورة تغيير الشكل  فيأو خارجيا  وتقوم به الحكومة 

خدمة  يفالمجتمع، أو إضافة دور جديد لها  فيتقوم به الحكومة من أجل تحقيق دور أكثر إيجابية لتلك المؤسسة 
 .ذلك المجتمع

 يؤدجديد توجده الحكومة، ي يقانون إداريهو استحداث شكل  المؤسسيأن التغيير  ،ومما سبق يمكن القول بإيجاز
المجتمع الذي  خدمة في ةاليفعدورا  أكثر  لتؤديتطويرها،  إلىتهدف الدولة  التيرفع كفاءة المرفق أو المؤسسة  إلى

 تعمل بداخله.

دارة المؤسسة، إ فيأنه لم يستخدم من قبل  يبقدر ما يعن ،جديد وتنظيمي مؤسسيخلق شكل  يوهذا التغيير لا يعن
 .45لمجتمعخدمة ا فيتحقيق الدور المنوط بها  فيالعائد منها  يثبت عدم كفاءتها أو تدن التيواستبعاد الأشكال 

  :أنماط التغيير المؤسسي 1-1-3-1
والتغيير  ،Continuous Institutional Changeالمستمر  المؤسسينمطان: التغيير  المؤسسييأخذ التغيير 

 . Discontinuous Institutional Changeالمتقطع  المؤسسي

ناع القرار نحو ص يالمستمر بحدوث تغييرات طفيفة متراكمة تحدث تدريجيا ، حيث يسع المؤسسيوينشأ التغيير 
ب القائم مع المكاس المؤسسيظل الإطار  فيمن خلال مقارنة المكاسب المرجوة من التعامل  المؤسسة تحقيق أهداف

فإنهم  ،قد يساهم في تحقيق مكاسب أكبر. فإن وجدوا أن التعديل الجديد المؤسسيحالة تعديل الإطار  فيالمرجوة 
انون ق لاستصدار، كالضغط المؤسسة يحقق أهداف النحو الذي ىعل المؤسسييمارسون الضغوط لتعديل الإطار 

التوجه نحو تحرير التجارة أو تعديل مادة من مواد الدستور، أو  ىحتمعين أو تعطيل إصدار قانون معين، أو 
 .الانغلاق

 إلى يا يؤدالبيئة المؤسسية الرسمية القائمة بم فيبه إحداث تغييرات جذرية  المتقطع، فيقصد المؤسسيأما التغيير 
ير الأزمات، وتش احتواء فيالقائم  المؤسسيإعادة هيكلة المؤسسات السياسية. ويحدث هذا عندما يفشل الإطار 

 ( يرجع لعدة عوامل أهمها:يالمتقطع )واسع المد المؤسسيأن حدوث الإصلاح أو التغيير إلى تجارب الدول 

 الرئيسية حول مطالب الاصلاح. السياسية يالصراع بين القو  -
 الانقسامات داخل قيادات الدولة. -
 الأزمات الاقتصادية. -
 محيط العلاقات الخارجية. فيأزمة  -

                                                           
 

45 Kai ,Wegerich (2001), “Institutional Change: A Theoretical Approach”, Occasional Paper No 30, Water Issues 

Study Group School of Oriental and African Studies (Soas), University Of London, May, P. 9. 
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 الدولية. تفاقياتوالا الالتزامات -

أن تكون مراحله وخطواته  ي، ويعنSequencing: التتابع هيببعض الخصائص  المؤسسيويرتبط نجاح التغيير 
يتم بحث  يأنحو من الاتساق، كما لابد وأن يتعامل مع الأسباب وليس النتائج فيما يتعلق بمخرجات المؤسسة،  ىعل

 .46أكانت إيجابية أو سلبية، سواء ةاليالحصورتها  فينتائج المؤسسة  إلىأدت  التيالأسباب 

  :المؤسسيالتغيير  دواعي 1-1-3-2
و المؤسسات أكافة المرافق  في مؤسسيضرورة إجراء عمليات تغيير  إلىهناك العديد من الضغوط والمبررات الداعية 

 مجموعتين من الضغوط هما: فييمكن إيجازها و  ،العامة

 شعبية: دواعي 

دمات أكثر خ ىعلكما  ونوعا ، لرغبتهم في الحصول  أو المؤسسات خدمات المرافق ىعلزيادة طلب الأفراد  فيتتمثل 
 .عدد السكان فيالمتنامية  الزيادةذلك أيضا   ىعلبين عدة بدائل، وساعد  الاختيارتنوعا ، وحرية 

 يات وتدنتعاني من تضخم المصروف التيظل النظم الإدارية البيروقراطية لتلك المرافق والنظم التمويلية  فيإلا أنه 
الحكومات  ىتتزايد الضغوط الشعبية عل اليوبالتطموحات هؤلاء الأفراد،  يالإيرادات، فإن الحكومات لا تستطيع أن تلب

 وهو الأمر الغير مقبول سياسيا .

 عملية: دواعي 

كومة ، مؤدية لإيجاد حوالاجتماعية والاقتصاديةمعظم دول العالم من التغيرات السياسية  فيتولد الضغوط العملية 
عادة ترتيب دورها من حين لآخر من أجل دور  ىعلأفضل، قادرة  أكبر  اقتصاديو  سياسيالتكيف مع روح العصر وا 

 من جانب، وتحقيق رفاهية ومعدلات تنمية مقبولة دوليا  من جانب آخر. الدوليالمجتمع  في

يتجه نحو التقلص، ولكن الحقيقة أن هذا الدور يزداد صعوبة ودقة، فالحكومة  الحكومةوقد يبدو ظاهريا  أن دور 
افة القطاعات ك لتؤديالحكومة تهيئة البيئة المنظمة والآمنة  علىالراعية تقوم بدور أخطر وأدق من الحكومة المنفذة. ف

ها دلة بين كافة الأطراف وتوجيهظل حماية الدولة وتنظيمها للعلاقات العا فيخدمة المجتمع،  فيدورها المنوط بها 
                                                           
 

46 Walters, Hettie (2007), op.cit., pp 6-13. 

Yifu Lin, Justin (1989),’an Economic Theory of Institutional Change: Induced and Imposed Change’, Cato Institute, 

Cato Journal, Vol. 9, No. 1, pp. 12-15. 

Khawaja, M.Idrees, Khan, sajawal (2009),’Reforming institutions: where to begin?', Pakistan institute of 

development economics, Working Paper No. 50, ISLAMABAD, pp. 1-9. 

 .12-9بق ذكره، ص ص (، مرجع س2009راج الدين، شيماء )س
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ات السوق وحماية المنافسة بين كل وحدات تقديم يلآ ىعللمسار العمل لسد الفجوات، وما يتطلبه ذلك من المحافظة 
 مؤسسة أو لمرفق عام مؤسسيعملية تغيير  أيأن  ىعلاختلاف صور ملكيتها. وهنا يجب التركيز  ىعلالخدمات 

الأداء  يفالاحتكار يعتبر من الأسباب الرئيسية لترد ،توفير خدماتها في السوق وآلياتيجب أن تخضع للمنافسة 
  .47لنتائج أفضل ي، في حين أن المنافسة تؤدالحكومي

 :المؤسسيمتطلبات إنجاح التغيير  1-1-3-3
 :ةاليالتتوافر العناصر  المؤسسييتطلب نجاح التغيير 

 ىعلالتأثير المساءلة و  فيواللوائح، ولها حق  ماتعليلتاوليس اتباع  تحقيق النتائج ىعلتركز  ةفعال حكومة 
 .المؤسسيالشكل 

إنجاز  يفتقلل الجهد والوقت والتكلفة  التيويتضمن هذا العنصر نظام مساءلة فعال مع تعديل بعض الإجراءات 
ة لا أكبر، مع وجود أجهزة رقابي ةاليبفعمن اللامركزية لتلبية احتياجات الأفراد  قدرالأعمال. وقد يتطلب ذلك 

ح، ودفعها نحو المسار الصحي بهااليأس، ولكن مساندة الإدارة لتطوير المخطئمعاقبة  فيينحصر دورها فقط 
 .الاجتماعيطرق تأدية وتقديم الخدمات لمراعاة البعد  علىوكذلك يكون لها تأثير 

  ة. والمقصود التام ةليالاستقلا إلىيجب أن تضمن الوصول  مؤسسيعملية تطوير  أي، إن ةليالاستقلا تحقيق
ح الحكومية؛ بالقواعد واللوائ ةغير مقيدؤسسة كون المتبحيث  ةاليوالمالإدارية  ةليالاستقلاالمقام الأول  فيهنا 
جعل عملية ، مما يتشغيلالالسياسية وقد يصل لقرارات  لا تتسم بالمرونة، وبها تدخل دائم من الجهات التي

 ةليتقلاالاس، فهذه ؤسساتالعائد من تلك الم يلتدن يتؤد التيمجموعة من الضغوط  ىعلتقوم  اتشغيله
رؤية مستقبلية واضحة، وخطط وموازنات يتم تنفيذها برؤية سليمة لا تتأثر بالضغوط  اأن يكون له على تساعد

 .48خدمات المقدمة للمجتمعال ييرتفع مستو  اليوبالت، المحيطة

                                                           
 

47 A world bank strategy,(2000),’ Reforming Public Institutions and Strengthening Governance’, Public Sector 

Group, Poverty Reduction and Economic Management (PREM) Network, pp. 7 -14. 

دراسة ميدانية على قطاع النظافة وتجميل  –جمهورية مصر العربية  فيللمرافق العامة  والتنظيمي المؤسسيالتطوير  ،(1997محمود ) نعمان، أحمد
 .74 -64جامعة القاهرة، ص ص  ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،قسم الإدارة العامة ورة،منشرسالة ماجستير غير  ،المدن

48 Carruthers, Bruce G (2012), ’Institutional Dynamics: When is Change “Real Change”?’, The Roberta Buffett 

Center for International and Comparative Studies, Northwestern University, Comparative-Historical Social Science, 

Working Paper No. 12-004, pp. 13-19. 

H. Khan, Mushtaq (2003), 'State Failure in Developing Countries and Institutional Reform Strategies', paper 

presented at the ABCDE-Europe conference, Annual World Bank Conference on Development Economics –Europe, 

pp. 176-177. 
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 :المؤسسيالتغيير  خاطرم 1-1-3-4

 مؤسسات العامةأو ال المرافقإدارة  أعباء تخفيضتقديم خدمات أفضل، و  في المؤسسي والتغيير لتطويرا يتمثل عائد
ند إجراء ع الاعتبار فييجب دراستها ووضعها  مخاطرصورة  فييمكن صياغتها فتكلفة ال أماعن كاهل الدولة، 
 :كالتاليوهي ، المؤسسيعمليات التغيير 

 بعض المؤسساتملكية أو إدارة  ىعلكثيرا  ما ينجم عن سيطرة أشكال مؤسسية محددة  الاحتكار: مخاطر 
قوية لاتكتلات المن مجموعة تتكون  ،المشتركةعلاقات، ومن خلال تشابك المصالح والعلاقات المصالح و ال

رادتها وتتحكم  والتي توزيع  في لعدالةوا تهاآلي ةاليفع على يؤثرالسوق بشكل  فيتستطيع أن تفرض شروطها وا 
 .49الدخول والخدمات

 الدخل، وعدم  محدوديوهو ما يتصل أساسا  برفع الأعباء عن  :الاجتماعيةالعدالة تحقق عدم  مخاطر
 .ارهاسعالخدمات المقدمة أو ارتفاع أ يمستو  ينطاق الفقر أو المرض نتيجة تدن اتساعالسماح بزيادة أو 
مناطق بعينها وخاصة المناطق  فيمراعاة عدم تكدس الخدمات  معنطاق البطالة،  باتساعكذلك عدم السماح 

 ب.المستثمرين لضمان استرداد تكلفة إنفاقهم فيها وتحقيق عائد مناس هاعليحيث يقبل  ،الراقية مرتفعة الدخل
 مجتمع، ال فيتقديم الخدمات  ىعلوهو ما يتعلق باحتمال سيطرة مؤسسات أجنبية  :السياسيالأمن  مخاطر

 .50فرصة لتحقيقها المؤسسات ىعلسيطرتها  فيأو وجود أطماع ومصالح لدول أجنبية قد تجد 

 :لقطاع الطاقة المؤسسيالإصلاح  1-1-4
مزيج  ىعلصلاح عشر سنوات، وقد اشتملت برامج الإ اليحو أكثر من الدول النامية منذ  فيقطاع الطاقة  إصلاحبدأ 

 يفمن عناصر عملية الإصلاح  ا  أساسي ا  عنصر  التنظيميصلاح وقد كان الإ .الخصخصةو ما بين إعادة الهيكلة، 
 مستقل. تنظيميإنشاء كيان  إلىتنتقل بعيدا  عن الوزرات والحكومة كمنظم  التيالعديد من الدول 

 آلياتة مثل التنظيمي الوظائف على السياسةومن أهمها عدم تسييس أو تحييد آثر  التنظيميوتتعدد أهداف الإصلاح 
ن لابد من ولك ،وهناك عدة أنواع من التنظيم ولكل منها مزاياه وعيوبه .صنع القرار فيوضع الأسعار، والشفافية 

ويهدف الإصلاح  .51بكل مجتمع من أجل تصميم النموذج الملائم ووضعه موضع التنفيذ الخاصةتحليل الظروف 
، ومع كافة الدول ىعلمواجهة فشل الأسواق، ولا يصلح أن يطبق نموذج واحد للتنظيم  إلىبصفة عامة  التنظيمي

بشكل عام، و  .ذلك يمكن اعتماد مختلف النماذج التنظيمية أو تكييفها لتشجيع تطوير تكنولوجيات الطاقة المستدامة
وراء التنظيم  ويمكن تلخيص الدوافع .والخدماتلتأكد من وصول السلع وا ،تحقيق الكفاءة الاقتصادية إلىتنظيم اليهدف 

 :فيما يلي

                                                           
 

49 Roland, Gérard, ‘Understanding Institutional Change: Fast-Moving and Slow-Moving Institutions’, pp.20-21. 
50 Dinar, Ariel, Balakrishnan, Trichur, Wambia, Joseph (1999), 'Political Economy and Political Risks of 

Institutional Reforms in the Water Sector ', Policy Research Working Papers, The World Bank, pp. 7-10. 
51 Perrin, Louis-Mathieu (2013), Mapping Power and Utilities Regulation in Europe, EY’s Global Power & Utilities 

Center, pp. 3-5. 
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 .تحقيق الكفاءة الاقتصادية -
 .مقبول للأسعار( يمستو  ىعلحماية المستهلك )المحافظة  -
 .الضارة( نبعاثاتالاالبيئة )تقليل  ىعلالحفاظ  -
 .تحقيق العدالة الاجتماعية -
 .مدادات من العرضتأمين الإ -

كامل منخفض من الأسعار قد لا يت يمستو  ىعلسبيل المثال؛ الحفاظ  علىمتعارضة، فوقد تبدو معظم هذه الدوافع 
من  العملية التنظيمية أخذ عدد ىعلالسياسات والقائمين  صانعي ىوعل .المتجددةمع تشجيع تكنولوجيات الطاقة 

ن المصادر م الطاقةزيادة توليد  يالأجل القصير يمكن أن تؤد ففيللتنظيم،  يالعوامل في الاعتبار كالعامل الزمن
 لحديثةاالأجل الطويل، مع انخفاض تكلفة التكنولوجيا  فيارتفاع الأسعار، ولكن  إلىأو أنشطة كفاءة الطاقة  المتجددة

 .52الأسعار فيوارتفاع أسعار البترول قد يصاحبه انخفاض 

للطاقة "المستقل أو شبه المستقل" نموذج مشترك لتنظيم قطاع الطاقة، وهناك  التنظيميقد أصبح الجهاز ف وبالتالي
م دارة الحكومية أو الهيئات الوزارية أو جهاز منظيم من خلال الإأفريقيا وهي، التنظ فينماذج شائعة للتنظيم وخاصة 

 .53مستقل

  :الطاقةقطاع في إدارة  التشريعيدور الإطار  1-2
. فقد أظهرت كثير من الدراسات ذكرالكما سبق  المؤسسيالقوانين والتشريعات أحد أهم محددات الإصلاح تعد 

 التيو الحديثة أن معظم الحكومات ليس لديها علم بأن التكلفة التشريعية وتعقد القوانين يستهلك من ثروات تلك الدول، 
. ةاليالم لتكلفةارفع  إلى ي، مما يؤدالإدارييادة العبء استهلاك الوقت نتيجة تعقد التشريعات والروتين وز  فيتظهر 

 %10 اليحو بالرغم من تقدم كل من الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا إلا أن التكلفة التشريعية فيهما قدرت  علىف
 يالأداء الاقتصاد ىعلتؤثر سلبا   والتيوتتسم الدول النامية بكثرة التشريعات المتداخلة  .اليالإجم يمن الناتج المحل

أن تكون قوانين الدولة واضحة ومحددة وغير متداخلة، وهو الذي يعمل  يالكفء يعن التشريعيلتلك الدول، والنظام 
مي. إطار الاقتصاد الرس إلى الرسميإطار الاقتصاد غير  فيتنظيم اقتصاد الدول النامية ويحوله من العمل  ىعل

فالدول النامية يمكنها تحسين معدلات نموها من خلال القيام بإصلاحات تشريعية ومؤسسية متعددة، بواسطة العمل 
صدار عدد من القوانين المضادة للفساد. ويدور الجدل بين الدول المتقدمة  ىعل تطوير القوانين التجارية وتفعيلها، وا 

ما الدول النامية ب في التشريعيت منظمة التجارة العالمية حول ضرورة إصلاح الإطار إطار مفاوضا فيوالنامية 
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أركانه وأهمية و  التشريعيتعريف الإطار  ىعل جزءيسهل التوجه نحو تحرير التجارة متعددة الأطراف. لذا يركز هذا ال
 .54إصلاحه لما يمثله من علاقة تعاقدية

 :تعريف الإطار التشريعي 1-2-1
 ،مجتمعبين أطراف ال المؤسسيتحدد شكل التعامل  التيهو مجموعة القوانين واللوائح والأعراف  التشريعيالإطار 

. وهذا لأخرىاأو في الخارج مع الجهات  ،كالأجهزة والهيئات القائمة لتسهيل التنسيق والتفاعل فيما بينها الداخل في
 اليوالم والاقتصادي والثقافي والاجتماعي السياسيمعين، حيث يعكس عادة الواقع  سياسيالإطار هو خلاصة نظام 

جراءات، كما يحدد شكل المعاملات الاقتصادية  إلىويعد القانون أداه لترجمة السياسات  .المجتمع فيالسائد  قواعد وا 
تسهيل تلك المعاملات أو تعقيدها، ويعد أداة جيدة لحدوث التغيير والإسراع  ىعلمن مبادلات وصفقات، حيث يعمل 

 .55التطور والتنمية في

م أفضل لعمل تقديم فه إلىالجديد، ويهدف  المؤسسيالاقتصاد  فيويعد فرع " القانون والاقتصاد" من الفروع الهامه 
عتبر القواعد حيث ي القانونيالأهمية الاقتصادية للنظام  علىيركز  تجاه الأولالا تجاهين، وفقا  لا يالنظام الاقتصاد

تقديم تحليل  إلى يتعظيم الفوائد الممنوحة لهم، ويسع علىالقانونية عملية تفيد مجموعات من الأفراد، بحيث تعمل 
هو أفضل  يالتنافسأن نظام السوق الحر  يعن طريق تطبيق النظريات الاقتصادية، وير  القانونيللنظام  اقتصادي

 الثانيتجاه الا أما  .56كفاءة القواعد القانونية المنظمة للسوق فيالأطر التنظيمية، وأن الممارسات الاحتكارية تشكك 
أنها  لىإالمعاملات، إذ يؤيدون الحلول غير الرسمية مستندين  فاليتك علىانعكاسات القوانين  علىفيركز أنصاره 

، نظرا  تصاديةالاقيكون له آثار سلبية من الناحية  يالذ الرسمي القضائينتائج أفضل من الحل  إلىأحيانا   يقد تؤد
د تضطر للحكم مسترشدة بقواع التيمقارنة بمعلومات الجهة القضائية  المعاملة طرفي يلتوفر معلومات أدق لد

 .57عامة
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  :التشريعيأركان الإطار  1-2-2

 :هيثلاثة أركان  ىعل التشريعييشتمل الإطار 

 .الدولةالركن الأول هو مجموعة القوانين الملزمة بقوة  -
الواقع أو  يفيتم عن طريقها وضع هذه القوانين ثم تطبيقها  التي ،اتليوالآ باليالأسهو  الثانيالركن  -

 .الضرورةالاستثناء منها إذا اقتضت 
ض تشريع القوانين ثم تطبيقها وف هاعلييتوقف  التي ،أو المؤسسات الأجهزةأما الركن الثالث فيشمل  -

 تنشأ عنها. التيالمنازعات 

 أيورها بنجاح، د يتؤد ىحتولابد أن تتوافق كل من السياسة التشريعية مع السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة 
 .58تباعهااللسياسات الموضوعية المراد  ةصادق ةأن القوانين واللوائح وتطبيقاتها لابد وأن تكون ترجم

 :التشريعيالإطار  تغييرأهمية  1-2-3
ين الكفاءة تحسين جودة النظم القانونية المتبعة، وذلك لتحس إلىتهدف  التيالتغييرات  ؛التشريعيالإطار  تغيير ييعن

نية بحيث وضع القواعد القانو  ىعلتعتمد  يالخطوة الأولمن خلال خطوتين،  التشريعيالإطار  تغييرويتحقق  ء.والأدا
 حالة التكوين. فييستجيب مضمونها لحاجات المجتمع الحقيقية، ويعكس رأيا  موجودا  أو 

، فإن كافة القرارات ناتجة عن تبادل الآراء فيما بين تجمعات رجال الأعمال يمدرسة التنظيم الاقتصاد يووفقا  لرأ
العلاقة بين تجمعات رجال الأعمال وصناع القرار فيما يتعلق فإن وعلى سبيل المثال، . الدولة فيوصناع القرار 

تحرير التجارة وتفعيل التشريعات المساندة لعملية التحرير تأخذ مرحلتين، المرحلة  فيبرغبة تجمعات رجال الأعمال 
فتح أو إغلاق السوق المحلية أمام المنتجات  فيتكون بإبداء الرغبة من جانب تجمعات رجال الأعمال  يالأول

سب طبيعة على ح الحواجز الجمركية وغير الجمركية صناع القرار ترجمة تلك الرغبة بواسطة فرض علىالأجنبية، و 
تشريعية النظم ال إلىوتتطور المرحلة الثانية من العلاقة بين صناع القرار وتجمعات رجال الأعمال لتصل  .السوق

وذلك  ،موائمة النظم التشريعية المحلية مع النظم العالمية فيتجمعات رجال الأعمال الرغبة  يث تبدالمحلية، حي
بيق ويترجم صناع القرار تلك الرغبة بتط .مسايرة التوجه نحو تحرير التجارة وفتح الأسواق الجديدة علىللعمل 

 لاستشاراتاتتبعه الحكومة، ويكون ذلك بالتعاون مع تجمعات رجال الأعمال من خلال تقديم  يالذ التشريعيالإصلاح 
الإطار  تغييرل الخطوة الثانيةوتتمثل  م مع النظم والقواعد العالمية.ءريعات المحلية بما يتوافيما يخص وضع التش
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النظم التشريعية  مءواتأن ت ىعلللقواعد القانونية، بحيث لا تفقد دورها وجدواها،  عليالفضمان التنفيذ  في التشريعي
 .59الخدمات فيمجالات الملكية الفكرية والتجارة  فيموضوعات المعاصرة، خاصة المع 

من خلال تطوير القواعد القانونية المعمول بها، فلابد أن تسير القواعد القانونية  التشريعيالإطار  تغييرأهمية  يوتأت
دار تشريعات القائم أو إص القانونيالمبرمة تطويرا  للإطار  تفاقياتوقد تحتاج الا .يمواكبة للتطور الاقتصاد يبخط

يما بينه وبين بنود ف الفجوةتضييق  علىالقائم يعمل  القانونيفإن تطوير الإطار  اليوبالتيتم تفعيلها،  ىحتجديدة 
 في يم مع الإصلاح الاقتصادءبما يتوا القانونييختص بالإصلاح  مركزيجهاز  إلى، وقد يصل الأمر تفاقياتلاا

 .حو المنافسة العالميةالتوجه ن

لحالية على تحقيق االتغلب على العوائق التي تحد من قدرة القوانين  إلى التشريعيالإطار  تغييروترجع أهمية تطوير و 
ع مللمؤسسات القائمة، أو خلق مؤسسات جديدة تتناغم  المؤسسييتطلب ذلك تعديل الإطار قد ، و التنمية المستدامة

ين جودة السلع تحس علىوالاقتصادية والسياسية والقانونية، للعمل  ةاليالممثل المؤسسات  التطورات الدولية الحديثة
 .60مقبولة بأسعار والخدمات وضمان توفيرها

عملية مستمرة سواء للمحافظة  هي المؤسسين عملية تعديل الإطار فإ (،1-1من الشكل ) يتضحكما فى الختام و 
ا، فالإطار الخروج منه إلى يمنها الاقتصاد ويسع ييعان التيأو علاج المشاكل الاقتصادية  يالتقدم الاقتصاد على

لفة سواء ، حيث تفرز الأطر المؤسسية المختيالأداء الاقتصاد ىومستو ات السوق آليب ا  وثيق ا  مرتبط ارتباط المؤسسي
راطية كل من درجة البيروق فيتتحكم  ،والاجتماعية مجموعة من الأدوات ةاليوالمالسياسية والقانونية والاقتصادية 

يتم  والتيعية، م الاجتماوالنقدية والقي ةاليالموالمطالبة بالحقوق والممارسات السياسية والقوانين المطبقة والسياسات 
لع مستويات أسعار كل من الس فيات السوق من خلال التغير آلي علىومن ثم تؤثر  العمليالواقع  فيتطبيقها 

ومعدلات الأرباح، بما يضمن  الإنتاجأسعار عوامل  إلى، بالإضافة ةاليالموالخدمات، وأسعار الفائدة والأوراق 
لأزمات ا علىاقتصاد الدولة، مثل التوجه نحو رفع معدلات النمو وتحقيق الازدهار أو السيطرة  أداء علىالانعكاس 

جراء المطلوب، قد يتطلب الأمر إ يالأداء الاقتصاد يسبيل تحقيق مستو  يقد تتعرض لها، وف التيالاقتصادية 
ات آلي لىعيتم التأثير  يكلوذلك  الأطر المؤسسية القائمة وما ينظمها من أطر تشريعية علىمجموعة من التعديلات 

 .61السوق
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 ملخص الفصل الأول
 أهمية البعد المؤسسي والتشريعي في إدارة قطاع الطاقة

سي التنمية الاقتصادية، ويعد تطوير الإطار القانوني والمؤس تحقيق فيأحد أهم القطاعات التي تساهم قطاع الطاقة  يعد
وازن بين ثلاث ت إلىبهدف الوصول  الاقتصادية للحكوماتالمالية و  سياساتال هاعليترتكز  التيللقطاع أحد المحاور 

حماية ال ، سياسات تحسين برامجاليالم، سياسات الإصلاح والضبط يالاقتصادأهداف رئيسية )سياسات دفع النشاط 
لأهمية  دراسة الجانب النظري على هذا الفصل، وقد تم التركيز في مستدام اقتصاديالاجتماعية( من أجل تحقيق نمو 

 وذلك من خلال تناول ما يلي: ،الطاقةفي إدارة قطاع  والتشريعي المؤسسيالبعد 

 :الطاقة قطاع إدارة في المؤسسي الإطار دور -
   ةعلياف فيؤثر عنصر م المؤسسية البيئةالدول المختلفة أن  فيتجارب التنمية حيث اتضح من دراسة 

أن نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي يتوقف على مدي توافر المؤسسات و السياسات الاقتصادية المطبقة، 
 .قرتقليل المخاطر وتحقيق الكفاءة ومحاربة الف في ا  أساسي ا  المؤسسات دور  حيث تلعبالمساندة لعمل الأسواق، 

  تصاد داخل الاق اتجاهين رئيسيينيمكن التمييز بين لكن و ، بالمؤسسات هناك عدد من المفاهيم الخاصة
تصاد الفصل بين الجانب المؤسسي للاقفبلن وأيرس، وتقوم فكرته حول  إلىالقديم؛ الأول: ينسب  يالمؤسس

 التطور ىعلالتأثير  في، ويدرس دور مؤسسات المجتمع من ناحية أخري من ناحية، والجانب الصناعي
تحليلاته  يأعمال كومنز حيث يركز ف يالقديم يظهر ف يمن الاقتصاد المؤسس يأما الاتجاه الثان، يالصناع

 لىإ، وقد ينظر المعاملات الاقتصادية وتوزيع الدخل علىدراسة القوانين وتطورها عبر الزمن وأثرها  ىعل
، أي أن هناك تكامل فيما بين كل من الاتجاهين أنهما مكملان لبعضهما البعض ىعلكل من الاتجاهين 
 .المؤسسي والتشريعي

  يجب إتباعها:التي الخطوات  مجموعة منمن خلال كفاءة المؤسسات،  تحقيق يمكن  
 المجتمع يف القائمة المؤسسات توفرها لا التي الغائبة الوظائف تحديد خلال من المؤسسية الفجوة تحديد -

 .ناقص هو ما استكمال بهدف
 لحكوميةا للهيئات الإدارية والقدرة فيه، السائدة والأعراف العادات حيث من مجتمع كل خصوصية تحديد -

 ناجحة،ال الأجنبية المؤسسات تجارب نقل عند المختلفة الدول بين التباين مراعاة وذلك بهدف به،
 .النامية الدول في النجاح نفس تحقق لا قد الصناعية الدول في الناجحة فالمؤسسات

 خصوصية عم لتتلائم بتطويعها وذلك المؤسسية، التنمية تحقيق في الأخرى الدول تجارب من الاستفادة -
 لمسبوقةا وغير المبتكرة المؤسسات لبعض الفعلي التجريب بسياسة الأخذ يمكن أنه كما مجتمع، كل
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 لعلاقةا أهمية على عدة دراسات تأكيد من الرغم وعلى. احتياجاته لتلائم مجتمع كل يطورها قد التي
 الصلة بينت لا الدراسات معظم أن إلا عام، بوجه الاقتصادية والتنمية الفعالة المؤسسات بين الإيجابية

نما بعينها ونتائج بعينها مؤسسات بين  تخلق لتيا المؤسسات من متكاملة منظومة على الضوء تلقي وا 
 .الاقتصادي للنمو داعما   مناخا  

  كفاءة  تعمل من خلالها المؤسسة وذلك لرفع التيمراجعة وتقييم القواعد والإجراءات ، المؤسسيالتغيير يقصد ب
ويقوم به  ليا  داخوالبشرية المحدودة ورفع مستويات أدائها. وقد يكون هذا التغيير إما  الماليةاستخدامها لمواردها 

عادة توزيع الأدوار والمسئوليات،  فيصورة إجراء بعض التعديلات  فين و المدير  و أنظم ولوائح العمل، وا 
تغيير  عادة ما يكونو لتلك المؤسسة؛  والقانوني الإداريصورة تغيير الشكل  فيوتقوم به الحكومة  خارجيا  
ديد أو إضافة دور ج المجتمع، فيتقوم به الحكومة من أجل تحقيق دور أكثر إيجابية لتلك المؤسسة  جذري
 .خدمة ذلك المجتمع فيلها 

   قيق النتائجتح علىتركز  ةفعال حكومة ترتكز على ولكنها بشكل عام المؤسسيالتغيير عوامل إنجاح تتعدد 
، الاستقلاليةق تحقيمع ، المؤسسيالشكل  ىعلالمساءلة والتأثير  فيواللوائح، ولها حق  ماتعليلتاوليس اتباع 

المقام  فيالتامة. والمقصود هنا  ةليالاستقلا إلىيجب أن تضمن الوصول  مؤسسيالر التغييعملية أن  أي
لا تتسم  لتيابالقواعد واللوائح الحكومية؛  ةغير مقيدؤسسة كون المتبحيث  ةاليوالمالإدارية  ةليالاستقلاالأول 

 .تشغيلالالسياسية وقد يصل لقرارات  بالمرونة، وبها تدخل دائم من الجهات
 :الطاقةقطاع في إدارة  التشريعيدور الإطار  -

  تنظيم  ىلعقوانين واضحة ومحددة وغير متداخلة، وهو الذي يعمل ال كونتأن  يالكفء يعن التشريعيلنظام فا
ل إطار الاقتصاد الرسمي. فالدو  إلى الرسميإطار الاقتصاد غير  فياقتصاد الدول النامية ويحوله من العمل 

 .النامية يمكنها تحسين معدلات نموها من خلال القيام بإصلاحات تشريعية ومؤسسية متعددة
   راف بين أط المؤسسيتحدد شكل التعامل  التيهو مجموعة القوانين واللوائح والأعراف  التشريعيالإطار

مع الجهات  لخارجأو في ا، كالأجهزة والهيئات القائمة لتسهيل التنسيق والتفاعل فيما بينها الداخل في ،المجتمع
 قافيوالث والاجتماعي السياسيمعين، حيث يعكس عادة الواقع  سياسي. وهذا الإطار هو خلاصة نظام الأخرى

جراءات إلىيعد القانون أداه لترجمة السياسات ، كما المجتمع فيالسائد  اليوالم والاقتصادي  .قواعد وا 
  أفضل فهم متقدي إلى ويهدف الجديد، المؤسسي الاقتصاد في الهامة الفروع من" والاقتصاد القانون"  فرع يعد 

 حيث ونيالقان للنظام الاقتصادية الأهمية على الأول الإتجاهيركز  لإتجاهين، وفقا   الاقتصادي النظام لعمل
 اقتصادي حليلت تقديم إلى هذا الاتجاه يسعيكما  ،للأفراد الممنوحة الفوائد تعظيم على القانونية القواعد تعمل
 الأطر أفضل وه التنافسي الحر السوق نظام أن ويري الاقتصادية، النظريات تطبيق طريق عن القانوني للنظام

 الثاني هالإتجا أما للسوق. المنظمة القانونية القواعد كفاءة في تشكك الاحتكارية الممارسات وأن التنظيمية،
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 إلى ستندينم الرسمية غير الحلول يؤيدون إذ المعاملات، تكاليف على القوانين انعكاسات على أنصاره فيركز
 ناحيةال من سلبية آثار له يكون الذي الرسمي القضائي الحل من أفضل نتائج إلى أحيانا   تؤدي قد أنها

 ضطرت التي القضائية الجهة بمعلومات مقارنة المعاملة طرفي لدي أدق معلومات لتوفر نظرا   الاقتصادية،
 .عامة بقواعد مسترشدة للحكم

   يب والآلياتوالأسال، الدولةمجموعة القوانين الملزمة بقوة رئيسية؛ ثلاثة أركان  ىعل التشريعييشتمل الإطار، 
 هاعليتوقف ي التي ،أو المؤسسات الأجهزةو ، الواقع فييتم عن طريقها وضع هذه القوانين ثم تطبيقها  التي

 تنشأ عنها. التيتشريع القوانين ثم تطبيقها وفض المنازعات 
   دورها  يؤدت ىحتولابد أن تتوافق كل من السياسة التشريعية مع السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة

 أن القوانين واللوائح وتطبيقاتها لابد وأن تكون ترجمه صادقه للسياسات الموضوعية المراد إتباعها. أيبنجاح، 
   وذلك المتبعة، يةالقانون النظم جودة تحسين إلى تهدف التي التغييراتإجراء  التشريعي؛ الإطارويقصد بتغيير 

 لقانونيةا القواعد وضع على تعتمد الأولي الخطوة خطوتين، خلال من ذلك ويتحقق. والأداء الكفاءة لتحسين
ما الخطوة ، أالتكوين حالة في أو موجودا   رأيا   ويعكس الحقيقية، المجتمع لحاجات مضمونها يستجيب بحيث
 .للقواعد القانونية، بحيث لا تفقد دورها وجدواها عليالفضمان التنفيذ فتتمثل في الثانية 

صل الثاني ، يتطرق الفومدى التكامل فيما بينمها والتشريعيوبعد عرض الخلفية النظرية لكل من الإطار المؤسسي 
لدراسة الهيكل المؤسسي والتشريعي القائم لقطاع الطاقة في مصر من أجل تحديد الفجوة المؤسسية القائمة ومحاولة 

   المختلفة.  الاختلالالتعرف على أهم مظاهر وآثار 
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 الفصل الثاني

 مظاهر الاختلال المؤسسي والتشريعي في قطاع الطاقة في مصر وآثاره 
مشكلة الطاقة كقطاع في ظل تعاظم هناك عدد من المداخل لتناول مشكلة الطاقة في مصر، ويعد المدخل الخاص ب

ض أحد أهم المداخل الخاصة بعر  ،محدد زمنيالفجوة بين الاحتياجات والموارد والسعي لطرح سياسات بديلة في إطار 
 في ريعيةوالتش المؤسسية والإجراءات السياسات من العديد تلعبه أن يمكن مشكلة الطاقة وخاصة في ظل الدور الذي

 المجال. هذا

 يرجع ، وهذاأو أكثر الأخيرة العشرالسنوات  خلال العديد من المعوقات قد واجه الطاقة أداء قطاع ومن الملاحظ أن
 الطاقة مصادر لتكنولوجيات التحول ومقاومة ،والتغيير للتطوير القابلية وعدم الفكر في جمودبعض ال إلى الأساس في

لمنتجات ا دعم إطار في المختلفة. وخاصة مصادر الطاقات البديلة الخلط والمغالطة لأفضلية استخدام مع ،البديلة
 لنمو المناسب المناخ لخلق الصحيحة السليمة التشريعية البيئة وجود عدم إلى ، بالإضافةيالطبيع والغاز البترولية
 .المختلفة الطاقة جميع أنشطة وتطوير

من  رأكث بشكل الداخلية المشاكل عن فمن متابعة أحداث أزمات الطاقة خلال السنوات السابقة، يتضح أنها ناجمة
 حد إلى جاوزبشكل ت يالمحل تزايد الطلب علىفلم تقتصر الأزمة  القصير. الأجل في السياسي حالة عدم الاستقرار

بتخفيض  المستثمرين قيام ومع ،بعمل بعض المؤسسات مشاكل مرتبطة ن هناكإ الوقود فحسب، بل من العرض كبير
 غايةلل مكلفا   الأجنبية بالعملة المبرَمة العقود تنفيذ أصبح ،2011يناير 25مصر بعد أحداث ثورة  في استثماراتهم

 بإمكان يعد لم الكلّي، الاقتصاد يواجهها التي والصعوبات ةاليالم الموارد تراجع مع وهكذا. المصرية للحكومة بالنسبة
 .السوق من أقل بأسعار الوقود من ثابتة إمدادات تؤمّن أن العديد من المؤسسات

الطاقة بما في ذلك إطار  قطاع عن المسئولة للهيئات والتشريعي المؤسسي عرض الإطار إلى ويهدف هذا الفصل 
 المرتبطة بأداء تلك المؤسسات وآثار تلك الاختلالات.  جوانب الاختلال إلىالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة 

 :المؤسسي والتشريعي للهيئات المسئولة عن قطاع الطاقة الإطار 2-1
العديد من الهيئات والمؤسسات المختلفة، وتختلف التشريعات المنظمة لقطاع  على يقطاع الطاقة المصر  يشتمل

 الطاقة تبعا  للجهات المؤسسية المختلفة. 
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  :الإطار المؤسسي والتشريعي لقطاع الكهرباء 2-1-1
 :والطاقة المتجددة وزارة الكهرباء2-1-1-1

، وهي منظمة وفقا  لأحكام قرار 1964لسنة  147الكهربائية بالقرار الجمهوري رقم  يتم إنشاء أول وزارة مستقلة للقو 
كما  طبقا لما جاء بالقرار وهيوالذي حدد معه أهداف وزارة الكهرباء ، 197462لسنة  1103رئيس الجمهورية رقم 

 : 63يلي

 : 64يلي في سبيل ذلك بما ختصوت ،توفير الكهرباء وتعميمها في جميع أنحاء البلاد إلىتهدف وزارة الكهرباء  

فيذ هذه تن ىعلوالإشراف  ،مع التطور العلمي والتكنولوجي ىيتمشرسم السياسة ووضع الخطة العامة بما  -
  .السياسة ومتابعة ومراقبة أوجه النشاط المختلفة في مجالات الكهرباء

 .الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات ىعلتحديد تعريفة توزيع وبيع الطاقة الكهربائية  -

رة والمعونة تنظيم تقديم المشورة والخب، و وضع نظم الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالكهرباء في كافة المجالات -
 .65العربية دولالفنية لل

 الرئيسية الشركة وهي ،لشركة القابضة لكهرباء مصرمن الهيئات مثل ا ةوتتكون وزارة الكهرباء والطاقة من مجموع
دارة التوليد محطات من الكهربائية الطاقة إنتاج من بداية الشركات جميع ىعل تقوم بالإشراف التي  وصيانة وتشغيل وا 
 على ذلك والإشراف بعد هاعلي والموافقة الجديدة المشروعات دراسة الكهرباء، وكذلك إنتاج ىوحت المحطات تلك

، متجددةهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة وال إلىبالإضافة  ،والنقل والتوزيع الإنتاجوتتكون من شركات  .تنفيذها
هاز تنظيم مرفق جالمائية لتوليد الكهرباء،  المحطات مشروعات تنفيذ الذرية، هيئة المحطات النووية، هيئة الطاقة هيئة

  .66وحماية المستهلكالكهرباء 

 :67مصر لكهرباءالشركة القابضة 2-1-1-1-1
الكهربائية وشبكات نقلها  يلتكون مسئولة عن كافة محطات القو  1976عام  )التي أنشئت هيئة كهرباء مصر تتحول

وذلك بهدف جذب مزيد من  2000لسنة 164 رقم ر القانونو صدمصر ب الشركة القابضة لكهرباء إلى (وتوزيعها

                                                           
 

 بتنظيم وزارة الكهرباء. 1981لسنة  131و 1978لسنة  14، 1976لسنة  360المعدل بقرارات رئيس الجمهورية رقم  62 
  التشريعات الحاكمة لقطاع الطاقة والكهرباء في مصر. ،حشيش، محمد 63 

64 http://www.moee.gov.eg/test_new/define.aspx [2.6.2015] 
65 http://www.moee.gov.eg/test_new/strategy.aspx [2.6.2015] 
66 Power Sector in Brief )2010(, African Development Bank Group, pp. 11-12. 
67 http://www.eehc.gov.eg/eehcportal/Company/AchievementsEeHC.aspx [7.8.2016] 

http://www.moee.gov.eg/test_new/define.aspx
http://www.moee.gov.eg/test_new/strategy.aspx
http://www.eehc.gov.eg/eehcportal/Company/AchievementsEeHC.aspx
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ات لتوزيع الكهرباء شرك تسعشركات لإنتاج الكهرباء و  ستصارت تتبعها الاستثمارات وتحقيق عائد اقتصادي أفضل، و 
 .وشركة واحدة لنقل الكهرباء والتحكم فيها

 : إلىوتهدف الشركة  

 ةمناسب وأسعار ةاليع بكفاءة الاستخدامات لكافة المختلفة الجهود ىعل يةائالكهرب الطاقة توفير. 
 الحرارية المحطات من يةائالكهرب الطاقة بإنتاج ونقل الخاصة المشروعات تنفيذ. 
 يةائالكهرب الطاقة وتوزيع ونقل إنتاج ىعل الإشراف بهدف للتحكم القومي المركز إدارة. 
 وبيعها إنشائها،ب والأجانب المحليين للمستثمرين يصرح التي التوليد محطات من المنتجة الكهربية الطاقة شراء 

 .الفائق الجهد شبكات ىعل
 أنحاء في جهودال هذه ىعل يةائالكهرب الطاقة وبيع الفائقة، الجهود ىعل النقل شبكات وصيانة وتشغيل إدارة 

 .الأمثل الاستغلال الشبكات هذه واستغلال الجمهورية،
 من للحاجة بقا  ط وشراؤها وبيعها ،ىالأخر  الدول مع الكهربية الطاقة وتبادل الكهربائي الربط مشروعات تنفيذ 

 .68مصر شبكة مع المرتبطة يةائالكهرب الشبكات

 :هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة 2-1-1-1-2
 تنمية إلى الهيئة ، وتهدف1986 لسنة 69(102بالقانون رقم ) والمتجددة الجديدة الطاقة واستخدام تنمية هيئة إنشاء تم

 . محليا   معداتها تصنيع وتشجيع المتجددة الطاقة استخدام

 وتختص الهيئة بما يلي:

 لشمسيةا الطاقة ىعل التركيز مع والمتجددة، الجديدة الطاقة مصادر لتنمية الفنية والبحوث الدراسات جراءإ 
 .الحيوية والكتلة الرياح وطاقة

 دةالمتجد الطاقة لمعدات المحلي التصنيع امكانية المتجددة، وتنمية الطاقة مشروعات بتنفيذ القيام. 
  المجالات في الكوادر وتدريب المتجددة الطاقة معلومات نظام طريق عن المعلومات خدمات تقديم 

 .70المذكورة
 محليس المتجددة الجديدة الطاقة نشاء هيئةإ قانون تعديل بشأن 2014 لسنة 135رقم الجمهوري القرار كما صدر

 المستثمرين أو صرم لكهرباء القابضة للشركة التابعة الشركات ىحدلإ مشروعاتها من المنتجة الكهرباء ببيع للهيئة

                                                           
 

 .2000يونيو  18، مكرر (24نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، العدد )68  
 .1986يوليو  10(، 28ة، العدد )نشر هذا القانون بالجريدة الرسمي 69 

70 http://www.nrea.gov.eg/right_arbic.htm  [9.8.2016] 

http://www.nrea.gov.eg/right_arbic.htm
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 الطاقة مشروعات وصيانة وتشغيل لإنشاء آخرين شركاء مع أو بمفردها سواء شركات نشاءا  و  الخاص، القطاع من
 .71المتجددة

 .المتجددة الطاقة مصادر من الكهرباء إنتاج بتحفيز والخاص 2014لسنة 20372 قانون رقم إلىهذا بالإضافة 
 النحو ىلعيتم  المتجددة الطاقة مصادر من الكهرباء إنتاج مشروعات ووفقا  للمادة الثانية من القانون فإن إنشاء

 :73اليالت

 شغيلهات ليتم المتجددة الطاقة مصادر أحد من الكهرباء إنتاج محطات لإنشاء مناقصات بطرح الهيئة تقوم 
 يقترحه بسعر رباءالكه لنقل المصرية للشركة المحطات تلك من المنتجة الكهربائية الطاقة بيع ويتم بمعرفتها،
 .الوزراء مجلس ويعتمدها الهيئة تقدمها لدراسة وفقا   الجهاز

 إنتاج حطاتم وتشغيل وتملك لإنشاء المستثمرين ىعل مناقصات بطرح الكهرباء لنقل المصرية الشركة تقوم 
 لشركةل المحطات تلك من المنتجة الكهربائية الطاقة بيع ويتم المتجددة، الطاقة مصادر أحد من الكهرباء
 .المستثمر وبين بينها فيما هاعلي المتعاقد والأسعار بالشروط الكهرباء لنقل المصرية

 لمتجددة،ا الطاقة مصادر أحد من الكهرباء إنتاج محطات وتشغيل وتملك إنشاء في الحق للمستثمرين يكون 
 المرخص لكهرباءا توزيع شركات أو الكهرباء نقل لشركة المحطات تلك من المنتجة الكهربائية الطاقة بيع ويتم
 لطبيعة فقا  و  عاما   وعشرين خمسة أقصاها ولفترة التغذية تعريفة لقيمة وفقا   الطاقة شراء عقد بموجب لها

 .المشروع
 الطاقة مصادر نم المنتجة الكهربائية الطاقة لبيع المستهلكين مع مباشرة التعاقد في الحق للمستثمرين يكون 

 .74هماعلي المتعاقد والمدة للسعر ووفقا   والتوزيع النقل شبكات باستخدام وذلك المتجددة
 التعريفة الخاصة بالطاقة في النظر والخاص بإعادة ،2014 لسنة 1947 رقم ، تم إصدار القرارقانونوبجانب هذا ال

 لتعاقدية،ا للقدرات ىالأقص للحد الوصول أو نشرها تاريخ من عامين بعد من المصادر المتجددة، المنتجة الكهربائية
 نشر الذي رار،الق وتضمن. لتعديلها اللاحقة التعاقدات ىعل الأسعار، في التعديلات تلك تسري أن ىعل أقرب، أيهما

 محطات من المنتجة الكهربائية للطاقة بالنسبة تعاقديا   عاما   25 لمدة ثابتة الأسعار هذه تكون أن الرسمية، بالجريدة
 التي لشراءا فاقيةتلا طبقا وذلك الرياح محطات من المنتجة الكهربائية للطاقة بالنسبة ا  عام 20 ولمدة الشمسية الطاقة
 . 75بالقرار الواردة بالأسعار تفاقيةالا طرفي بين توقع

                                                           
 

 4201ديسمبر 21)مكرر( أ،  51الجريدة الرسمية، العدد 71 
 .2014أكتوبر  27)مكرر( ج، 43الجريدة الرسمية، العدد 72 

73  Investing in Renewable Energy in Egypt, (2015), Amereller, pp.4-5. 
74 Salah, Fatma (2015), Electricity in Egypt, Policy and Regulatory Reform, Ibrachy & Dermarkar Law Firm, pp. 4-

8. 
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 :جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 2-1-1-1-3
بقطاع الطاقة الكهربائية وخدماتها  الارتقاء ىعلويعمل  ،762000لسنة 339للقرار الجمهوري رقم نشاء الجهاز وفقا تم إ

من  الإقليمياون جانب تحقيق التع إلىهذا  .تحقيق التنافسية في سوق الكهرباء ىعلوفقا  للمعايير الدولية بما يساعد 
 لىعوتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء من خلال توفير بنية استثمارية قائمة ، ىالأخر خلال التوافق مع الدول 

 .77والمتجددةوتحفيز الاستثمار في أنشطة الطاقات الجديدة  سليمة اقتصاديةأسس 

 واستهلاكا   وزيعا  وت ونقلا   تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجا   إلىكما يهدف الجهاز 
 البيئة. ىلعوبما يضمن توافرها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار مع الحفاظ 

تهيئة المنافسة المشروعة في أنشطة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وتلافي أي وضع احتكاري  ىعلالعمل  إلى بالإضافة
 .78في مرفق الكهرباء

عمـال المتعلقـة الأنشـطة و الألتنظيـم كل  2015لسنة  87المصري رقم  الكهرباء ، صدر قانون2015يوليو  8 يوف
ويقضــــي القانـــــون بإعـادة تنظيـم جهـاز تنظيـم مرفق الكهربـاء وحمايـة  (.والنقــــــل والتوزيــــع الإنتاجالكهربـــــــاء )بمرفـق 

 2000 لسنة 339 رقم الجمهورية رئيس قرار إلغاء القانون حيث تضمن رئيـس الجمهوريـة المسـتهلك المنشـأ بقـرار
اف الجديد. ويهدف القانون لتحقيق الأهد القانون في الثاني الباب له الكهرباء وأفرد مرفق جهاز تنظيم بإعادة والخاص

 :79ةاليالت

الخدمة المقدمة من الشركات العاملة في مجال إنتاج  يرفع كفاءة الأداء ومستو  إلى يوضع القواعد التي تؤد -
 ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال المنافسة الحرة المشروعة.

الطاقة  ىعلقطاع الكهرباء لمواكبة معدلات النمو في الطلب  إلىتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات  -
 الاحتكار وعدم التمييز. مفاهيم الشفافية ومنع ىعلالكهربائية من خلال التأكيد 

قة متوازنة كجهة مرجعية تضمن تحقيق علادور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك  علىالتأكيد  -
 .مرفق الكهرباء بين مصالح المستهلكين وأطراف

نتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة. -  تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وا 
مرافق الكهرباء العالمية، بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء  فيمواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة  -

 .الكهربائيل شبكات الربط قليمية من خلالإمع مرافق الكهرباء ا يالمصر 

دارة الطلب  - الثروات  ىلعبهدف المحافظة  ،هاعليوضع الإجراءات التي تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وا 
 الطبيعية وتقديم الخدمة بالتكلفة الاقتصادية.  

                                                           
 

 .2000أغسطس  31(، 35سمية، العدد )نشر هذا القانون بالجريدة الر  76 
 .5-4، ص ص 2013/2014التقرير السنوي ، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 77 

78 http://www.egypterases.com/About.aspx [15.9.2016] 

 .2015يوليو  8، مكرر )ج( (27نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، العدد ) 79 
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 القانون ما يلي: هذا ما ورد في أهم ومن

 ونقل إنتاج مجال في العاملة الشركات من المقدمة الخدمة يومستو  الأداء كفاءة رفع قواعد لوضع القانون يهدف -
 الكهرباء قطاع إلى الاستثمارات لجذب الملائم المناخ وتهيئة الحرة، المنافسة خلال من الكهرباء وبيع وتوزيع
 الاحتكار منعو  الشفافية مفاهيم ىعل التأكيد خلال من الكهربائية، الطاقة ىعل الطلب في النمو معدلات لمواكبة
 الربط اتشبك خلال من الإقليمية الكهرباء مرافق مع يالمصر  الكهرباء مرفق ارتباط يسهل بما التمييز وعدم

 الكهربائي.
تم تحديد اختصاصات المرخص له بإنتاج، توزيع الكهرباء. كما  فيما يخص أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، -

ألزم القانون شركة نقل الكهرباء، التوزيع بالسماح للغير باستخدام شبكاتها نظير مقابل استخدام يقره الجهاز. 
 وآخر ،به الخاص الكهرباء مورد اختيار حرية له مؤهل مشترك إلى الكهرباء مستهلكي تصنيف إلىبالإضافة 

 الكهرباء. مورد اختيار له حق ليس مؤهل غير
بالتوازي  لمنظمابحيث يعمل كل من السوق  ،ةاليالانتقالمرحلة  تحديدسوق الكهرباء التنافسي، فقد تم ب يتعلقفيما  -

 أن يتم فتح السوق تدريجيا  طبقا  لما يقرره مجلس الوزراء. ىعلمع السوق التنافسي 
ركة ختصاصات بموجب هذا القانون من الشلاتم نقل بعض افقد اختصاصات الشركة القابضة لكهرباء مصر،  أما -

لمولدة من الطاقة ا شراء في الحيادية وذلك لضمان ،الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلىالقابضة لكهرباء مصر 
  .80ثلاث سنوات ةاليانتقمحطات التوليد سواء التابعة للقابضة أو القطاع الخاص مع تحديد فترة 

ن يعوض أ ىعل ،تحديد أسعار الكهرباء فيأن مجلس الوزراء له الحق  ىعلنص الويتضمن قانون الكهرباء الجديد 
قرار التعريفة بأقل من التكلفة المقررة من الجهاز فيشركات الكهرباء    .حالة بيع وا 

تكون له  ستقلة،مهيئة  يعد الكهرباء وحماية المستهلك قن جهاز تنظيم مرففإ ،الجديد القانونمن  الثانيةلمادة ووفقا  ل
ه داخل فروع أو مكاتب ل إنشاءالجهاز  إدارةويجوز بقرار من مجلس ، ويتبع الوزير المختص ،الاعتباريةالشخصية 
 ونقلا   اجا  بنشاط الكهرباء إنت قتنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعل فيوحدد القانون مهام الجهاز . الجمهورية

وبما يضمن توافرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه ا لفة بأنسب ستخدام المختلاوتوزيعا  
 .البيئة ىعلسعار، مع الحفاظ لأا

طة عدم جواز مزاولة أي من أنشــ إلى ،فيما يتعلق بتصــاريح مزاولة أنشــطة الكهرباءالثالثة عشــر  المادةأشــارت وقد  
حكام هذا لأترخيص من الجهاز وفقا  ىعلتوزيع، أو بيع الكهرباء دون الحصــــــــول و ، وتشــــــــغيل الشــــــــبكةنقل و ، إنتاج

لازمة للبدء لا إصــدار التصــاريح أو تعديلاتهاوللجهاز قبل إصــدار تراخيص مزاولة النشــاط  .حته التنفيذيةلائالقانون و 
وفقا للضــــوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة  هاإلينشــــطة المشــــار لأمن ا لأيفي إنشــــاء أو إجراء أية توســــعات 
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قل عن ي لاوبما  لمصـــرح بهامن الســـعة ا (يبحد أقصـــ) ألف جنيه لكل ميجاوات نحورســـم التصـــريح  ويبلغ .الجهاز
 .81ف جنيهلاعشرة آ

 تنفيذ يئةه المؤسسات السابق ذكرها وهي، إلىبالإضافة  وهناك عدد من المؤسسات الأخرى التابعة لقطاع الكهرباء
 استيفائها مع المائية المحطات لإنشاء اللازمة الدراسات الكهرباء والمختصة بإعداد لتوليد المائية المحطات مشروعات

نشاء نفيذت في العالمية، والاشتراك الخبرة مكاتب مع بالتعاون والاقتصادية والفنية البيئية الجوانب جميع من  المحطات وا 
الكهرباء المسئولة عن  لتوليد النووية المحطات هيئةو  .82القائمة المائية المحطات وتجديد بإحلال القيام ، معالمائية
دارة وتشغيل إنشاء  محطات نشاءإ لمشروعات الأساسية المواصفات الكهرباء، وضع لتوليد المصرية النووية المحطات وا 
  .83وتنفيذها وتشغيلها النووية يالقو 

  :لإطار المؤسسي والتشريعي لقطاع البترولا 2-1-2
 :وزارة البترول والثروة المعدنية 2-1-2-1

وتختص بتدعيم وتطوير وتنمية مصادر  ،1973لسنة  1451أنشئت وزارة البترول بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 
 والوزارة في سبيل ممارسة هذه الاختصاصات تقوم بما يلي: ،الثروة البترولية والتعدينية

رسم السياسة العامة لقطاعي البترول والثروة المعدنية في إطار السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها وتقييم  -
 نتائجها.

 البترولية والتعدينية وفقا  لأحدث التطورات العالمية. اتتفاقيرسم السياسة العامة للا -
 رسم سياسة التعاون مع الهيئات الأجنبية في المشروعات البترولية في إطار السياسة العامة للدولة. -
نتاج البتروكيماويات. -  رسم سياسة تصنيع المنتجات البترولية وا 
منظمات ومتابعة أعمال وقرارات الهيئات وال ،الثروة المعدنيةالبترول و  اليمجدراسة التطورات العالمية والعربية في  -

 وتحليل اتجاهاتها من النواحي الاقتصادية والسياسية والقانونية. ناليالمجالعاملة في هذين 
ية والتعدينية وتبسيط البترول تطوير التشريعات القائمة بما يكفل تنمية الثروة ىعلاقتراح التشريعات الجديدة والعمل  -

 .84المعوقات ىعلجراءات والقضاء الإ

لرئيسية المحاور ا ىعلتعتمد أهم ملامحها  ،وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجية متكاملة للطاقةوقد 
 : ةاليالت

                                                           
 

81 The Egyptian Center For Economic Studies, (2015), Update on Strategic Economic and Legislation Reforms in 

Egypt, Reform Bulletin, pp. 8-9. 

 .1976فبراير  13(، 7نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، العدد ) 82  
 .1977مايو  19(، 20نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، العدد ) 83 
 بتنظيم وتحديد اختصاصات وزارة البترول.، 1974لسنة  1095قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  84 
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  اطيات البترولية لجذب المزيد من الاستثمارات لزيادة الاحتي تفاقياتونماذج الا ةاليالمتطوير التشريعات والنظم
  .الإنتاجالبترولية و 

  وضع خطة لتطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء معامل جديدة وتطوير
المستخدمة في اقة وتنويع توليفة الط يوتوسعة البنية الأساسية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والغاز الطبيع

  .مصر بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة
  ،وضع خطة قومية لترشيد استهلاك الطاقة والتوجه نحو الصناعات كثيفة العمالة منخفضة استهلاك الطاقة

 .وضع خطة متكاملة لترشيد دعم الطاقة ووصوله لمستحقيه بالتعاون مع جهات الدولة المعنية إلىإضافة 
 ع البترول والثروة المعدنية بما يساهم في تحسين الأداء والاهتمام بتطوير وتنمية الثروة إعادة هيكلة قطا

  .البشرية وتطوير اللوائح الإدارية
  أحد ركائز  لىإتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية وتحويل قطاع التعدين  إلىوضع استراتيجية تهدف

  .85اق التعدين إقليميا  وعالميا  الاقتصاد القومي وتطوير أدائه لمواكبة أسو 
الرئيسية والتي تتكامل فيما بينها  مؤسساتعدد من ال من الىالحويتكون الهيكل التنظيمي لقطاع البترول في الوقت 

 .86الطبيعية الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات هاومن أهم

 :للبترولالهيئة المصرية العامة  2-1-2-1-1
. وهي هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة 1976( لسنة 20لبترول بالقانون رقم )لنشأت الهيئة المصرية العامة 

وتتبع وزير البترول، وتختص بصفة عامة باقتراح التخطيط العام للسياسة البترولية بما يكفل تنمية الثروة البترولية 
المختلفة بما يوفر احتياجات الدولة من المنتجات البترولية المختلفة. وتقوم وحسن إدارتها واستثمارها في مراحلها 

دارة النشاط البترولي من خلال شركات البترول التي تعمل في مجالات إنتاج الزيت الخام  الهيئة بتنمية وتخطيط وا 
ع هذه الشركات ما تسويق. وتتنو ونقل الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز والتكرير والتصنيع وال يوالغاز الطبيع

نشأة مساهمة الهيئة في شركات الخدمات البترولية الم إلى، بالإضافة الإنتاجبين شركات القطاع العام وشركات اقتسام 
 طبقا  لقوانين خاصة أو تلك المنشأة وفقا  لقوانين الاستثمار.

لخام، وكذلك وتكريره ونقله وتوزيعه لحسابها من الزيت اوتتحقق إيرادات الهيئة من نشاطها المتمثل فيما يتم تصديره 
يراداتيالاتجار في بعض المنتجات البترولية التي تستوردها من الخارج، وشراء وبيع الغاز الطبيع الخدمات التي  ، وا 

 ، وحصتها في أرباح شركات قطاع الأعمال.     الإنتاجمن شركات اقتسام  هاإليتؤديها للغير، وما يؤول 

 ختص الهيئة بصفة خاصة بما يلي:وت

 وضع التخطيط العام لتأسيس المنشآت البترولية بكافة أنواعها في جميع أنحاء الجمهورية. -
                                                           
 

85http://www.petroleum.gov.eg/ar/MediaCenter/LocalNews/pages/XVI_International_Conference.aspx 

[17.9.2016] 

 .63-51، ص ص 2004مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، –المصرية  ، وزارة البترول، سلسلة الوزاراترفعت، نادية86 
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 إبداء الرأي مقدما  في تراخيص البحث عن البترول واستغلاله. -
مرور الأنابيب عبر أراضي الجمهورية  اتفاقيات يوف ،بالشئون البترولية إبداء الرأي في التراخيص المتعلقة -

 أو تعديلها. تفاقياتوالمساهمة في المفاوضات المتعلقة بوضع هذه الا
 القيام بالدراسة والأبحاث المتعلقة بالشئون البترولية. -
 وضع مواصفات المنتجات البترولية المحلية والمستوردة بالاشتراك مع الجهات المعنية. -
لشركات البترول في مرحلتي البحث والاستغلال وتوجيهه بما يتفق وصيانة الثروة النشاط الفني  ىعلالإشراف  -

 البترولية.
دراسة وتوجيه ومراقبة نشاط شركات البترول في ميادين التكرير والتصنيع والنقل والتخزين والتوزيع لضمان تنفيذ  -

 السياسة البترولية.
لخام وكذا تصدير الفائض من البترول ا ،تقاته ومنتجاتهاستيراد كافة احتياجات البلاد من البترول الخام ومش -

 ومشتقاته سواء مباشرة أو بالإنابة.
 الاشتراك مع الجهات المختصة في تحديد أسعار المواد البترولية. -
 هذه الشركات. ىعلمراجعة حسابات شركات البترول بما يكفل حفظ حق الدولة في مستحقاتها  -
لحاق الهيئات  - دماج وا   .87العامة والخاصة التي تزاول أعمالا  شبيهه بأعمالهاشراء وا 

 :الشركات القابضة البترولية 2-1-2-1-2
الشركة  -)الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية  مؤسسات رئيسيةمن ثلاثة  الشركات القابضة البتروليةتكون ت

الاستغلال  ىعلتعمل والتي  القابضة للبترول(المصرية  الواديشركة جنوب  -المصرية القابضة للبتروكيماويات 
 وتعظيم القيمة المضافة وزيادة الصادرات وتعظيمها. ،الأمثل للثروة البترولية

في  يالرئيسية المسئولة عن نشاط الغاز الطبيع مؤسساتأحد أهم ال الطبيعية للغازات القابضة المصرية الشركةوتعد 
 قرار صدر كما ،2001يوليو 19 المؤرخ 2001لسنة  1009 رقم الوزراء مجلس رئيس بقرار أنشئت مصر، حيث

 نصت وقد .الشركة لهذه الأساسي النظام شأن في 2001أغسطس 27 المؤرخ 2001 لسنة 694 رقم البترول وزير
 شركات نشئت أن ولها الطبيعية، للغازات القابضة المصرية الشركة يتسم قابضة شركة تنشأ أن ىعل يالأول المادة
 .الخارج أو الداخل في توكيلات أو مكاتب أو فروع إنشاء للشركة ويجوز الغاز، أنشطة مجالات كافة في لها تابعة

 ما( يطبيعال الغاز أنشطة بكافة العمل) الشركة بغرض والمتعلقة ،الشركة إنشاء قرار من الرابعة المادة تضمنت وقد
 :يلي

 .الغاز أنشطة لاستثمارات الترويج  -

                                                           
 

 .1976مارس  17( مكرر، 11نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، العدد ) 87 
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 .يالطبيع الغاز ومشروعات صناعات خطط اقتراح -

 .الغاز وخطوط شبكات وصيانة إدارة في المساهمة -

سالة تصنيع مشروعات تنفيذ -  .الغير مع بالاشتراك أو بنفسها يالطبيع الغاز وا 

 للزيت اكتشاف تحقيق حالة يوف ،واستغلالها واستخراجها الطبيعية الغازات عن والبحث الاستكشاف بعمليات القيام -
 القوانين حكاملأ طبقا   الغير مع بالاشتراك أو بنفسها سواء استخراجه بعمليات القيام للشركة يحق ذلك ثناءأ الخام

 .السارية والقرارات

 تقوم التي الأعمالو  الأنشطة تطوير واقتراح والمتابعة الإشراف الطبيعية للغازات القابضة المصرية الشركة يتتول حيث
 يتتول كما ،الجمهورية وخارج داخل الطبيعية الغازات وتسويق وتوصيل وتوزيع نقل مجال في العاملة الشركات بها

 مسالا   الغاز رتصدي لمشروعات والترويج والتطوير والمتابعة الإشراف الطبيعية للغازات القابضة المصرية الشركة
 .القائمة الشركات أنشطة لكافة والمتابعة شرافوالإ الأنابيب وبخطوط

 كما الشركة، أعمالو  نشاط عن البترول لوزارة شهري تقرير بتقديم الطبيعية للغازات القابضة المصرية الشركة وتقوم
 الطبيعية للغازات ةالقابض المصرية والشركة البترول وزارة عن ممثلين تضم البترول وزير من بقرار مشتركة لجنة تشكل
 بين مستقبلا التعاونو  التكامل لتحقيق المناسبة اتليالآ وضع ىعل والاتفاق للتنسيق للبترول العامة المصرية والهيئة
  عليها. تشرف التي والشركات للبترول العامة المصرية والهيئة الطبيعية للغازات القابضة المصرية الشركة

 تحقيق بيلس في ولها التابعة الشركات خلال من أو بنفسها أموالها استثمار للشركة أن ىعل الخامسة المادة تنص كما
 :الآتية بالأعمال القيام أغراضها

 .آخرون شركاء أو شريك مع أو بمفردها مساهمة شركات تأسيس -

 .رأسمالها في المساهمة أو بيعها أو المساهمة الشركات أسهم شراء -

دارة تكوين -  أصول وأ أدوات وأية وسندات تمويل وصكوك أسهم من تتضمنه بما للشركة ةاليالم الأوراق محفظة وا 
 .يأخر  ةاليم

 .88أغراضها بعض أو كل تحقيق في تساعد أن شأنها من التي التصرفات جميع إجراء -

                                                           
 

 .2001يوليه  19)تابع(، 162الوقائع المصرية، العدد  88 
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 :الغاز مرفق تنظيم جهاز 2-1-2-1-3

طة سوق قانون تنظيم أنش وقد صدر ،ولها الشخصية الاعتبارية تحقيق الربح إلىلا تهدف هو هيئة عامة مستقلة 
. 2017يوليو 5في  هعليبعد موافقة مجلس النواب  ،2017لسنة 196في الأول من أغسطس برقم  يالغاز الطبيع

از تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغ إلىويتبع الجهاز وزير البترول والثروة المعدنية، ويهدف 
كما يقوم بمتابعة ومراقبة الأطراف المعنية في السوق، وتتضمن اختصاصاته إصدار تراخيص مزاولة أنشطة  المحددة،

قرار الأكواد ومنهجية حساب التعريفة، تسوية المنازعات وحماية المستهلك. والجدير و  التوريدو  الشحنو  النقل التوزيع، وا 
لك من وذ ،يإمدادات الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلبالذكر أن الهدف من عملية تنظيم سوق الغاز هو تأمين 

خلال السماح لموردين جدد )بخلاف الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية( باستخدام 
 نتاجلإاالشبكة القومية )مقابل تعريفة نقل( وبيع الغاز مباشرة للمستهلكين المؤهلين، وذلك عن طريق تشجيع شركات 

 يلسوق المحلا إلىبتوجيه جزء من حصته  الأجنبيأو السماح للشريك  الإنتاجالتنمية والتطوير وزيادة معدلات  ىعل
 أو السماح للمستهلكين باستيراد احتياجاتهم من الغاز بالسعر الحر.

 يغاز الذسوق ال فيتنظيم العلاقات بين المشاركين  امقدمته يللجهاز، وف تختصاصالاا القانون عدد منمنح قد و 
لغاء تراخيص مزاولة أنشطة سوق  يكفل حرية المنافسة والمساواة وعدم التمييز ومنع الاحتكار، ومنح وتجديد ووقف وا 

قرار قواعد استخد التيالغاز، وتحديد مقابل إصدار التراخيص والخدمات  التوزيع، م منظومات النقل و ايؤديها للغير، وا 
عداد الدراسات الفنية واقتراح ،ل وتوزيع وتخزين الغاز وخدمات إعادة التغييزات حساب تعريفة نقآليووضع  تسعيرة  وا 

بيع الغاز للمستهلكين غير المؤهلين بالاشتراك مع الجهات المعنية منها الهيئة المصرية العامة للبترول واعتمادها من 
ا من مجلس الوزراء، ومتابعة ومراقبة الجهات واعتماده 89مجلس الوزراء، واقتراح معايير تحديد المستهلكين المؤهلين

تعدد الأنشطة من جانب الكيانات المشاركة  علىالمرخص لها فيما تباشره من أنشطة سوق الغاز، ووضع الضوابط 
 .90كفل المنافسة المشروعة ومنع الممارسات الاحتكاريةبما يسوق الغاز  في

 :المستوي القومي علىالمجالس المتخصصة المعنية  2-1-3

 جانب الوزارات المعنية بقطاع الطاقة، هناك عدد من المجالس المتخصصة المعنية بقطاع الطاقة وهي كما يلي:  إلى

 :للطاقة الأعلىالمجلس  2-1-3-1

المنتجات  ىلع يات من القرن الماضي العديد من المتغيرات المحلية مثل ارتفاع الطلب المحليشهدت فترة السبعين
ضوء المستجدات الإقليمية والعالمية، فقد اتجهت الأراء نحو إنشاء كيان  يوالكهرباء وف يالبترولية والغاز الطبيع

 مستقل تكون مهمته وضع استراتيجية قومية للطاقة في مصر.     

                                                           
 

و ه المستهلك المؤهل هو المستهلك الذي يتم إمداده بالغاز من خلال مورد غاز يقوم باختياره وبسعر يتفق عليه بينهما، المستهلك غير المؤهل 89 

 المستهلك الذي يتم إمداده بالغاز طبقاً للوائح التنظيمية، وبالأسعار المعتمدة من مجلس الوزراء.
90 http://www.petroleum.gov.eg/ar/MediaCenter/LocalNews/pages/25022015_2.aspx [12.9.2016] 

http://www.petroleum.gov.eg/ar/MediaCenter/LocalNews/pages/25022015_2.aspx
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لسنة  1093وزراء رقم للطاقة بقرار السيد رئيس مجلس ال ىالأعللذا فقد بادرت الحكومة المصرية بإنشاء المجلس 
طيط والذي يضم في عضويته السادة وزراء البترول والتخالمسئولة عن الطاقة في مصر،  اعليالبوصفه الهيئة  1979

ا المجال ة والخبرة في هذءوثلاثة أعضاء من ذوي الكفا ةاليوالموالتعمير والري والنقل والصناعة والكهرباء والطاقة 
العلمي  البحث ةعضوية المجلس رئيس أكاديمي إلىللطاقة. وقد أضيف  ىالأعليصدر باختيارهم قرار من المجلس 

. وبموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء 1980لسنة  71والتكنولوجيا وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
للطاقة بالتخطيط لقطاع الطاقة في مصر حيث تتناول الخطة  ىلأعلايختص المجلس  ،1979لسنة  1093رقم 

نتاجها واستهلاكها بما  عية والتنمية الاقتصادية والاجتما يمع متطلبات الاقتصاد المصر  ىيتمشمصادر الطاقة وا 
عادة ا  للطاقة بمتابعة تنفيذ الخطة العامة للطاقة و  ىالأعلوضرورات ترشيد استخدام الطاقة. كما يختص المجلس 

أمانة المجلس بإعداد جدول الأعمال والتنسيق بين جهود مجموعات  إلىالأمر ذلك، ويعهد  يقتضاالنظر فيها كلما 
العمل الثلاث التي انبثقت عن المجلس وتختص كل منها بنشاط رئيسي وهي: مجموعة عمل مصادر الطاقة، مجموعة 
 عمل إنتاج الطاقة ومجموعة عمل استهلاك الطاقة. وتتشكل كل مجموعة من ممثلي الوزرات المعنية ويرأسها أحد

 كبار المسئولين ممن لهم خبره في مجال عملها.
البرنامج النووي  ىبحماس واضـــــــــــــح مركزا  اهتمامه عل 1980للطاقة عمله في أوائل عام  ىالأعلوقد بدأ المجلس  

رحلة م إلىوالذي كان رأس الأولويات في ذلك الوقت ثم انتكس بعد ذلك. وقد دفعت جهود المجلس هذا المشـــــــــــــروع 
العروض الدولية، وباســــتثناء هذا الموضــــوع لم يســــتطع المجلس  يوهي مرحلة إعداد المناقصــــات وتلقتنفيذية متقدمة 

 بقرار لطاقةل ىالأعل المجلس تشــــــكيل حيز التنفيذ، وقد أُعيد إلىالتي تعرض لها  ىالأخر أن يدفع أيا  من الدراســــــات 
 يف الحال كان كما يســــانده تنفيذي جهاز بدون وتحت رئاســــته، ولكن 2006 لســــنة 1395 رقم الوزراء مجلس رئيس
   .197991مجلس ظل

 :المجالس القومية التخصصية 2-1-3-2

 مجال يف منها كل يعمل علمي طابع ذات متخصصة استشارية هيئات بأنها التخصصية القومية المجالس تعٌرف
ع أن تتب ىعل يمادته الأولوالذي أعاد تنظيم المجالس القومية فنصت  ،1996( لسنة 4وذلك وفقا  للقرار رقم ) محدد

المعاونة في رسم السياسة العامة للدولة في جميع  يرئيس الجمهورية مباشرة وتتول التخصصيةالمجالس القومية 
عن طريق حصر الإمكانيات الذاتية واستغلال  ،الأجلوضع الخطط المستقرة طويلة  يمجالات النشاط القومي وف

 تحقيق الأهداف القومية في كافة المجالات.الطاقات المتاحة بالدولة وترشيدها ل
بإنشاء أربعة مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية وهي  2015لسنة  60كما تم إصدار قرار جمهوري رقم 

ي للتنمية المجلس التخصص –والبحث العلمي  معليللتالمجلس التخصصي  –)المجلس التخصصي لتنمية المجتمع 
لة ويكون لكل مجلس شخصية اعتبارية مستق ،المجلس التخصصي للسياسة الخارجية والأمن القومي( –الاقتصادية 

                                                           
 

 .7-6، ص ص 9أوراق السياسات  مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان،(، 2014) ،سياسات الطاقة المهدرة91 
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مجموعة  يةالتخصصبقرار من رئيس الجمهورية. هذا وتعتبر المجالس القومية  يويجوز إنشاء مجالس تخصصية أخر 
جتماعية في المجالات الاقتصادية والا من الهيئات العلمية الاستشارية التي تقدم خبراتها من خلال البحوث والدراسات

 ىيتولو والثقافية وطرح تلك الدراسات أمام المتخصصين في الدولة ومخططي البرامج وواضعي الخطط والسياسات. 
 .92الدراسات جميع ى، في نهاية كل دورة، رفع التقارير المشتملة علالتخصصيةالمجالس القومية  ىالمشرف العام عل

  :مع القطاع الخاصإطار التعاون  2-2
كة بين تعد المشار وفيما يخص الإطار المؤسسي والتشريعي للتعاون مع القطاع الخاص، فهناك عدة أشكال لذلك، و 

 يالمستو  علىالقطاعين العام والخاص أحد الوسائل الأساسية التي يمكن أن تسهم في تمويل تقديم الخدمات العامة 
الموازنة العامة، وتتعدد أشكال مشاركة القطاع الخاص  علىتلك الخدمات المحلي وخاصة في ظل زيادة عبء توفير 

( وهو عبارة عن ترتيبات يقوم بمقتضاها القطاع الخاص بتصميم BOT and Concessionما بين نظام الامتياز )
ادة ما تكون عوبناء البنية الأساسية بحيث يمول ويمتلك ويشغل ويقوم بصيانة الأصل أو المشروع لفترة زمنية معينة 

(، ونظام التملك والبناء والتشغيل Concession Periodهذه الفترة فترة الامتياز) ي( سنة وتسم30–20طويلة ما بين )
(BOO-Build-Own-Operate)  وهو عقد بموجبه يمنح الحق للقطاع الخاص في تطوير وتمويل وتصميم وبناء

ر القطاع أن يستم علىد يكون للقطاع الخاص الملكية الكاملة وامتلاك وتشغيل وصيانة المشروع، وبموجب هذا العق
جانب  لىإالخاص في تحمل مخاطر الإيرادات المرتبطة بعملية التشغيل وكذلك الفوائض المتوقعة من التشغيل، هذا 

 .93العديد من أشكال المشاركة والتي تختلف وفقا  لطبيعة النشاط
 :قطاع الكهرباء 2-2-1

 1996لسنة  100، مع صدور القانون رقم1996لمشاركة القطاع الخاص في توليد الكهرباء عام  تم البدء في السماح
. حيث يجوز بموجب هذا القانون منح التزامات المرافق العامة 1976لسنة  12بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

دارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرب ام القانون رقم دون التقيد بأحك ،اءللمستثمرين المحليين والأجانب لإنشاء وا 
في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار  1958لسنة  61بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم  1974لسنة  129

تملك  الإنشاء المرتفعة من خلال فاليتكموارد الثروة الطبيعية والموافق العامة، حيث يتمكن المستثمر من استرداد 
الأقل( قبل نقل ملكيتها للحكومة، وتساهم  على سنة 20روع "محطات الكهرباء" لفتره زمنيه طويله )وتشغيل المش
 من طاقة التوليد المركبة. %9 اليبحو ( BOOTمشروعات )

وبالنسبة للطاقة المتجددة، تقوم هيئة الطاقة الحديدة والمتجددة بتطوير مشاريع طاقة الرياح، وتمول هذه المشاريع من 
لتنافسية المناقصات ا ىعلخلال التمويل الثنائي والمتعدد الأطراف وكذلك المنح الميسرة. وهي تعتمد في برنامجها 

 (. FITصغار المنتجين المستقلين للاستفادة من تعريفة التغذية )برنامج ل إلى(، بالإضافة IPPواسعة النطاق )

                                                           
 

92 http://elmahrousacenter.org/?p=6975 [15.9.2016] 

ء التنمية شركا ،المشاركة بين القطاعين العام والخاص وتقديم الخدمات العامة على مستوى المحليات: الإمكانيات والتحديات ،شحاته، عبد الله 93 
 .7-2للبحوث والاستشارات والتدريب. ص ص 

http://elmahrousacenter.org/?p=6975
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 :الاستثمار الأجنبي الخاص علىالقوانين والتشريعات المؤثرة  2-2-1-1
 8 نوعان من التشريعات فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي الخاص في قطاع الكهرباء، الأول قانون الاستثمار رقم هناك
ات القانونيين لمقدمي السلع والخدم من ، وقد سمح كل2000لسنة  162ن رقم والثاني القانو وتعديلاته،  1997لعام 

ات السوق وهو ما يعكس الرؤية نحو السوق الحر. كما قدمت تلك القوانين بعض لآليبتحديد أسعار منتجاتهم وفقا  
بنود  لىإاح للخارج، بالإضافة ( وكذلك تحويل الأربيالتسهيلات مثل الإعفاء من الضرائب ) للخمس سنوات الأول

من  ء كل  ع من المشاكل، كما ساهم إنشاولم يواجه تنفيذ تلك القوانين أي نو  ،تتعلق بالحماية ضد المصادرة أو التأميم
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وكذلك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تمهيد 

ة ، ولكن من الضروري ملاحظةأو عالمي ةل وجود شركات لتقديم خدمات الكهرباء سواء كانت وطنيالطريق نحو احتما
ومية تعد شراء الكهرباء مع المرافق الحك اتفاقياتقيام شركات تقديم خدمات الكهرباء المستقلة بتوقيع  ةالياحتمن أ

قاف ايوخاصة في ضوء  .بالأمر البعيد، ولكن هناك حالات يمكن لتلك الشركات أن تكون المنقذ الأساسي لها
 ميجاوات بسبب الموارد المحدودة من الكهرباء. 25بمتوسط طلب  لبعض المصانعالرسمية الموافقات 

 يلتوليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيع ةوهو محطة بخاري 2001في عام  BOOT وقد بدأ تشغيل أول مشروع بنظام الـ
وذلك من خلال  –سيدي كرير  –وذلك في منطقة خليج السويس  ،ميجاوات 325 قدرة مركبةوحدتين ب ىعلوتحتوي 

 ساعة. جنيه/كيلووات 0.15- 0.14 اليبحو شركة مشتركه أمريكية وبعض الشركات المحلية وتم تسعير الكهرباء 
 إجماليبأيضا   ي( لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعBOOTذلك مشروع آخر بنظام الـ ) يوتل
مليون دولار تكلفه استثماريه ويتبع هيئة كهرباء فرنسا، وقد بدأ التشغيل  900 حواليو ميجاوات  1300 ةمركب ةقدر 

تم إسناد  2007أبريل  يجنيه/كيلووات ساعه، وف 0.18وقد بلغ سعر الكهرباء  2003التجاري لكلا المحطتين عام 
راسكوم للصناعات شركة أو  إلىميجاوات في منطقة التبين  700 ةمركب ةعقد إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بقدر 

في محطة كهرباء  Two gas turbine generatorsإنشاء  علىيوليو من نفس العام تم الموافقة  يالإنشائية، وف
 ميجاوات في منطقة الكريمات جنوب القاهرة.  750 ةمركب ةقدر  إجماليببنظام الدورة المركبة 

ة الكهربائية وخاصة في ظل الاستثمارات ( في توفير الاحتياجات من الطاقBOOTوقد ساهمت مشروعات الـ )
. أما 94Edisonبالتعاون مع شركة  InterGenالضخمة، وقد تم بناء أول مشروع )سيدي كرير( من خلال شركة 

الرغم من انخفاض قيمة  ىميجاوات، وعل 2048إجماليبالمشروع الثاني والثالث فقد تم من خلال هيئة كهرباء فرنسا 
راء الكهرباء. وقد ش تفاقياتلا ةاليالمالعملة المصرية في بداية الألفية الثانية لم يتم إعادة التفاوض حول الاشتراطات 

( بين المنتجين المستقلين PPAشراء الطاقة ) اتفاقياتالعطاءات والمفاوضات الخاصة ب ىعلتم اختيار الشركات بناء 
 .95لكهرباء مصروالشركة القابضة 

 1996غرب مدينة الإسكندرية، عام  اليالشمالساحل  ىعلوقد تم البدء في تنظيم المشروع الأول وهو سيدي كرير 
باء من لتوليد الكهر  بخاريةأساس إنشاء محطة  علىنح بعد ذلك بعامين للشركة المنفذة، وقد صدرت المناقصة ومُ 

                                                           
 

94 Egypt’s Power Sector: the Findings of Power Sector Vulnerability Assessments. 
95Riad, Maggie (2009), The Energy Market in Egypt, Tri-Ocean Carbon & Renewables, short paper series, No. 4 

,pp. 1-6. 
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ميجاوات، وتعد مصر من أقل الدول النامية  682.5إجماليبعاما   20لمدة  BOOTمن خلال عقود  يالغاز الطبيع
دولار/كيلووات ساعة،  0.0254( والذي بلغ InterGen-Edisonمن حيث سعر الكهرباء من القطاع الخاص )

 .يوهذا يرجع بشكل أساسي لانخفاض سعر الغاز الطبيع
ية، لبيع للمستهلك النهائي أو تغير القوانين بعد تاريخ الاتفاقومن المؤكد أن هذه المحطات الثلاث لا تتأثر بأسعار ا

هي تتحمل كل الأعباء ف اليوبالتمع الشركة المصرية لنقل الكهرباء،  اليالمشراء الكهرباء يتم التعامل  تفاقياتوطبقا  لا
تقوم  ؛لياكالتة التنفيذ آليذلك، وتكون  إلىالناتجة عن تغير أسعار الوقود أو فرض ضرائب جديده وما  ةاليالم

( بدفع أسعار الوقود الجديدة وتأخذ الفارق بين السعر المحدد في الاتفاقية وذلك المدفوع من BOOTمشروعات الـ )
( BOOTـ )تجاه شركات ال اليالمالالتزام  علىكل الظروف كانت الشركة قادره  يالشركة المصرية لنقل الكهرباء، وف

 .96تاريخ ثابت في الأسبوع الأول من كل شهر ويتم دفع تلك الفروقات في
بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والمستثمرين لشراء الطاقة الكهربائية من أقل  هاعليوتعتبر الأسعار المتعاقد 
 . يالاطلاق، بالمقارنة بمثيلاتها في دول أخر  ىعلالأسعار، أو ربما أقلها 

وأول هذه التحفظات أن قطاع الكهرباء مطالب بشراء الكهرباء المنتجة ولكن اكتنف هذا النظام عدد من التحفظات، 
من القطاع الخاص الاستثماري بالنقد الأجنبي، وقد يسبب ذلك مشاكل محتملة للقطاع في حالة نقص المعروض من 

رباء ه. كما أن الشركة القابضة لكيهذا النقد في السوق وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية في السوق المصر 
وانتهاء  بدء تشغيل محطاتها عند اكتمال تشييدها يالكهربائية الخاصة لد يمصر مطالبة بالدفع الفوري لشركات القو 

عن طريق  الكهربائية يالتجارب الأولية للتشغيل، بينما في حالة أن تقوم الشركة القابضة بتشييد محطات القو 
 لىإبعد فترة سماح معينة، قد تصل في بعض الحالات  يير سو للغ ةاليمأية مستحقات  يالاقتراض، فإنها لا تؤد

 –لك فترات سداد طويلة نسبيا . وقد يكون ذ ىعلأقساط سنوية ممتدة ى عشر سنوات، وحين تؤديها فإنها تدفعها عل
صل حفي إطار أسعار فائدة ملائمة للغاية. ويتضمن ذلك ميزة نسبية للشركة تتمثل في أنها ت –وهو غالبا  ما يكون 

الكهرباء لعدد مناسب من السنوات، وتقوم بتحصيل ثمن بيعها خلال هذه السنوات، دون أن تكون مضطرة للسداد  ىعل
تتم  ىهذه التحفظات أنه تم وقف العمل بهذا النظام حت ىعليحين بدء سداد الأقساط. وقد ترتب  ىفي أثنائها، حت

تم صياغة إطار تشريعي جديد لهذه الشراكة في سياق  مراجعته وتعديل هذه التحفظات التي وردت بشأنه، حيث
لمتبادلة ا لكهرباء الجديد، الذي اضطلع بتقنين كافة جوانب الشراكة، بما يعزز الفائدةا قانون في إطارتشريعي متكامل، 

 .97بين الطرفين

                                                           
 

96 Eberhard, Anton; Gratwick, Katharine (2005), The Egyptian IPP Experience, Working Paper No. 50, Center for 

Environmental Science and Policy, Stanford University, pp. 11-25. 

 .70-69، ص ص 2011(، فبراير 227سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، " نحو مزيج أمثل للطاقة في مصر"، رقم ) 97 



 مظاهر الاختلال المؤسسي والتشريعي في قطاع الطاقة في مصر وآثاره  الفصل الثاني

44 

 الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2-2-1-2
 ((Public-Private partnerships-PPP: 

الإطار القانوني الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية  2010لسنة  67القانون رقم يمثل 
. 2011لسنة  238جنب مع اللائحة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم  إلى الأساسية والخدمات والمرافق العامة، جنبا  

تضطلع بمهمة  ةاليالم( بوزارة PPPCUإنشاء وحدة مركزية للمشاركة مع القطاع الخاص ) ىعلوقد نص القانون 
الخاص  طاعمشاركة الق لتطوير برنامج ،تنسيق برنامج مشاركة القطاع الخاص بين الوزارات المختلفة والأجهزة العامة

 حدة هي التأكد من أن المقترحاتووضع إطار تنفيذي للبرنامج وكذلك خطة عمل واضحة. وأحد المهام الرئيسية للو 
دة ولقيمة هذه المشروعات، كما تتأكد الوح ةعليالفتحليل جيد للاحتياجات  ىعلالخاصة بمشروعات المشاركة قائمة 

س من أسا علىميزانيتها، وأن اختيار الشركاء قائم  علىالموافقات الضرورية  علىمن حصول تلك المشروعات 
 المنافسة العادلة.

القوانين  يعن قوانين الامتياز السابقة، إلا أن هذا القانون لم يلغ كبيرا   جد أن هذا القانون يمثل اختلافا  وفي حين ن
الأقل،  ىعلمليون جنيه  100 ةاليالإجمالسابقة. ولكي يكون المشروع مؤهلا  لتطبيق القانون لابد أن تبلغ قيمة العقد 

 سنوات أو أكثر.اتفاقية لشراء الطاقة لمدة خمس  ىعل وأن يشتمل
قطاع الكهرباء، حيث لا تعتبر الشركة القابضة للكهرباء أو الشركة  ىعل ا  اليحومن الملاحظ أن هذا القانون لا يطبق 
 بل هي مؤسسات مملوكة للدولة ولديها خبرة كبيرة في المناقصات.  ،القابضة لنقل الكهرباء مؤسسات إدارية

شرين سنة الماضية، لم تشهد مشروعات توليد الكهرباء في مصر تطورا  الع يمد ىعلومن الملاحظ بشكل عام أنه 
مشروعات يساهم فيها القطاع الخاص بنسبة كبيرة سواء  إلىسريعا  من ناحية التحول من مشروعات مملوكة للدولة 

أو الشراكة ( BOOT(، البناء والتملك والتشغيل والتحويل )BOTمن خلال مشروعات البناء والتشغيل ونقل الملكية )
ي ساهم فت(، إلا أن التعديلات القانونية الأخيرة وخاصة قانون الطاقة المتجددة قد PPPبين القطاعين العام والخاص)
ر مشاركة القطاع الخاص. حيث يستهدف التعديل الخاص ببعض أحكام القانون يتسهيل الإطار التنظيمي لتطو 

من إنشاء  –م تمكين الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المنشئ لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن يت
شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين وذلك لجذب المستثمرين للدخول مع الهيئة في مشروعات مشتركة 

فضلا عن السماح للهيئة ببيع الطاقة الكهربائية المنتجة من  ،لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة
للهيئة بما  ةاليالمالموارد  إلىمشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وهذا سيتيح إضافة حصيلة نشاط 

اهم في تنمية تس القروض وأداء دورها كهيئة وطنية علىيمكنها من تنمية مواردها وتحسين اقتصادياتها وعدم الاعتماد 
 .98الاقتصاد القومي

                                                           
 

98 OECD (2013), Public-Private Partnerships in the Middle East and North Africa, Working Paper, Investment 

Security in the Mediterranean (ISMED) Support Programme (Anthony O’Sullivan), December, pp. 39-50. 
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 :99لقطاع البترو 2-2-2
عية التمويل اللازم لتحقيق التنمية الاجتما ىعلتقوم معظم الدول بمحاولة استخدام الموارد الطبيعية بهدف الحصول 

 سبيل تحقيقها لذلك تدخل الحكومات مع الشركات الأجنبية في علاقات تعاقدية لتنمية الاحتياطي يوالاقتصادية، وف

ي من أكثر أنواع العقود البترولية استخداما  وخاصة ف الإنتاجاقتسام  اتفاقيات، ويعد نظام يمن النفط والغاز الطبيع
 مصر.

 :الإنتاجالأحكام التعاقدية لنظام اقتسام  بعض 2-2-2-1
، ووفقا  لهذا العقد تكون الدولة هي المالكة للموارد أندونيسيافي  1966لأول مره عام  الإنتاجتم استخدام نظام اقتسام 

التنمية في مراحل البحث والاستكشاف و  ةاليوالمالشركات الأجنبية "المقاول" لتقديم الخدمات الفنية  ىبإحدوتستعين 
  ويتم تكوين لجنة مشتركة ما بين الطرفين لمتابعة ورقابة تطور الأعمال.

ة التي أنفقتها خلال فترات البحث والاستكشاف من الأرباح المستقبلي فاليالتكوتقوم الشركات الأجنبية باسترداد 
، وما الإنتاجمن  %40في حدود  وهي- (الإنتاج اليإجممن وذلك بعد خصم الإتاوة )وهي نسبة -للحكومة المضيفة 

 %65 اليحو )زيت الربح ويقسم ما بين الحكومة والشريك الأجنبي  هعلييطلق  فاليالتكبعد خصم استرداد  ىيتبق
. وتدفع الشركة الأجنبية الضرائب عن أرباحها ولكن قد يتم التنازل عن هذا (للمقاول في المتوسط %35للحكومة و

ذا ما صدر نظام اقتسام  ي بقانون فإن ذلك يوفر درجة من التأمين القانون الإنتاجالالتزام من قبل الحكومة المضيفة، وا 
مكن تعديله شكل أكثر تعقيدا  لا ي إلىلشركات النفط العالمية، ولكن هذا يحول الشكل التعاقدي المعتاد ما بين طرفين 

 .100إلا بموافقة البرلمان

 :101ذه البنود، وفيما يلي عرض لأهم هالإنتاجاقتسام  اتفاقياتوبشكل عام، هناك عدد من البنود التعاقدية المشتركة في 

الأطراف، خاصة عندما تكون الأطراف من دول مختلفة أو أن أحد الأطراف حكومة دولة ما أو هيئة عامة.  -
أحد الشركات  لىإوتقبل المسئولية المباشرة، وقد تعهد  تفاقيةالاوقد تكون الحكومة المضيفة طرف مباشر في 

دة ما يحدث نوع من الخلط بين تلك الحكومية للقيام بدور أحد الأطراف التعاقدية للحد من مسئوليتها وعا
ي حيث يُنظر للشركات المملوكة للدولة باعتبارها الذراع التنفيذ –المنفصلة من الناحية القانونية  –الكيانات 
 للحكومة.

التجارية، وبالطبع هذا ليس بالأمر  تفاقياتوبصفة عامة، من الأفضل ألا تدخل الحكومات كطرف مباشر في الا
 أن تفصل بين الأنشطة التنظيمية والأنشطة التجارية. الحكومة ىعلولكن  سيرالي

تعلقة التي تتحملها الشركات أحد العناصر الأساسية بالنسبة للعوائد الم فاليالتك، يعد عنصر فاليالتكاسترداد  -
تردادها التشغيلية )يتم اس فاليالتك، الأول فاليالتكبحكومة الدولة المضيفة. وبشكل عام هناك نوعان من 

                                                           
 

99 Radon, Jenik (2013), The ABCs of Petroleum Contracts: License-Concession Agreements, Joint Ventures, and 

Production-sharing Agreements, pp. 61 -80. 
100 Ing, Julie (2014), Production sharing agreements versus concession contracts, pp. 1-4.  
101 Fiscal Terms for Upstream Projects – An Overview, Center for Energy Economics, University of Texas, pp. 5-9. 
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عدد من -ويل الأجل الط ىعل)يتم استردادها  ةاليالرأسم فاليالتكوالثاني  ،في نفس السنة التي صُرفت بها(
 ادات الحكومة.إير  ىعلسريعا  وهذا بالطبع له تأثير  فاليالتكالشركات لاسترداد  يالسنوات(، وعادة ما تسع

رباح أو الأ ىعلجنبية، وتأخذ الضرائب عدة أشكال مثل الضرائب الضرائب، تعد عنصر جذب للشركات الأ -
 الشركات، وهناك شكل آخر من الضرائب وهو الإتاوة وعادة ما يكون نسبة من كمية/ ىعلضريبة الدخل 

، وتفضل الحكومات هذا النوع من الضرائب حيث لا يتكون مستحقة قبل أي ضرائب أخر و  الإنتاجقيمة 
 المشروع.يرتبط بربحية 

تعد المنح عنصر آخر من عناصر الايرادات والتي عادة ما تأخذ صورة منح التوقيع قبل بدء الاستكشاف  -
 نح.ة أنواع أخرى من المبالإضافة إلى عدة، لمستويات محدد الإنتاجوذلك عند بلوغ  الإنتاجمنح و أو البحث، 

 ة المشروع.ربحي يوبصفة عامة هي مدفوعات ثابتة لا تأخذ في اعتبارها مد
ينة أسعار السوق الفورية في منطقة مع ىعلالسعر، أي كيفية تحديد سعر الزيت الخام وعادة ما يتم الاعتماد  -

 .هعلي، ولابد أن يحدد العقد نوعية المؤشر المرجعي للسعر الذي يتم الاعتماد Plattsكتقرير 
الشروط التي من خلالها يتم انهاء العقد، وقد يتم إنهاء التعاقد في  ىعلإنهاء التعاقد، لابد أن ينص العقد  -

 .يهذه الحالة يمكن للحكومة المضيفة أن تقوم بنقل هذا العقد لشركة أخر  يحالة التوقف عن تنمية الحقول وف
عقود لالمقاول الأجنبي ضرورة الالتزام بذلك وتختلف ا على، تفرض الحكومة يالالتزام بأولوية السوق المحل -

 ىلعفيما بينها فيما يخص ذلك البند سواء من ناحية الكميات المطلوبة أو السعر وقد تنص بعض العقود 
، كما يختلف السعر أيضا  وقد الإنتاجمن نصيب المقاول من  %100 ىحتإمكانية قيام الحكومة بطلب 

 المحلية. يكون هناك مشكلة بالنسبة للمقاول الأجنبي في حالة سداد الحكومة بالعملة
للعقد.  ةلياالإجم، بينما يقوم البعض الآخر بتحديد المدة الإنتاجمدة العقد، تقوم بعض العقود بتحديد مدة  -

ترتين لفترات البحث وهي ثلاث سنوات مع إمكانية ف ىالأدنسبيل المثال قد تقوم الاتفاقية بتحديد الحد  ىوعل
مع إمكانية المد خمس سنوات إضافية،  ةسن 25 اليبحو سنتين، وفترة إنتاج  إلىمنهما تمتد  ل  تين كيبحث

سبع  اليحو لفترات البحث  ي، تتضمن حد أقصسنة 30فترة العقد بنحو  اليإجمومن الممكن أن يتم تحديد 
 سنوات.

برنامج العمل، يحدد برنامج العمل التزامات الشركات الأجنبية فيما يخص بعض الأنشطة الرئيسية كالمسح  -
، توظيف العمالة المحلية، وعادة ما يخضع هذا البند ةاليالم، نشر المعلومات، الالتزامات ، الحفرىالسيزم

 . 102المخاطر المتعلقة بالنفقات الاستكشافية ىعلللتفاوض، ويعد من أهم البنود التفاوضية لأنه يحتوي 
الحق للشركات الوطنية بالمشاركة في المشروع، ولكن هذا  الإنتاجاقتسام  اتفاقياتمعظم  يالمشاركة، تعط -

قيام الشركة الوطنية أو الحكومة بالاشتراك في مرحلة الانفاق الاستكشافي وما يتعلق به من مخاطر.  يلا يعن
حيث يمكن للشركات الوطنية المشاركة في المشروع في حالة إعلان الاكتشاف التجاري، وتتراوح نسب 

)أنجولا(. ولكن هناك  %25وفيتنام(،  زيااليم)%15إندونيسيا(، و اتفاقيات)بعض %5ن المشاركة ما بي
                                                           
 

102 Lashidani, Mehran (2015), Foreign Investment Contracts in Oil and Gas Sector, DU Journal, Humanities and 

Social Sciences, May , Vol. 8 (5) 798-808, pp. 6-10. 
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بعض الأمور الهامة التي يجب آخذها في الاعتبار عندما تقرر الشركة الوطنية المشاركة في المشروع ألا 
لأجنبي فإن أي ا وكذلك كيفية تمويلها، وبالنسبة للمقاول فاليالتكوهي نوعية المشاركة، كيفية المشاركة في 

تدخل  ىإلبالترحيب الكافي في بعض الأوقات وهذا يرجع  يمشاركة من خلال الدولة المضيفة قد لا تحظ
 للعمليات المختلفة بما يسمح بوجود وجهات نظر متعارضة.  وميةاليالطرف الآخر في الإدارة 

 ى، أو عللإنتاجارباح والمنح كنسب ثابتة من وكذلك نسبة اقتسام الأ فاليالتكقد يتم تحديد الإتاوة ونسبة استرداد و 
وما  ميو الي الإنتاجأساس شرائح متغيرة. وهناك عدة طرق مستخدمة في هذا الصدد ولكن يعتبر كلا  من متوسط 

 " من أكثر الطرق المستخدمة في هذا الخصوص.  R Factorبـ " ييسم
"أندونيسيا في تفاقياتالا  أحد" الإنتاج اقتسام حصص (:1-2) جدول

 
 يرادات/النفقات أو بشكل أكثر تفصيلا  إيرادات المقاول التراكمية ( فهو نسبة أو معدل الإR -factorأما )

-2ن الجدول )يتضح مالنفقات التراكمية الحادثة في فترة زمنية كما  ىربح الزيت( مقسومة عل – فاليالتك)استرداد 
  .103عن دولة أذربيجان (2
 

اتفاقية  268 اليحو  ىعل، والتي أجريت الإنتاجاقتسام  اتفاقياتوقد أوضحت أحد الدراسات التطبيقية الخاصة بنظام 
أن هناك بعض الملاحظات فيما يخص  ،((3-2)الجدول )1998و 1966دولة خلال الفترة ما بين  74وٌقعت في 

 : ةاليالت عناصريمكن تلخيصها في الو العناصر الأساسية للاتفاقية 
 
 

 
 

                                                           
 

103 Salih, Mohsin, and Salih, Rdhwan (2015), Strategy of Oil Contract Negotiation, International Journal of Business 

and Social Science, Vol. 6, No. 9, pp. 170-174.  

Production sharing contracts and concessions in the Brazilian Subsalt Region, a Comparative Analysis (2010), 

University of Oslo, Faculty of Law, pp. 22-28. 

 

 
 



 مظاهر الاختلال المؤسسي والتشريعي في قطاع الطاقة في مصر وآثاره  الفصل الثاني

48 

 "أذربيجان في تفاقياتالا  أحد" الإنتاج اقتسام حصص (:2-2) جدول

 
 توزيع العقود تبعاً للمناطق الجغرافية :(3-2) جدول

 

 الإتاوة: .1
ترض تفترض نسبة ثابتة للإتاوة، إلا أن هناك بعض العقود التي تف الإنتاجاقتسام  اتفاقياتأن أغلبية  على الرغم من

رة الصين، النسب المتغي ىعلولكن لا يمكن تقدير تلك النسب بدقة، ومن الدول التي تعتمد  ،نسب متغيرة للإتاوة
 ، الجزائر، شيلي، أثيوبيا، الجابون وأخيرا  نيجيريا.مناليتركمنستان، سوريا، 

 فاليالتكنسبة استرداد  .2
سب سواء تم ذلك عن طريق ن، فاليالتكمحل الدراسة تحدد مخصص سنوي لاسترداد  تفاقياتثلث الا اليحو نجد أن 

 يحد أقص ىإلأن هذا المتغير يخضع للمزايدة والتفاوض وصولا   ىوالتي تنص عل ،متغيرة أو وفقا  لنماذج العقود
 معين. 
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في أمريكا الجنوبية،  %45الشرق الأوسط، و يف%37 اليحو  1966منذ عام  فاليالتكوقد بلغت نسبة استرداد 
والاتجاه العام في كل الدول هو تزايد نسبة استرداد  .وسط أمريكا %69و، آسياي ف %66وفي شمال أفريقيا،  %49و

"والذي يعد  %40والاستثناء الوحيد من ذلك هو الشرق الأوسط والذي يتجه للتناقص عن المتوسط العام  فاليالتك
 من أقل المعدلات". 

أو  %40 اليبحو  فاليالتكمن العقود تحدد نسبة استرداد  %50 اليحو ويتضح من خلال الدول محل الدراسة أن 
 %20.5، أما النسبة المتبقية من العقود %50أو  %30ثلث تلك العقود تحدد النسبة بـ  اليحو ، في حين أن 100%

 فاليكلتاوتبلغ نسبة العقود التي لا تحدد نسبة لاسترداد  ،فاليالتكلاسترداد  %29 إلى %20فتتركز في الشريحة من 
2.5%      . 

 الإنتاجنسب اقتسام  .3
 ىعل لإنتاجا، أما الباقي فيحدد نسب اقتسام الإنتاجلاقتسام  ةمحل الدراسة نسبة ثابت تفاقياتمن الا %17تحدد نحو 

لنصيب المقاول  ىالأقصبلغ الحد  1998 – 1966خلال الفترة من  يأو معدل العائد الداخلي، وف الإنتاجأساس 
ذلك و  ،في الشرق الأوسط %28 اليحو فقد بلغ  ىالأدنفي وسط أمريكا، أما الحد  %65 اليحو  الإنتاجمن اقتسام 

 في عدد من المناطق. الإنتاجيوضح نسب اقتسام  ( والذي4-2) جدول كما يتضح من
 الإنتاجنصيب المقاول/ الشريك الأجنبي من اقتسام  :(4-2) جدول

 
قة الشرق فيما عدا منط ،يتجه نحو التزايد في كل المناطق الإنتاجلاقتسام  ىالأقصومن الملاحظ بصفة عامة أن الحد 

. وكذلك الحال في جنوب أمريكا فهناك اتجاه للانخفاض عن %25الأوسط والذي يتجه للانخفاض عن المتوسط 
 ىصالأق. وتعد كلا  من وسط أمريكا وشمال أفريقيا من أكثر المناطق ارتفاعا  من حيث الحد %45المتحقق  يالمستو 

، وتتجه نسب اقتسام اليالتو  ىعل %72، %90وكذلك من حيث نصيب المقاول والذي يبلغ  الإنتاجلنسب اقتسام 
النسب  ىعل الإنتاجتعتمد نسب اقتسام كما  ،للتزايد في المناطق البحرية عن تلك الخاصة بالمناطق البرية الإنتاج

 بشكل أكبر في المناطق البحرية.  الإنتاجالمتغيرة المرتبطة ب
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 مدة العقد .4
لفترات البحث والاستكشاف فيما بين المناطق وكذلك عبر الزمن، إلا أن هناك اتجاه  ىوالأقص ىالأدنيختلف الحد  

ة تختلف الاتجاهات المستقبلية ففي حين تتجه بعض المناطق مثل وسط وجنوب أفريقيا وأوروبا الشرقي اليوبالتللتقارب 
 .لأوسطتخفيض تلك الفترة مثل آسيا، الشرق ا إلىالعكس بعض المناطق التي تتجه  علىلزيادة فترات البحث، نجد 

في أمريكا الجنوبية مع وجود  عام 30لأوسط وعام في الشرق ا 23نجد أنها تتراوح ما بين  الإنتاجوفيما يخص فترات 
 اتجاه عام للتناقص.

في  %35 إلىفي آسيا  %20من  يوتتراوح نسبة مساحة العقد التي يجب التخلي عنها في نهاية الفترة البحثية الأول
، ويبلغ 104هناك اختلاف كبير فيما بين الدول من حيث بند التخلياتأن جنوب ووسط أفريقيا وأوروبا الشرقية، إلا 

 %50 حواليفي شمال أفريقيا و  %10 حواليوأقل نسبة من مساحة العقد التي يجب التخلي عنها  علىالفارق بين أ
 في آسيا.
 المنح           .5

وبشكل عام نجد أن أوروبا الشرقية من أقل المستويات من حيث المنح، أما  ،الإنتاجمنح التوقيع و  علىيتم التركيز 
للشريحة الدنيا. ولكن من الملاحظ أن المناطق البرية تتطلب منح توقيع أكبر  علىفي الحد الأالشرق الأوسط فيقع 

 وردة.فيما يخص المنح عن الدول المست علىمن تلك الخاصة بالمناطق البحرية، وكذلك الدول المصدرة تفرض شروطا  أ
يكا، وبلغت متوسط في أوروبا الشرقية ووسط أمر للتزايد في المناطق المختلفة ولكن تعد الأقل في ال الإنتاجوتتجه منح 

في الشرق الأوسط وآسيا وكذلك جنوب ووسط أفريقيا. أما منح التوقيع فهي تعد الأقل في أوروبا الشرقية  علىالحد الأ
 في الشرق الأوسط ووسط أمريكا.  علىوآسيا والأ
 الضرائب  .6

، ويقوم المقاول بتحمل %60شكل كبير ما بين الصفر والضرائب بشكل كبير، ولكنها تختلف ب علىلا تركز الدراسة 
تحدد أن الحكومة تتحمل الضريبة  تفاقياتمن الا %20 حواليثلث عقود العينة محل الدراسة، و  حواليالضرائب في 

من العقود يتم التنازل عن الالتزامات الضريبية، وبصفة عامة يبلغ متوسط  %20 حوالي ينيابة عن المقاول. وف
والمعروف أن عنصر  %45 حواليمعدل الضريبة في العقود )التي يتحملها المقاول، أو تتحملها الحكومة نيابة عنه( 

 تغير سريعا .الدخل لا يرتبط بالعقد، بل بالتشريعات الحكومية للدولة والتي عادة لا ت علىالضريبة 
 هناك عدد من النقاط الأساسية التي يمكن استخلاصها من هذه الدراسة التطبيقية:

 .الإنتاجاقتسام  اتفاقياتلا تختلف معدلات الإتاوة فيما بين العقود محل الدراسة منذ بداية نظام  -
لى، و لتكاليفالنسبة استرداد  علىكنتيجة لانتشار العقود التي لا تضع حد أ التكاليفتزايدت نسب استرداد  -  ا 

 يوتزايدت بعد ذلك لتبلغ مستو  %40ما بين الصفر و التكاليفات تراوحت نسب استرداد ينهاية السبعين
100%. 

 في معظم العقود.   %50 الإنتاجلم يتعد نصيب المقاول من اقتسام   -

                                                           
 

 الترخيص في حالة عدم تحقق اكتشاف تجارى" مساحة عن للتخلي زمني برنامجالمقصود بالتخليات " 104 
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لفترات البحث والاستكشاف بسبب التطور التكنولوجي، وهذا يتيح للحكومة  ىوالأقص ىالأدنانخفض الحد  -
 مزيد من التحكم في المشروع بسبب تطلب المراحل القادمة من المشروع للموافقات الحكومية. 

ات فيما ، ولكن مع وجود بعض الاختلافيانخفضت نسبة التخليات والتي تحدث في نهاية فترة البحث الأول -
 %50صفر وبين ال الإنتاجففي حين تراوحت نسبة التخليات في بداية استخدام نظام اقتسام بين العقود، 

 فيما بعد ذلك. %25و %15ما بين  إلىانخفضت لتصل 
 الإنتاجسام اقت اتفاقياتم اللمنح المدفوعة وفقا  لنظ ىوالأقص ىالأدنهناك اختلاف كبير فيما بين الحد  -

العكس  على بينما الإنتاجمام كبير بمنح الاستكشاف، وقد تزايدت منح المختلفة، وبصفة عامة لا يوجد اهت
 من ذلك منح التوقيع.

 ة أنه:، أوضحت الدراسالإنتاجومن خلال اختبار علاقة الارتباط بين العناصر الأساسية لاتفاقية اقتسام  -
   جنوب آسيا و  فيلا يوجد ارتباط أو قد يكون ضعيف فيما بين المتغيرات محل الدراسة وخاصة

 ووسط أفريقيا.
  لنصيب المقاول من ىالأقصنوع من علاقة الارتباط العكسية بين كلا  من الإتاوة والحد  يوجد 

وقد يمثل هذا حافزا  لموازنة مدفوعات الإتاوة، ولكن إذا تزايدت  ،في أمريكا الجنوبية الإنتاجاقتسام 
اول. المق علىا يعد آثر سلبي مضاعف وهذ الإنتاجالإتاوة ينخفض نصيب المقاول من اقتسام 

 بعلاقة طردية. التكاليفالجانب الآخر، نجد أن كلا  من الإتاوة مرتبطة ونسبة استرداد  علىو 
ومن الملاحظ أن علاقة الارتباط بين المتغيرات الأساسية في كل من شمال أفريقيا ووسط أمريكا تسير في اتجاه 

وكلما اقتربت القيمة من  1-و  1تتراوح القيم ما بين حيث  .(5-2)ولمنفعة المقاول وذلك كما يتضح من الجد
 . 105، تزايدت قوة العلاقة الايجابية بين المتغيرين، والعكس صحيح1

 خلال بإنفاقه امق لما الأجنبي الشريك استرداد على تنص فإنها مصر، في الإنتاج اقتسام لاتفاقيات وبالنسبة
 وبعد بترولي، كشف تحقق حال سنوات 5 إلى 4 من تتراوح زمنية فترة خلال والتنمية والاستكشاف البحث عملية
ذا للدولة، %100 بنسبة المشروع ملكية تنتقل ذلك  من أي الأجنبي الشريك يسترد لا اكتشافات يحقق لم وا 

 المكتشف البترول من %50 على الحصول في للحكومة الحق تعطي صيغة بحث الممكن من يكون وقد النفقات،
 الشروط هذه مثل على التفاوض أن إلا الأجنبي الشريك مع الباقية %50الـ اقتسام مع" الإتاوة" مسمي تحت
 الشركة ينب فيما الأرباح اقتسام نسبة تحديد إمكانية إلى بالإضافة للدولة، الاقتصادي الوضع على يتوقف
 تفصيلا   أكثر بشكل أو النفقات/الايرادات نسبة أو" R Factor" بـ يسمي أساس على الأجنبي والشريك الوطنية
 زمنية فترة في ةالحادث التراكمية النفقات على مقسومة( الزيت ربح – التكاليف استرداد) التراكمية المقاول إيرادات
 .الاتفاقية فترة خلال ثابت عائد على المقاول حصول لضمان

                                                           
 

105 Tordo, Silvana (2007), Fiscal Systems for Hydrocarbons - Design Issues, World Bank Working Paper, No. 123, 

pp. 20-27. 
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راسة عن تفضيل الاستثمارات الدولية في د يوفقا  لمستو ومن الجدير بالذكر، أنه تم ترتيب عدد من الدول الأفريقية 
بالإضافة ، أنجولا-نيجيريا-مصر-الجزائر  وكان ترتيب الدول كالتالي، في أفريقيا الإنتاجاقتسام  اتفاقياتاشتراطات 

توائية غينيا الاس –جمهورية الكونغو الديموقراطية  –واعدة من حيث الاحتياطي وهي الكاميرون  يخمس دول أخر  إلى
 .106والضريبي في كل منهم اليالموالنظام  الإنتاجتونس، وذلك عن طريق مؤشر يعكس نسب اقتسام  –الجابون –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

                                                           
 

106 Hammerson, Marc (May 2007 ),Production sharing contracts: an analysis of comparative practice in certain 

African jurisdictions, UNCTAD 11th Africa Oil & Gas, Trade and Finance Conference, Nairobi, pp. 9-12.  
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 الإنتاج اقتسام تفاقياتلا  الأساسية المتغيرات بين الارتباط :(5-2)جدول

 
     

آسيا المتغير الثانىالمتغير الأول 
جنوب/

وسط أفريقيا
الشرق الأوسطوسط أمريكاأمريكا الجنوبيةشمال أفريقيا

أوروبا الشرقية/
 الاتحاد 
السوفيتى 

٠.٣٨-٠.٢٩٠.٧٥٠.٩٥٠.٨٧٠.٦٩-٠.٤٧نسبة استرداد التكاليف

الحد الأقصى لنصيب
 المقاول الأجنبى من 

اقتسام الإنتاج
٠.٠٨-٠.٥٨٠.٠٣-٠.٣٨٠.١٥٠.١٩١.٠٠-

الحد الأدنى لنصيب
 المقاول الأجنبى من 

اقتسام الإنتاج
٠.٢٦-٠.٤٢-٠.٢٠٠.٦٤٠.٠٩-٠.٠٤-

-٠.١٦٠.٣٢-٠.٣٣-٠.٤٢-٠.٣٤٠.٢١منحة التوقيع

٠.٣٤٠.٩٣-٠.٣٤-٠.١٣٠.٤٤منحة الإنتاج

٠.٢٥-٠.٣٦٠.٠٢-٠.١٦٠.١٣الضرائب على الدخل

الحد الأقصى لنصيب
 المقاول الأجنبى من 

اقتسام الإنتاج
٠.٨١٠.٢٥٠.٠٩-٠.٢٢٠.٥٦٠.٥١٠.٧٧

الحد الأدنى لنصيب
 المقاول الأجنبى من 

اقتسام الإنتاج
٠.٢١٠.٧٢٠.٣٠-٠.٣٢٠.١٩٠.٤٠٠.٩٤

٠.١٤-٠.٣٠-٠.٦٩-٠.٤١-٠.١٠منحة التوقيع

٠.٦٤-٠.٣٤-٠.٥١-٠.٥١-٠.٢٤٠.٢٥منحة الإنتاج

الحد الأدنى لنصيب
 المقاول الأجنبى من 

اقتسام الإنتاج
٠.٥٧٠.٥٤٠.٥٠٠.٥٧٠.٧٢٠.٦٢٠.٤٥

-٠.٥٠-٠.٢١-٠.٤١٠.٦٨-٠.٣٧-٠.٣٣منحة التوقيع
٠.٠٥-٠.٣٤-٠.٧٣٠.٦٨-٠.١٣-٠.٢٨منحة الإنتاج

-٠.٣٥-٠.٢٥-٠.٧٩٠.٥٣-٠.٣٦-٠.٣٨منحة التوقيع

٠.٠٥-٠.٣٨-٠.١٤٠.٨٣٠.٥٢-٠.٠٩منحة الإنتاج

المصدر:
Kirsten Bindemann, (1999), Production-Sharing Agreements:An Economic Analysis,Oxford Institute for Energy Studies, p.62.

الحد الأقصى 
لنصيب

 المقاول 
الأجنبى من 
اقتسام الإنتاج
الحد الأدنى 

لنصيب
 المقاول 

الأجنبى من 
اقتسام الإنتاج

الإتاوة

نسبة استرداد 
التكاليف
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 :البتروليـــة في مصــر تفاقياتالا تطور  2-2-2-2
 كما يلي: بدأت مراحل 9 شملت حيث عديدة، بتطورات مصر في البترولية الاتفاقيات مرت

 : الإتاوة والإيجار والضرائبيالمرحلة الأول -
 5000 يسنة في مساحة بحد أقص 15سنة تجدد لمدة  30مدة محددة للتراخيص لا تتجاوز  يكانت تعط 

تقرر  1936. وبعد معاهدة الإنتاجنظير إيجار سنوي وتحصيل إتاوة قدرها قرش عن كل برميل من  ،فدان
 1948عام  ي. وف٪15 إلىالفصل بين شروط ترخيص البحث وترخيص الاستغلال كما ارتفعت نسبة الإتاوة 

أراضي مصر  اعتبار جميع الخامات والمعادن التي تحويها علىحيث نص، لأول مرة  رقم136صدر القانون 
يكون أما الاستغلال ف ،أن يكون إعطاء التراخيص للبحث بقوانين ولفترة زمنية محددة علىملك لمصر، ونص 

 عن طريق شركة مساهمة مصرية أو تحت التأسيس.
  المرحلة الثانية: المزايدات والتخلي -

الذي أوجب طرح مساحات البحث  ،1953لسنة  66صدر قانون المناجم رقم  1952يوليو  23بعد قيام ثورة 
من مساحة البحث بعد انقضاء  ٪25صدرت أول اتفاقية أوجبت التخلي عن  1954عام  يفي مزايدات عامة، وف

 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول. 135صدر القانون رقم  1956عام  يفترة معينة. وف
 المرحلة الثالثة: المشاركة -
 كاليفتومن أهم ملامحه تحمل الشريك الأجنبي جميع  ،تفاقياتالاحدث تطور في نظام  اتيالستينفي بداية  

ت والمنح الايجارا إلىبالإضافة  ،للإنفاق خلال مدة معينة يومخاطر عملية البحث والتنقيب مع الالتزام بحد أدن
نبي في تساهم هيئة البترول مناصفة مع الشريك الأج الإنتاجوبدء  ي. وعند ثبوت اكتشاف تجار عليهاالتي يتفق 

 الإنتاج البحث ويوزع تكاليفأن يسترد الشريك الأجنبي نصف  على ،إنشاء شركة مشتركة تقوم بالعمليات
 .1963ذلك اتفاقية شركة فيليبس )ويبكو( بالصحراء الغربية عام  علىومثال  ،مناصفة بين الطرفين

 لإنتاجاالمرحلة الرابعة: اقتسام   -
ات بتحمل الجانب الأجنبي منفردا  مخاطر عملي يبنسب متدرجة، وتقض الإنتاجبدأت هذه المرحلة بنظام اقتسام  

البحث  كاليفتلاسترداد  الإنتاجيتم تجنيب جزء من  الإنتاجوبدء  يالبحث والانفاق، وعند ثبوت اكتشاف تجار 
بنسب اقتسام  بين الهيئة والشريك الأجنبي الإنتاجوالتنمية التي قام بها الجانب الأجنبي، ويتم تقسيم باقي حصة 

معين  . والجدير بالذكر أنه لا يوجد قانونالإنتاججانب منح التوقيع و  إلى عليهاطبقا  للشرائح المتفق  الإنتاج
انون ضرائب في ق ية نصوص متعلقة بالزيت الخام والغاز الطبيعللأنشطة البترولية في مصر، كما لا يوجد أي

 .107قانون خاص يصدر وفقا  للموافقة البرلمانية على يتم توقيع كل اتفاقية بناء   وبالتالي يالدخل المصر 
                                                           
 

107 Strong, Christopher B (November 2014), The Oil and Gas Law Review, Law Business Research, Second Edition, 

pp. 92-101.  
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 المرحلة الخامسة: الاحتياطي القومي من الغاز -
أساس تكوين احتياطي قومي من الغاز يقدر  علىاستحدثت هيئة البترول خلال هذه المرحلة نص للغاز يقوم 

وبعد ذلك يمكن تصدير الغاز في حالة سائلة، وللشريك الأجنبي الحق في أن يتنازل  3تريليون قدم 12 حواليب
ذا كان  تكاليفأو أكثر ويتم تعويضه عن  3بليون متر 7عن الغاز المكتشف إذا كان في حدود  البحث. وا 

يتم التنازل عن الغاز للهيئة بدون مقابل. وقد كان لهذا التعديل وكذلك التشاور  3ربليون مت 7الاحتياطي أقل من 
 وبالتالي يالمستمر بين الهيئة وشركائها الأجانب، أكبر الأثر في توفير كميات إضافية من الغاز للاستخدام المحل

 توفير ما يقابل ذلك من الزيت الخام لعمليات التصدير.
 لغاز وتسويقه محلياً المرحلة السادسة: بيع ا -
والغاز المسال المتفق  يمن إنتاج الغاز الطبيع يحد أدن ٪75أن يقوم الجانب الوطني باستلام  علىوينص فيها  

يق أساس سعر المازوت متوسط الكبريت مع تطب علىويتم تقييم سعر الغاز  ،في اتفاقية مبيعات الغاز عليه
ق للبروبان والبيوتان مع تطبي يأساس السعر العالم على، كما يتم تقييم الغاز المسال ٪15معدل خصم قدره 

 . ٪5معدل خصم 
 المرحلة السابعة: ربط تسعير الغاز بالزيت الخام -
خام غاز بسعر ربط سعر ال علىوقد استقر الرأي  البترولية، تفاقياتالاتمت دراسة عدة بدائل لتسعير الغاز في  

ط وذلك بدلا  من ربط سعر الغاز بالمازوت متوس .خليط خليج السويس وهو مؤشر للصادرات البترولية المصرية
 علىل دخال هذا التعديإ علىالكبريت. وقد شجع هذا التعديل الكثير من الشركات الأجنبية العاملة في مصر 

سريعة  يوبدأت الشركات تهتم بمناطق إنتاج الغاز في مصر مما جعل وزارة البترول تسير بخط ،هااتفاقيات
 تفاقياتخريطة الدول المصدرة للغاز. وبدأت الا علىلتحقيق هدف دخول القرن الحادي والعشرين، ووضع مصر 

وطرحها في  البحرية منهاالبترولية في تنفيذ هذه الاستراتيجية ودراسة مناطق احتمالات الغاز في مصر خاصة 
مزايدات عالمية. وقد لاقت هذه المناطق إقبالا  شديدا  من الشركات وبالفعل قامت الشركات بالعمل في هذه 

 المناطق.  
 البترولية تفاقياتالا المرحلة الثامنة: تعديل سعر الغاز في  -

، ويتضمن 2000منذ يوليو  يبأثر رجع تفاقياتالاتعديل سعر الغاز في  علىتم الاتفاق مع الشركات الأجنبية 
دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية عند  2.65) يالبترولية وضع حد أقص تفاقياتبالاتعديل بند تسعير الغاز 

دولار/ مليون وحدة 1.50) يدولارا  لبرميل خام برنت او أكثر مهما وصل سعر خام برنت( وحد أدن 22سعر 
 من الشريك الأجنبي. يالمشتر  يولار لبرميل خام برنت( لسعر الغاز الطبيعد 10حرارية بريطانية عند سعر 

 المرحلة التاسعة: تعديل اتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط -
نظرا لصعوبة تنمية منطقتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط لتميزهما بالضغط والحرارة الشديدة ووقوعهما 

 9 حوالي لىإتكنولوجيات متقدمة، وما يتطلبه ذلك من استثمارات كبيرة تصل  إلىبالمياه العميقة واحتياجها 
 علىب وتحقيق عائد مناس يياجات السوق المحلمليار دولار وبهدف تنمية الاحتياطيات المكتشفة لتلبية احت

الاستثمار، تم تعديل الاتفاقيتين بما يحقق التوازن ومصلحة الطرفين بحيث يتحمل الشركاء الأجانب جميع 
وجميع عناصر المخاطرة، ويقوم الشركاء الأجانب بتسليم  فاليللتكالاستثمارات المطلوبة وبدون أي استرداد 
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هيئة البترول نظير سعر للغاز طبقا  لمعادلة سعرية لمتوسط أسعار خام برنت وأسعار  إلىجميع الغاز المنتج 
 /دولار 4.1 يمليون وحدة حرارية بريطانية بحد أقص /دولار 3 يببريطانيا بحد أدن NBPالغاز هنري هب و 

 مليون وحدة حرارية بريطانية .
تريليون قدم مكعب، وخلال  5والذي يبلغ  الىالحالاحتياطي المؤكد  علىوالنظام المقترح بالاتفاقية يطبق فقط  

 .108تلك الاحتياطيات علىلما يزيد  الإنتاجفترة الاتفاقية فقط، في حين تتم المشاركة في 

 :الاختلال المؤسسي والتشريعي في قطاع الطاقة أوجه 2-3
 :أوجه الاختلال المؤسسي والتشريعي في قطاع الكهرباء2-3-1

، ةاليالم يترتب عليه بعض الاختلالات والذي أوجه الاختلال في قطاع الكهرباء ما بين المؤسسي والتشريعي تتعدد
تم إعادة هيكلة الشركة  2001حد كبير، ففي يوليو  إلىسوق الكهرباء في مصر بالسوق الاحتكاري حيث يتسم 

أصبح عدد الشركات التابعة ست عشرة شركة )ست شركات  ىالقابضة لكهربــــاء مصر والشركات التابعة لها، حت
إنتاج والشركة المصرية لنقل الكهرباء وتسع شركات توزيع( وتقوم الشركة القابضة بالتنسيق بينهما كوحدة اقتصادية 

 متكاملة يمكنها تحمل أعباء التمويل الذاتي لخططها المستقبلية.

 فاليكتاصة بنقص السيولة النقدية، بسبب انخفاض أسعار البيع عن ويواجه قطاع الكهرباء في مصر مشكلة كبيرة خ
فض الائتمان تزايد الديون وخ إلىفي النهاية  يمشاكل التحصيل. وهذا يؤد إلىوالنقل والتوزيع هذا بالإضافة  الإنتاج

وجاذبية الاستثمار من قبل القطاع الخاص هذا من جانب، فهناك تكرار أو تداخل في المسئوليات فيما بين بعض 
النحو المحدد في قرار رئيس الجمهورية رقم  علىالمؤسسات مثل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، و 

 تتفق في كثير من الجوانب مع ما تختص به شركات الكهرباءات الرئيسية للجهاز المسؤولي، فإن 2000( لسنة 339)
  ، وذلك كما يلي:ىالأخر 

 تشغيل وصيانة الطاقة الكهربائية )التوليد والنقل والتوزيع والمبيعات(. إصدار تراخيص للبناء، إدارة، -
 ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح. -
 والنقل والتوزيع، بما في ذلك الاستثمارات اللازمة فيما يتعلق بتلك الخطط. تاجالإن مراجعة خطط استهلاك الطاقة، -
 .ةاليالمعائد عادل، كافي لضمان سلامتها  علىالتحقق من أن شركات الكهرباء تحصل  -
 الجودة الفنية والإدارية التي تقدمها شركات الكهرباء للمستهلكين. علىالحفاظ  -
حقوقهم العلم التام ب علىنشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد شركات الكهرباء والمستهلكين  -

 ومسؤولياتهم، والدور الذي يقوم به جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
 المستهلكين بهدف حماية مصالحهم وتسوية أية نزاعات. ىشكاو التحقيق في  -

                                                           
 

108 http://www.petroleum.gov.eg/ar/Pages/Facts.aspx 

 Oil and Gas Tax Guide for Africa 2015, pp. 39-48. 

http://www.petroleum.gov.eg/ar/Pages/Facts.aspx
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النقيض من الممارسات الدولية، فإن دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يعد محدودا  للغاية  علىو 
 علىكما أن سلطة الجهاز فيما يخص الإشراف  وخاصة فيما بتعلق بتقديم المشورة أو إبداء الرأي في هياكل التعريفة.

طة وتنظيم تراخيص الشركات الحكومية، حيث أن تلك الأنشقطاع الكهرباء محددة جزئيا وخاصة فيما يتعلق بالإشراف 
فإن مسؤولية إدارة وتنظيم شركات الكهرباء في مصر غير واضحة وذلك كما  اليوبالتتدار من قبل الشركة القابضة، 

 .(1-2)يتضح من الشكل 

فية تجاه جهاز بتحقيق الشفاهناك عدد من اللوائح والقوانين التي تحدد التزام شركات التوزيع ومن المفترض أن يكون 
(، Distribution Codeتنظيم مرفق الكهرباء وكذلك تجاه المستهلكين، وترد اللوائح في عدة وثائق مثل، كود التوزيع )

يع الرغم من أن هذه القواعد واللوائح تلزم شركات التوز  علىاللوائح التجارية لتراخيص التوزيع وشركات التوزيع، و 
والتي يتم  (Supply Code)109 نطاق واسع. وتوضح مسودة كود التوريد علىإلا أنها تحدد ذلك  ،بتحقيق الشفافية

تطويرها بهدف تنظيم التزامات شركات الكهرباء والتجار وشركات التوزيع والعملاء بمزيد من التفصيل نوعية المعلومات 
ك من خلال منح تي تضمن تحقيق الشفافية وذلالتي تلتزم شركات التوزيع بإتاحتها للمستهلكين، كما تحدد الوسائل ال

 مزيد من السلطة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء فيما يتعلق بتنظيم الرقابة. 

هلكين، سياسات التواصل الغير فعالة مع المست إلىوترجع محدودية الشفافية والمساءلة الاجتماعية في قطاع الكهرباء 
الإشراف أو القابضة لكهرباء مصر ليست ملزمة قانونا ب ات التابعة للشركةوالذي يمكن تفسيره جزئيا  بحقيقة أن الشرك

 Distribution systemالعكس من الممارسات العالمية لمشغلي نظم التوزيع ) علىرضا عملائها، وهذا  علىالحفاظ 
operators-DSOsاصة بخدمة ت الخ( وشركات توريد الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، والتي توفر البيانات والمؤشرا

 ،العملاء(، إلا أن هناك عامل آخر مؤثر في محدودية الشفافية يسبيل المثال، درجة الاستجابة لشكاو  علىالعملاء )
 ألا وهو عدم وجود موظفين مسئولين عن التسويق أو الاتصالات في شركات التوزيع.

ل المرافق أعضاء )ثلاثة تمث عشرة والطاقة، ويتكون منويرأس مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وزير الكهرباء 
في القطاع العام، وأربعة تمثل المستهلكين(. ويقوم وزير الكهرباء والطاقة  ىالأخر الكهربائية، ثلاث من الشركات 

والذي يقوم بإصدار قرار تشكيل مجلس إدارة  ،رئيس مجلس الوزراء إلىبتقديم ترشيحات أعضاء مجلس الإدارة 
از. ومن الملاحظ تشابه قرار إنشاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في كثير الجوانب مع قرارات الأجهزة التنظيمية الجه
 ، إلا أن هناك عدد من الاختلافات الملحوظة والتي تتعلق بطريقة التنفيذ من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.  ىالأخر 

رنة القوانين المنظمة لعمل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء مع عدد وقد أوضحت دراسة البنك الدولي، أنه من خلال مقا
 RAE نوناالي) يمن الأجهزة التنظيمية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي والمشابهة لوضع سوق الكهرباء المصر 

 ة(، أن هناك عدد من الاختلافات المتعلقة بطرق تحديد التعريفة والممارسات المتعلقAERSصربيا- CRE فرنسا –

                                                           
 

تعبر بشكل واضح عن الوضع الحالي صورة  فيالتي يولي الجهاز أهمية خاصة في إصداره  الأكوادأحد  (Supply Code) يعد نظام كود التوريد109 
 .اءفي ظل سوق تنافسية للكهرب والأسسلقواعد وأسس توريد الطاقة الكهربائية للمنتفعين، وكذا الرؤية المستقبلية لتطوير هذه القواعد 
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ن وٌجد أن المنظم مسؤول عن كل مبالرقابة. ففي جميع الحالات باستثناء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في مصر، 
 قطاعي الكهرباء والغاز. 

 مسئوليات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ودرجة التنفيذ :(1-2)شكل 

 

صدار الرأي حول تعريفة البيع  وزاراتهم،  إلىوالأهم من ذلك، أن كل تلك الأجهزة هي المسؤولة عن تقديم المشورة وا 
قة لتحقيق التوازن بين سعر يعكس التكلفة الحقيقية بما يضمن تحقق استدامة الطا يحيث تقوم بدور الوسيط الذي يسع
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از . أما في مصر، لا يقوم جهية من المستهلكين من ناحية أخر من ناحية، وأن يكون هذا السعر مناسب لأكبر شريح
 لىإتنظيم مرفق الكهرباء بوضع أو تحديد التعريفة وهو ما يعد عائق أساسي في مقابل تحرير السوق، وبالإضافة 

ديده من التسعير بين شركات الكهرباء، والتي يتم تح على قعليالت ىحتذلك، لم يشارك الجهاز رسميا في الموافقة أو 
 قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر.

كهرباء جهاز تنظيم مرفق ال ةاليفع يمستو  علىلا أنه من الضروري توضيح تأثير قواعد الحوكمة العامة المصرية إ
الشركات  لكهرباء مصر، كما أن هذهفي أداء الدور المنوط به، حيث أن شركات النقل والتوزيع تتبع الشركة القابضة 

 لىإالعديد من الجوانب المتعلقة بأعمالها والتي من المفترض أن تقدم تقرير عنها  علىالتابعة لا تمتلك السيطرة 
الجهاز، كما أن مسئوليات مجلس ادارة الشركة / الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر محددة ببعض 

 ما يلي: علىات القيود، وتنص المسئولي

 الهيكل التنظيمي للشركة. علىالتصديق  -
وضع اللوائح التنظيمية الداخلية، باستثناء تلك المتعلقة بالعاملين والمشتريات والتي يجب أن تتم الموافقة  -

 من قبل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتصدر بقرار من رئيس الجمعية العامة. هاعلي
القروض، التمويل وسندات الرهن العقاري )توافق الجمعية العامة الاستثنائية  اتفاقيات علىاقتراح التصديق  -

 قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بهذه الأمور(. علىللشركة القابضة لكهرباء مصر 
اقتراح والمشاركة في إنشاء الشركات التي لديها نشاط ذي صلة، أو المشاركة في رأس مال هذه الشركات  -

هذه  علىكانت في داخل البلاد أو خارجها )توافق الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر سواء 
 القرارات(.

 والاقتصادية. ةاليوالموضع نظام للرقابة ومتابعة الأداء والتقييم وفقا  للمقاييس الفنية  -
 .للشركة اليوالمالموقف التشغيلي  علىالتقارير الدورية، والاطلاع  علىالإشراف  -
 قبول الهبات والتبرعات والهدايا المقدمة للشركة ولكن دون تعارض ذلك مع أهدافها. -

دارة النقود، تقع في نطاق  يوضح ما سبق أنه وفقا لهذا الهيكل، فإن كل السياسات المتعلقة بالتخطيط، والتعريفات، وا 
يلية ستقلال في القرارات التمو اختصاص الشركة القابضة لكهرباء مصر، أي أن الشركات التابعة لا تتمتع بالا

 :110فيما يتعلق بتلك الشركات ما سبق، هناك بعض الملاحظات الإضافية إلىوالموازنات، وبالإضافة 

 لا يمثل المستهلكين أو المجتمع المدني بأي شكل من الأشكال في تنظيم مجالس إدارات الشركات. -
 لا يعد رضا العملاء هدف أساسي لشركات التوزيع. -
 لىعأنها تعمل وفقا للرخصة الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وأن  علىلم يذكر غرض الشركة  -

 مجلس الإدارة التأكد من قيام الشركة بتحقيق متطلبات ترخيصها.
                                                           
 

110 The World Bank Group, (January 2015), Middle East and North Africa (Mena), Energy and Extractives Global 

Practice, Report No. 93936 - E G, Transparency And Social Accountability in The Egyptian Power Sector, pp. 23 -

30.  
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لأطر القانونية ففي حين تشجع امشاركة القطاع الخاص في توليد الكهرباء،  علىالتشريعات المؤثرة  إلىهذا بالإضافة 
، وهذا 2003منذ عام  IPPالمشاركة في توليد الكهرباء، فلم يتم البدء في مشروعات  علىالمختلفة القطاع الخاص 

يرجع لوجود بعض المخاطر سواء المتعلقة بالمشروع أو القطاع بشكل عام والتي تحد من رغبة القطاع الخاص وذلك 
 كما يلي:

المنوط بها القيام بعمليات التعاقد مع القطاع  ةاليالحإن تعدد الجهات المؤسسية  الهيكل المؤسسي الحكومي: -
حدوث نوع من التداخل، حيث أن كلا من الشركة القابضة لكهرباء  إلى يالخاص لتوليد الطاقة الكهربائية أد

اريع خاصة ات لمشمصر والشركة القابضة لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مرخص لها طرح مناقص
أي حال، هناك ضرورة لإسناد  علىمسؤولية كل جهة. و  علىبالطاقة المتجددة، مع عدم وجود دلالة واضحة 

 ةليستقلااالمسئولة في الدولة. وتعتبر  ىالأخر التنسيق بين الجهات  علىجهة واحدة تعمل  إلىتلك الأنشطة 
يث الهيكل المؤسسي الحكومي، ح علىالقضايا المؤثرة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أحد أهم 

وهذا  ة،الإدار يتبع وزير الكهرباء حيث يرأس مجلس إدارته كما يرشح نحو سبعة أعضاء من مجلس  ا  اليحأنه 
 ة في اتخاذ القرارات. الشفافي علىالقرارات التنظيمية ويؤثر  علىبالطبع يضفي نوعا من التأثير السياسي لا الفني 

حات الرغم من الإصلا علىأساس فني اقتصادي، وهذا  علىلا يستند منهج تسعير الطاقة  حيث مخاطر السوق: -
صلاح الدعم. فلا تزال تلك المرافق تعاني من العجز في  التي تمت في القطاع من حيث زيادة أسعار الكهرباء وا 

ة في الائتمان حيث لا تمتلك الشرك مخاطر إلى ي. وهذا يؤدالتكاليفميزانيتها بسبب انخفاض الأسعار عن 
القابضة لنقل الكهرباء الإيرادات الكافية التي تمكنها من تمويل شراء الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع 

اطر المؤسسات السيادية بضمان مخ ىإحدالضمانات السيادية. ففي كثير من الدول، تقوم  إلىالخاص، بالإضافة 
الدفع. وقد قدمت هذه الضمانات السيادية من قبل البنك المركزي المصري  علىعدم قدرة طرف التعاقد الحكومي 

تلك  علىقد وضع بعض القيود  2003لسنة  82الثلاث مشروعات القائمة، إلا أن قانون البنوك الجديد رقم  إلى
ة الكيانات الاعتبارية الخاصة مثل الشركة القابض إلىا بتوفير تلك الضمانات الضمانات ولم يعد مسموح قانون

، يعطي سلطة صريحة 2013الشركات التابعة لها. إلا أن تم صدور قانون في عام  ىإحدلكهرباء مصر أو 
الضمان  ةالشركات التابعة لها ولكن تم تحديد قيم ىإحدلضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر أو  ةاليالملوزارة 

مليار دولار لإنشاء محطة كهرباء  2.5وتم إعلان ضمانها لمشروعين أحدهما بقيمة  ،مما أضعف من تأثيره
مخاطر العملة  إلىميجاوات. هذا بالإضافة  250مليون دولار لمحطة رياح بطاقة  660ديروط، والثاني بقيمة 

ر مشروعات المنتجة للكهرباء ضد تقلبات سعوتغيرات سعر الصرف وبينما كان هناك نوع من الحماية للثلاث 
 .111المشاريع المستقبلية علىالصرف، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت نفس الحماية سوف تنطبق 

                                                           
 

111 World Bank (2014), Assessment of Private Sector Participation in the Power Sector of Egypt, Working Paper 

No. 98547, The World Bank, Washington, D.C, pp. 14-28. 
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حققت معظم  ، فقد2015/2016 ةاليالملمؤسسات قطاع الكهرباء وبالتحديد في السنة  اليالموفيما يتعلق بالأداء 
وجود فروق كبيرة بين خطط الهيئات في موازنتها المعتمدة وبين المتحقق  إلى، هذا بالإضافة ماليةالمؤسسات خسائر 

تياجاتها وطرق حساب اح باليأسفي الحساب الختامي بنسب متفاوتة، وهو ما يحتاج من الإدارة لإعادة تقييم  عليالف
اءة مجمل الكف علىات وبما ينعكس لا يتم اعتماد مصروفات ولا يتم صرفها أو توقع إيراد ىحت. وذلك ةاليالم
 .112ةاليالم

، وذلك كما 2015/2016 ةاليالممؤسسات قطاع الكهرباء خلال السنة  علىوبشكل عام، هناك عدد من الملاحظات 
 يلي:

منها في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة %99.51مليار جنيه  7.9الأصول الثابتة للقطاع  صافييبلغ  -
مليون جنيه في  14.6 ىالأخر مليون جنيه، بينما لم تتجاوز الأصول الثابتة للهيئات  7.8والمتجددة وبقيمة 

مليون جنيه في جهاز تنظيم مرفق  1.2مليون جنيه في المحطات النووية ونحو  18.8المحطات المائية و
 الكهرباء.

من المشروعات تحت التنفيذ يليها هيئة تنمية الطاقة الجديدة  %46 علىتستحوذ هيئة المحطات النووية  -
مشروعات تحت التنفيذ لجهاز تنظيم مرفق  لا يوجدبينما  %12ثم هيئة المحطات المائية  %42والمتجددة 
 الكهرباء.

 ةقصير  بالتزاماتها لوفاءا علىوهو يعكس قدرة المؤسسة ) هيئات 3حقق رأس المال العامل قيم سالبة في  -
مليون  30.6 حوالي، وقيمة موجبة في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حيث قدر رأس المال العامل به ب(الاجل
 .جنيه

يليها جهاز تنظيم مرفق  ،من إيرادات النشاط بالقطاع %96تحقق هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة  -
ة محطات المياه وهيئة المحطات بينما لم تحقق هيئعن العام السابق(  %2)بانخفاض نحو  %4الكهرباء 

 أرباح هيئات القطاع. علىالنووية إيرادات للنشاط وهو ما ينعكس 
 أرباح،أي هيئات القطاع أي من  مليون جنيه. ولم يحقق 651خسائر الهيئات الأربعة مجمعة  اليإجمبلغ  -

مليون جنيه يليها هيئة المحطات المائية  588خسائر وبلغت  علىحققت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أ
 .113مليون جنيه 31ثم هيئة المحطات النووية ، مليون جنيه 32

  :في قطاع البترول والماليأوجه الاختلال المؤسسي والتشريعي  2-3-2
كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، التي تخضع للقانون الجمهوري رقم  هاعليدار أنشطة البترول والغاز ويشرف تُ 
زراء رقم رئيس مجلس الو  قرار، والشركة القابضة للغازات الطبيعية )إيجاس( التي تخضع بدورها ل1976( لسنة 20)

                                                           
 

 .5201/6201وزارة المالية، الحساب الختامي لموازنات الهيئات الاقتصادية، عام  112 
-2، ص ص 12أوراق السياسات  مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان، (،2014الهيئات الاقتصادية المصرية، قطاع الكهرباء والطاقة، ) 113 

20. 
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الرئيسية في قطاع . ويمثل هذان القانونان الإطار التشريعي الذي ينظم عمل المؤسسات 2001( لسنة 1009)
 البترول.

دارة النشاط البترولي في مصر من خلال شركات و  تقوم الهيئة المصرية العامة للبترول بتنمية وتنظيم وتخطيط وا 
ج ونقل وتكرير من انتا يالبترول التي تعمل في كافة الأنشطة المتعلقة بكل من الزيت الخام ومنتجاته والغاز الطبيع

مساهمة  إلى بالإضافة ،هذه الشركات ما بين شركات قطاع الأعمال العام وشركات مشتركةوتصنيع وتسويق، وتتنوع 
 .الهيئة في شركات الخدمات البترولية المنشأة وفقا  لقوانين خاصة، والمنشأة وفقا  لقانون الاستثمار

ض المنتجات جار في بعوتتحقق إيرادات الهيئة من نشاطها في التصدير والتكرير والنقل والتوزيع، وكذلك من الإت
يرادات الخدمات التي تؤديها للغير، وما يؤو  يالبترولية التي تستوردها من الخارج، وشراء وبيع الغاز الطبيع  هاإليل وا 

 .ىالأخر بعض الإيرادات  إلى، وحصتها في أرباح شركات قطاع الأعمال، بالإضافة الإنتاجمن شركات اقتسام 

 :ما يلي، وذلك كقانون تنظيم العمل بالهيئة العامة للبترول علىوهناك عدة ملاحظات 

يقرر أهداف القطاع وخططه وسياساته  لقطاع البترول علىإنشاء مجلس أ ييتضمن القانون في مادته الأول -
للطاقة في  على، ربما نتيجة لتشكيل المجلس الأ1983( لسنة 97هذا المجلس بالقانون رقم ) يالعامة، ثم ألغ

. ويوضح ذلك أن 2007بتشكيل جديد في عام  يوالذي توقف نشاطه لعدة سنوات ثم عاد مرة أخر  1980عام 
عد ما آل ب الىالحهناك نوع من التردد وعدم الاقتناع الكافي بأهمية هذا المجلس الذي تتأكد أهميته في الوقت 

 .مؤثرو  علىل فهذا المجلس دوره بشك يلقطاع البترول، ولكن شريطة أن يؤد اليالمالوضع  هإلي
تضمين موارد الهيئة ما تلتزم به الخزانة العامة من توريد لفروق أسعار بيع  علىينص القانون في مادته الرابعة  -

 2005/2006المنتجات البترولية بسعر يقل عن سعر تكلفتها، ولكن ذلك لم يتحقق إلا بشكل صوري في عام 
كل تسوية ش عندما بدأت تظهر قيمة دعم الطاقة في الموازنة العامة بصورة صريحة، إلا أن التوريد للدعم كان في

  محاسبية فقط.
موازنة تخطيطية  هيئةلأن ل على الخامسة مادته في نص حيث هيئةلل الخاصة الامتيازات بعض القانون منح -

هيئة الحق في فتح حساب مصرفي في أحد البنوك لالتجارية. ومنح القانون ل الموازنات نمط على مستقلة تُعد
 .المركزي بالبنك الموحد الحكومي الحساب في وليس التجارية يودع فيها فائض مواردها

القانون في مادته السابعة بعض المميزات للهيئة عن طريق إعفائها من بعض الضرائب والرسوم، مثل  ييعط -
ير المبالغ التي تصرفها الهيئة نظ علىالبترول الخام والمنتجات البترولية، ورسم الدمغة  علىرسم الصادر 

وقد  .ةاليمما تدفعه ثمنا  لشراء أوراق  علىالقروض التي تقترضها و  علىمساهمتها في رؤوس أموال الشركات، و 
الوحدات العامة  علىالدخل نسبة الضريبة المقررة  علىالخاص بالضريبة  2005لسنة  91خفض القانون رقم 
من ذلك الهيئة العامة للبترول لتتحمل سعرا  ضريبيا  بنسبة  يرباحها، واستثنمن أ % 20 إلىوالخاصة بالدولة 

يازات الهيئة من امت هعليالأرباح المحققة. وقد يكون هذا الاستثناء في مقابل ما تحصل  اليإجممن  % 40.55
لتاسعة لمجلس ادته االقانون في م ييعطكما سابقا .  هاإليتتعلق بإعفائها من الضرائب والرسوم التي تم الإشارة 
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هامة وهي عدم التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع  يإدارة الهيئة ميزة أخر 
 :العام فمن سلطة مجلس إدارة الهيئة ما يلي

 .والإدارية والفنية للهيئة ةاليالموضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون  -
وضع الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول توصيف للوظائف دون التقيد بأحكام الفقرة الرابعة من المادة السادسة  -

بإنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ووضع اللوائح المتعلقة بنظم  1964( لسنة 118من القانون رقم )
في قانون  هاليعيد بالنظم والقواعد المنصوص بدون التق ىالأخر العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمزايا 

 .العاملين المدنيين بالدولة
 .تحديد نصيب الدولة في أرباح شركات البترول التي تساهم الهيئة بنصيب في رأس مالها مع شريك أجنبي -
 .إنشاء شركات مساهمة تمتلكها الهيئة بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين -
دارة أموالهاوضع نظام لحسابات الهيئة و  -  .ا 
 اليلماوضع خطط ومعايير ومعدلات الأداء وتقييمها وفحص التقارير التي تقدم عن سير العمل والمركز  -

 .للهيئة والشركات التابعة لها
 .قبول الهبات والتبرعات المقدمة للهيئة من الأفراد أو الهيئات والمنظمات الوطنية والأجنبية -
 .ر لوزير البترول سلطة تعديل أو إلغاء قرارات مجلس إدارة الهيئةالقانون في مادته الحادية عش ييعط -

عض بالمميزات السابقة الممنوحة لمجلس إدارة هيئة البترول بشأن تعيين العمالة وتحديد مرتباتهم  علىوقد ترتب 
ع شريك دها أو موطبقا  للقانون فإن لمجلس الإدارة الحق في إنشاء شركات مساهمة بمفر موازنة الهيئة.  على اءعبالأ

الرغم من تعارض هذه المادة مع قانون الشركات  علىأو شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهمها بمجرد تأسيسها، وذلك 
 يأنه لا يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التي تعط على" 45نص في مادته رقم  يوالذ 1981لسنة  159رقم 

حساب الشركة قبل نشر الميزانية و  مؤسسيمقابل الحصص العينية، كما لا يجوز تداول الأسهم التي يكتتب فيها 
عشر شهرا  من  يكاملتين لا تقل كل منهما عن أثن تيناليمالأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين 
 كما ،ية الأسهم بين المؤسسين أو لأحد أعضاء مجلس الإدارةتاريخ التأسيس، ويجوز استثناء  من هذه المادة نقل ملك

أن لمجلس الإدارة الحق في تملك أسهم الشركات عن طريق الاكتتاب فيها أو شرائها دون التقيد بالمدد القانونية لتداول 
ون الشركات في قانسلفا   هاإليالرغم من ذات التعارض بين هذا الحق والمادة المشار  علىأسهم الشركات الجديدة وذلك 

 .1981لسنة  159رقم 

ويلاحظ كذلك في هذا الإطار أنه تم إنشاء عدد من الشركات ليس لها أية علاقة بالهدف الأساسي من إنشاء الهيئة 
نشاء شركات إ فيوهو تنمية الثروة البترولية مثل الشركة المصرية للخدمات الرياضية )بتروسبورت(، أو المساهمة 

 مليون 95.920 نحو بها الأراضي تكلفة بلغتوالتي  ة السهام البترولية لنقل المنتجات البتروليةجديدة )مثل شرك
 مليون18 نحو الشركة وتكبدت للشركة، عاطل مال رأس تمثل مستعملة، غير أراض قيمة جنيه مليون 52 منها جنيه،
 جنيه، مليون 37 قيمتها وتبلغ المشروع هاعلي المنشأ الأرض قيمة جانب إلى ،ىالكريد ورش مشروع إنشاء قيمة جنيه
( لتقوم بذات مهمة الشركات القائمة )التعاون أو مصر للبترول( بدلا  الآن يحت طاقته بكامل المشروع تشغيل يتم ولم

 .من تطوير وتحديث الشركات القائمة
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ها أو مع الهيئة بمفرد تمتلكها-منح مجلس إدارة هيئة البترول سلطة إنشاء شركات مساهمة  علىوقد ترتب أيضا  
رقابة التوسع غير المبرر في إنشاء هذه الشركات في مجالات عدة لا يوجد احتياج لها، وقد  بدون -شريك أو أكثر 

وازنة الهيئة م علىالملقاة  ةاليالمصعوبة متابعة ومراقبة جميع الشركات التابعة للهيئة، وزيادة الأعباء  إلىذلك  يأد
 .ةاليوالمة استثماراتها وأصولها المادية وعدم الكفاءة في إدار 

الرغم من هذه المميزات الكثيرة والهامة التي منحها قانون تنظيم العمل بالهيئة المصرية العامة للبترول لمجلس  علىو 
 لىعنه لم يحدد أي سلطة لهذا المجلس في تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي، أإلا إدارتها، 
الخاص بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول، والمعدل  1958( لسنة 167في القانون رقم )حق هذا ال جودو الرغم من 

. حيث جاء في مادته الثانية إنه يحق لهيئة البترول الاشتراك مع 1959( لسنة 2344بقرار رئيس الجمهورية رقم )
 .الجهات المختصة في تحديد أسعار المواد البترولية

مراجعة  روريضالفإنه من  ،قانون تنظيم العمل بالهيئة المصرية العامة للبترول علىالملاحظات السابقة  علىبناء  و 
متابعة ورقابة  علىالقانون بحيث يوازن بين حقوق الهيئة والتزاماتها تجاه الدولة والمجتمع والأجيال المقبلة، ويؤكد 

 .114 ة لها جميع الصلاحيات التي تحقق لها هذا الغرضوتقييم أداء الهيئة والمحاسبة من جهة محايد

 :تنظيم الشركة القابضة للغازات الطبيعية -
بشأن إنشاء الشركة القابضة للغازات الطبيعية وتحديد  2001( لسنة 1009صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )
 :مهامها كما سبق الذكر، ومنها ما يلي

  .الترويج لاستثمارات أنشطة الغاز -
 .اقتراح خطط صناعات ومشروعات الغاز -
 .نشاط الغاز علىالقيام بأعمال الإدارة والإشراف  -
 .ستخراجوالاام بعمليات الاستكشاف والبحث المشاركة في القي -
  .إنشاء شركات تابعة لها في كافة مجالات أنشطة الغاز -
 قطاع نأ بالذكر والجدير. للبترول العامة المصرية للهيئة كامل بشكل الطبيعية مملوكة للغازات القابضة الشركة وتعد
 البحث اطنش تزايد مع ولكن ،للبترول العامة المصرية الهيئة في العاملة داراتالإ ىإحد يمثل كان يالطبيع الغاز

 نهاية في لبترولا قطاع لسياسة طبقا   البترولية المنتجات محل احلاله في والبدء يالطبيع للغاز الإنتاجو  والتنقيب
 علىوينطبق  .الهام النشاط بهذا مستقل كيان لإنشاء حتمية ضرورة هناك أصبح فقد الماضي، القرن من التسعينات

 إلى يالقانون السابق ملاحظة كبر عدد الشركات التابعة التي يسمح بها القانون لشركة الغازات الطبيعية، مما يؤد
 إلىالإضافة هذا بللشركة الأم.  اليالمصعوبة في المتابعة والرقابة والتقييم، مما قد يكون ساهم في تدهور المركز 

 منهما كل يمتلك حيث الطبيعية، للغازات القابضة والشركة للبترول العامة المصرية الهيئة بين فيما الكبير التداخل

                                                           
 

 ورقة بحثية غير منشورة. ،ترشيد دعم الطاقة في مصر في سياق إصلاح أداء قطاع الطاقة ،(2012كمال، نيفين )بو العينين، سهير، أ 114 
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 الإجراءات عظملم تعقيد من ذلك على يترتب وما ،يالطبيع الغاز هو واحد لمصدر الإنتاجو  والاستكشاف للبحث مناطق
 الأجنبي ثمرالمست مع الإنتاج اتفاقيات إبرام عن المسئولة الجهات وتعدد المسئوليات تداخل، و تفاقياتبالا الخاصة

 يؤثر مما( رولالوادي القابضة للبت جنوبشركة  –الطبيعية للغازات القابضة الشركة- للبترول العامة المصرية الهيئة)
ولذا فإنه من الضروري مراجعة وتقييم أسباب إنشاء أي شركة جديدة تابعة لقطاع . الأجنبية الاستثمارات جذب على

 .البترول، ومراجعة ميزانياتها، وهيكل العمالة بها، وأهمية استمرارها في الهيكل التنظيمي لقطاع البترول

 :بين هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعيةالعلاقة التنظيمية  -
هذه  لىعيتبع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية وزير البترول، وقد ترتب 

لكل من  لماليةامواجهتها وعلاج أسبابها بهدف تصحيح الهياكل  علىالتبعية بعض السلبيات التي ينبغي العمل 
  :لمؤسستين، والنظم المحاسبية المطبقة بهما، مما قد يساهم في تخفيض قيمة دعم الطاقة. وهذه السلبيات هيا

ن كانت دفترية  فقط( لكل منهما ىحتومخصصات الدعم ) التكاليفعدم إمكانية فصل الإيرادات و  -  .وا 
 .ىللأخر إمكانية استغلال بعض إيرادات إحداهما لشراء مستلزمات أو منتجات  -
قروض  علىالتداخل الكبير في ضمانات الائتمان الممنوحة لكل منهما، إذ يمكن أن تحصل هيئة البترول  -

محلية أو خارجية بضمان ما تمتلكه من أصول بما فيها أصول شركة الغازات، مما قد لا يسمح لشركة 
 .قروض مماثلة بضمان أصولها وذلك لسابق رهنها من قبل هيئة البترول علىالغازات بعد ذلك بالحصول 

حيث يوجد مشكلة في حساب التكلفة، نتيجة التشابك بين كل من  يانتاج الغاز الطبيع فاليتكحساب قيمة  -
لمصدر  نتاجالإهيئة البترول وشركة الغازات الطبيعية. حيث يمتلك كل منهما مناطق للبحث والاستكشاف و 

( مقارنة بهيئة البترول التي 2001، وذلك لأن إنشاء شركة الغازات حديثا  نسبيا  )يهو الغاز الطبيعواحد 
ذا الوضع ه علىتمتلك من قبل مناطق للبحث واستكشاف وانتاج الغاز قبل إنشاء شركة الغازات. وترتب 
تحصيل مشاركة( و المتشابك صعوبة في كيفية سداد مستحقات الشريك الأجنبي )نفقات البحث وربح ال

 أو من العالم الخارجي في حالة التصدير. يالإيرادات سواء من السوق المحل
 الهيئة لموازنة الختامي الحساب بلغ ،2015/2016 الماليةالحساب الختامي لموازنة الهيئة عن السنة وفيما يتعلق ب

، جنيه مليار 10.824 ،2015/2016 المالية السنة عن الربح صافي وبلغ جنيه، مليار 400.3 للبترول العامة
 :115الحساب الختامي منها ما يلي علىوهناك عدد من الملاحظات 

( 3المصروفات )مج  اليإجممليار جنيه من  3.07بلغت مصروفات النقل والانتقالات والاتصالات نحو  -
وهي نسبة مرتفعة للغاية خاصة إذا ما قورنت بمصروفات  ،% 7مليار جنيه بنسبة  45.8والبالغة نحو 

 علىمليون جنيه فقط، في حين لم تنفق أية أموال  4.7( والتي بلغت نحو 3الصيانة بذات المجموعة )
على أن  القانون نص على الرغم من، الأبحاث والتجارب وبلغت قيمتها صفر في الحساب الختامي للهيئة

   .لقيام بالدراسة والأبحاث المتعلقة بالشئون البتروليةاأحد اختصاصات الهيئة هي 
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 جنيه منه مليار9.7 وحولت جنيه(، مليار 10.8 نحو بلغ عام ربح صافي (فائض بتحقيق الهيئة قامت -
تم  محتجزة، كأرباح جنيه مليار 1.08 بنحو الهيئة واحتفظت الحكومة( فائض (للدولة العامة للموازنة

 المحقق الربح صافي من %10 يتساو  بالفعل النسبة هذه (والمساهمة لسداد القروض احتياطياستخدامها ك
 .قانونا ( هاعلي المنصوص

بلغت  شقيقة شركات من مالية إيرادات أوراق على الهيئة حصول الإيرادات جانب في (3مجموعة  (تضمنت -
والتي تبلغ  2015/2016يالمال العام عن العام القطاع شركات أرباح قيمة جنيه مليون 553.5 نحو

 بالنظام المحاسبي الواردة المحاسبية القواعد مع يتفق لا بما وذلك جنيه، مليار 7.5 نحو فيها الاستثمارات
 بالتكلفة الاستثمارات المثبتة الاعتراف بإيرادات يتم بأن يتقض والتي المصرية المحاسبة الموحد ومعايير

 في يتم لم ما وهو .مبالغ التوزيعات تحصيل في الأسهم لحاملي الحق يصدر عندما أو هاعلي الحصول عند
هذه الإيرادات كنسبة  يتدن إلى إضافة النقدي، الأساس وليس الاستحقاق أساس لاتباعها وذلك الحالة هذه

(، وخاصة أن عائد الاستثمار في %8الاستثمار لم يتجاوز  علىمن الاستثمارات بهذه الشركات )العائد 
كما في شركات الإسكندرية والقاهرة والنصر والسويس  % 2.7 إلى % 1.5تراوح بين بعض الشركات 

والبتروكيماويات والأنابيب والغازات، وهو الأمر الذي يجب تداركه واعادة النظر فيه من جانب الهيئة للعمل 
 .مع قواعد المحاسبة المصرية تماشىيتعظيم عوائد استثمارها بما  على

 30/6/2016 في جنيهمليار  251.103 بلغت حيث لآخر، عام من المدينة الحسابات أرصدة تزايد استمرار -
 هذه وتتمثل عامة، بصفة نشاطها علىو  الهيئة يالسيولة لد حجم على المستحقة المديونية هذه وتؤثر

 يما يلي:ف المديونيات

 منتجات اسعار فروق جنيهمليار  38.605 منها ،الكهرباء قطاع مديونية جنيه مليار 82.164 نحو 
 غير روسولا غاز اسعار وفروق الكهرباء شركات ومن المالية وزارة قبل من هاعلي المصادقة يتم لم

 المحصل غير يمثل جنيه مليار 43.517 نحو مبلغ إلى بالإضافة الشركات، تلك من بها معترف
 .30/6/2016 ىوحت 30/11/2012 قبل معاملات عن

  من مرحلة جنيه مليار1.11 نحو منها ،الحديدية السكك هيئة مديونية جنيه مليار 2.047 نحو 
 .سابقة سنوات

 من مسحوباتهم عن العام والقطاع العام الاعمال قطاع شركات مديونيات جنيه مليار 5.878نحو 
  .السداد عن امتنعوا لعملاء يالطبيع الغاز

 1.576 بالعقد دالوار  والسعر وزارية قرارات به الصادر السعر بين سعارأ فروق تمثل جنيه مليار 
 والظاهر ،2012/ 31/12 ىحت 2009 ابريل من الفترة عن خرينآ وعملاء ابيك شركة مع المبرم
 لإلزام اسايج شركة بمعرفة قضايا بشأنها والمرفوع النيل ووادي جاز ستي شركتي مديونية ضمن

 .الوزارية بالقرارات العملاء
 معترض أرصدة جنيه مليون 529 منها ،للطيران مصر شركة مديونية جنيه مليار 5.371 نحو 

 .سابقة سنوات من مرحلة جنيه مليار 4.495 ونحو هاعلي
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 غير الدعم قيمة جنيه مليار 38.302 نحو منها المالية وزارة مديونية جنيه مليار 91.929 نحو 
 من المالية وزارة هاعلي حصلت ما جنيه مليار 21.379 نحو تضمنت كما ،المحصل وأ ىالمسو 
 يرق بوأو  اديسون ومنحة القرضين أعباء من ونصيبها مورجان بي يوج يستانل مورجان قرض
 .يالطبيع الغاز سعارأ وفروق

 أعباء تمويلية وتحملها بها النقدية السيولة موقف ضعف واستمرار التمويلي هيكلها في خلل من الهيئة تعاني -
  مظاهرها: أهم ومن لذلك، نتيجة

  لغ رصيد حيث ب ،مصادر تمويل خارجية لسداد التزاماتها التشغيلية العاجلة علىاستمرار اعتماد الهيئة
جنيه في  مليار 50.4مليار جنيه في مقابل  62.7نحو  30/6/2016القروض والتسهيلات في 

30/6/2014. 
 مالية أعباء الهيئة كبد ما وهو الأسعار، تقلبات مخاطر ضد حماية اتفاقيات إبرام إلى الهيئة اضطرار. 

 قيمة يحدد الذي فهو للهيئة، المالي الوضع علىيؤثر  وانخفاضا   ارتفاعا   البترولية بيع المنتجات أسعار تقلب -
للدولة حيث  العامة الموازنة من لها الممنوح الدعم قيمة وكذا البترولية، المنتجات بيع للهيئة نتيجة يؤول ما

في المادة الرابعة هو ما تلتزم به الخزانة العامة من فروق أسعار بيع المنتجات  أن أحد موارد الهيئة كما جاء
ة وهناك عدد من الملاحظات فيما يتعلق بتسعير المنتجات البترولي .البترولية بسعر يقل عن سعر تكلفتها

 كما يلي:
 أسعار  تعديل يتم حيث الهيئة، إلى الرجوع دون الدولة قبل من إداريا   البترولية بيع المنتجات أسعار تتحدد

 إلى النظر دون العجز حجم هذا خفض واعتبارات للدولة العامة الموازنة لعجز وفقا   البترولية المنتجات
 الأسعار بين السعرية الفروق على الهيئة فتحصل للهيئة. المالي الهيكل على الأمر هذا تأثير إمكانية

 أو دعم صورة البترولية في المنتجات توفير هذه تكلفة وبين البترولية المنتجات لبيع الدولة التي تحددها
 المنتجات البترولية بيع سعر بين بأنه الفرق الدعم الهيئة وتعرف .للدولة العامة الموازنة من إعانة

، وعلى الرغم من نص القانون على ذلك إلا أنها لم توفيرها وتكلفة المحلية بالسوق الطبيعية والغازات
  تحصل على كافة مستحقاتها من الجهات الأخرى.

  جات البترولية، توفير المنت فاليلتكغير المباشرة التي لا تدخل ضمن حساب الهيئة  التكاليفهناك بعض
 الهيئة حصة (محلية المنتجات هذه كانت إذا ما بحسب البترولية، المنتجات تكلفة حساب طرق وتختلف
 العامة لحصة الهيئة أجنبية. فبالنسبة مستوردة منتجات أم الأجنبي، الشريك حصة أم للبترول(، العامة
 لم تتحمل أو هبة كمنحة تعتبر حيث تكلفة، لها ليس أن أي بصفر استخراجها تكلفة تحتسب للبترول
كافة  يتحمل من الأجنبي هو الشريك لكون الأمر غالب في وذلك ،هاعلي للحصول تكلفة أي الدولة
خاطئ،  أمر الأرض وهو سطح إلى البترولية المنتجات خروج ىحت والاستكشاف بالبحث الخاصة النفقات

 على والرسوم والإتاوات الضرائب في الأجنبي الشريك حصة أعباء الهيئة لتحمل نظرا   التكلفة حساب عند
 بها التكلفة الخاصة فتقدر بشرائها الهيئة تقوم التي الأجنبي الشريك لحصة بالنسبة أما .أنواعها اختلاف

 الهيئة بين المبرمة للاتفاقات وفقا   حصته على للحصول الأجنبي للشريك الدولة ما تدفعه إجماليب
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سعار التعاقدية الأ علىالأجنبي، أما بالنسبة للمنتجات المستوردة من الخارج فتحسب تكلفتها بناء   والشريك
تكلفة  لىإهذه الصفقات( والتي غالبا  ما تكون بالأسعار العالمية بالإضافة  علىالتي يتم وفقا  لها الاتفاق 

 مصر.   إلىنقلها 
  حدد المثال سبيل علىظهور سوق موازية لبيع بعض المنتجات البترولية، ف إلىأدت التباينات السعرية 

 الغذائية للصناعات جنيه 1400 طن المازوت بيع سعر 2014 لسنة 1159 رقم الوزراء قرار مجلس
 جنيه 1950و والمتوسطة، الصغيرة والمشروعات والتجارة الصناعة وزير من قرار بها التي يصدر

 جنيه 2250و ،ىالأخر  والاستخدامات والجهات القطاعات وباقي الطوب لقمائن لمستودعات التوزيع
 الكهرباء لوزارةالتابعة  الكهرباء إنتاج لشركات جنيه 2300و الأسمنت، لصناعات لمستودعات التوزيع
الخاص. وقد يبرر هذا الاختلاف في أسعار البيع برغبة الحكومة في دعم  القطاع والطاقة ومحطات
حساب البعض الآخر، إلا أن هذا التوجه كان يمكن معالجته من خلال فرض  علىبعض الصناعات 

 علىوم لرسبعض الصناعات ورسوم إضافية مقابل تخفيض العبء الضريبي أو ا علىضرائب أكبر 
هناك ضرورة لفصل الاعتبارات الاقتصادية عن الاعتبارات  اليوبالت، ىالأخر  بعض الصناعات

الاجتماعية في إدارة وحدات القطاع العام، بحث لا تتحمل هذه الكيانات تحقيق الأهداف الاجتماعية مثل 
 .116تخفيض أسعار خدماتها

 :الاختلال المؤسسي والتشريعي في قطاع الطاقة علىالآثار المترتبة  2-4
صادية المستويات وخاصة فيما يتعلق بالنواحي الاقت جميع على لوضع الطاقة تراجعا   الماضية القليلة شهدت السنوات

لطاقة داخل قطاع ا والتشريعي المؤسسيالأول، أن المناخ  عدد من الأسباب، إلى. ويرجع ذلك بشكل أساسي الماليةو 
نحو  ؤسساتمجراءات تدفع الا  ، فليس هناك قوانين ولوائح و علىكفاءة أ يلتحقيق مستو  السعيلا يدفع السوق نحو 

التسعير العادل  مثل النهائي نحو تحقيق الكفاءة هلكالسوق لجذب وتشجيع المست فيذلك، ولا توجد اختيارات وحلول 
خدام الطاقة. استفيما يخص ذلك، لا يوجد تنسيق بين الوزارات ذات الصلة  إلى. بالإضافة لمصادر الوقود الأحفوري

 نخفاضا، والثالث، يأخر  مجالات فيالاستثمار  علىلا يشجع  النهائي هلك، أن دعم أسعار الطاقة للمستوالثاني
زارة الكهرباء وبشكل عام نجد أن و  المؤسسي.الفراغ 117الطاقة نتيجة  مستهلكي، والمعلومات، بين الوعي يمستو 

نفيذ هذه ت علىمع التطور العلمي والتكنولوجي والإشراف  ىيتمشرسم السياسة ووضع الخطة العامة بما تختص ب
 إلىفتهدف  رمص الشركة القابضة لكهرباء، أما السياسة ومتابعة ومراقبة أوجه النشاط المختلفة في مجالات الكهرباء

 تنمية هيئةنسبة ل، وبالمناسبة وأسعار ةاليع بكفاءة الاستخدامات لكافة المختلفة الجهود على يةائالكهرب الطاقة توفير

                                                           
 

ة كراسات سلسل ،الهيئات العامة الاقتصادية مشكلاتها وأساليب معالجتها، مع دراسة حالة الهيئة المصرية العامة للبترول ،(2016عاشور، أحمد )116
 .30-26(، معهد التخطيط القومي، ص ص 4السياسات، )

اعدات هرة للعمل على زيادة فعالية المس(، تحليل الموقف: التحديات التنموية الرئيسية التي تواجه مصر، وثيقة "أجندة القا2010حندوسه، هبه ) 117 
 ز.-، ص ص خ2009الانمائية: استراتيجية مشتركة للتعاون من أجل التنمية"، والتي تم الموافقة عليها في أغسطس
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 والمتجددة، يدةالجد الطاقة مصادر لتنمية الفنية والبحوث الدراسات جراءفتختص بإ والمتجددة الجديدة الطاقة واستخدام
 .الحيوية والكتلة الرياح وطاقة الشمسية الطاقة على التركيز مع

 للدولة لعامةا السياسة إطار في المعدنية والثروة البترول لقطاعي العامة السياسة رسمأما وزارة البترول فتختص ب 
تختص والتي  لبتروللالهيئة المصرية العامة ، ويتم ذلك من خلال مؤسسات رئيسية مثل نتائجها وتقييم تنفيذها ومتابعة

مارها في بما يكفل تنمية الثروة البترولية وحسن إدارتها واستث ،البتروليةبصفة عامة باقتراح التخطيط العام للسياسة 
لجهات الاشتراك مع ا إلى، بالإضافة يوفر احتياجات الدولة من المنتجات البترولية المختلفةو مراحلها المختلفة 

 صناعات ططخوالمختصة الطبيعية  للغازات القابضة المصرية الشركة، و المختصة في تحديد أسعار المواد البترولية
 .يالطبيع الغاز ومشروعات

في قوانين إنشاء تلك المؤسسات، إلا أنها لم تؤد لتجنب حدوث  عليهاالرغم من كل تلك المهام المنصوص  علىو 
منتجات البترولية ال على الطلب بتلبية يتعلقوخاصة فيما  .بعض الأزمات والآثار السلبية في قطاع الطاقة بشكل عام

المشاكل  ، وكذلكوما يرتبط بذلك من ارتفاع مخصصات دعم الطاقة الإنتاج انخفاض وخاصة في ظل يالطبيعوالغاز 
توليد  هيكل لاعتمادوذلك  يالحادثة في عجز المعروض من الطاقة الكهربائية عن الوفاء باحتياجات الطلب المحل

في تطوير  تجددةوالم الجديدة الطاقة واستخدام تنمية هيئةبالرغم من دور  ،الوقود الأحفوري بنسبة كبيرة علىالكهرباء 
 الطاقة مصادر خلال من الكهرباء إنتاجمن  %20مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتي كانت تستهدف تحقيق 

. 2022 عامل ستراتيجيةلااإلا أنها قامت بتعديل  ،2020 عام بحلول  - المائية الطاقة ذلك في بما - المتجددة
بة لوزارة تنص على سبيل المثال بالنس والتي -لم تكفل تلك المؤسسات من خلال التشريعات المنشئة لها وبالتالي

الكهرباء الاختصاص بوضع الخطة العامة للطاقة الكهربائية بما يتماشى مع التطور العلمي والتكنولوجي، أما وزارة 
البترول فأحد اختصاصاتها اقتراح التشريعات الجديدة والعمل على تطوير التشريعات القائمة بما يكفل تنمية الثروة 

ود تلك الرغم من وج على ،تحقيق التخطيط متوسط وطويل الأجل لقطاع الطاقة -والقضاء على المعوقات البترولية
 الاختلال لىعلبعض الآثار المترتبة  تناولوفيما يلي  .المسئولية بشكل أو بآخر في اختصاصات تلك المؤسسات

 .في مصر الطاقة قطاع في والتشريعي المؤسسي

  :الطاقة إمدادات نقص 2-4-1
 لىإإنتاج الزيت الخام ليصل حيث انخفض  حدث تناقص في الإمدادات من الطاقة خلال السنوات القليلة الماضية،

بمتوسط معدل  2000/2001عام  ألف برميل/ يوم 779 يمن مستو  2014/2015ألف برميل يوميا  عام  723
ثم  2008/2009عام  إلىخلال فترة الدراسة. وقد كانت مصر مصدرا  صافيا  للزيت الخام  %1انخفاض سنوي قدره 

 إلى، ويرجع ذلك 2014/2015ألف برميل يوميا  عام  824 حوالي إلىتزايد الاستهلاك من الزيت الخام ليصل 
 الشكل  ذلك كما يتضح منو ، يات البترولية والغاز الطبيعانخفاض كفاءة الاستهلاك وتزايد الدعم الموجه للمنتج

(2-2).  
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 (2014/2015-2000/2001تطور هيكل إنتاج واستهلاك الزيت الخام في مصر خلال الفترة ) :(2-2شكل)

 

 .2016 السنوي الإحصائي BP تقرير :المصدر

 :ةاليالتالأسباب  إلىإنتاج الزيت الخام  فيالتناقص  ويرجع

نات والسبعينات الستي فيتم اكتشافها  والتي، ةتناقص حجم الاحتياطيات البترولية المؤكدة من الحقول القديم .1
والتصدير  يمنها لسد احتياجات الاستهلاك المحل ستخراجالان القرن العشرين، لزيادة نسبة والثمانينات م

 اللازم لتمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الأجنبيبهدف زيادة العوائد النفطية كمصدر للنقد 
والتنمية  لإجراء البحوث التطويرية طويلة قد تتطلب فترة زمنية والتي ،حديثا   المكتشفةعدم تنمية الحقول  .2

 أسس اقتصادية. علىلإمكان إنتاج البترول والمتكثفات 
زيادة إنتاجه واستهلاكه بديلا  عن  إلى يمما أد ،مصر في ياكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيع .3

ع سهولة التحكم نظيف م طاقةكمصدر  يلتميز الغاز الطبيع البتروليةاستخدام البترول والمتكثفات والمنتجات 
المماثلة له من حيث  ىالأخر رخص سعره مقارنة بمصادر الطاقة  إلى بالإضافة ،استخدامه فيوالمرونة 

 القيمة الحرارية.
ث تم اكتشافها منذ الستينات، فقد شهدت السنوات الثلا التيلحقول الزيت الخام  يالرغم من التناقص الطبيع علىو 

اكتشاف  لىإانتاج الزيت الخام والمتكثفات، نتيجة لوضع برامج مكثفة تهدف  اليإجم فيالأخيرة نوعا  من الثبات 
  بما يحقق أفضل عائد منها. الإنتاجخريطة  علىاحتياطيات جديدة وتنمية الاكتشافات ووضعها 

 4.4 إلىليصل  2000/2001عام يوميا   3مليار قدم 2 حواليمن  يمن الغاز الطبيع الإنتاجالرغم من تزايد  علىو 
 ىوحت 2006/2007 عام من الفترة خلال ومرتفعة موجبة نمو معدلات وتحقيق 2014/2015 عام يوميا   3قدم مليار
  %3.6 نحو يالطـبيع والغاز والبــوتاجاز، والمتكثفات الخام الزيت انتاج نمو معدل بلغ حيث ،2008/2009 عام
خلال العام  %5.5و %7.5نحو  إلىهذه المعدلات ارتفعت  وقد. 2007/2008 عام خلال اليالتو  على %2.8و
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ردا  لتصبح مصر مستو  تغيرقد  الوضع، إلا أن يزيادة الصادرات من الغاز الطـبيع الىوبالت. 2008/2009 اليالت
وف وخاصة بالنسبة لمحطات توليد الكهرباء وتأثير الظر  ،يتزايد الاستهلاك المحل ي في ضوءصافيا  للغاز الطبيع

 .(3-2)وذلك كما يتضح من الشكل الاستثمارات الأجنبية،  على 2011السياسية والاقتصادية التي عقبت ثورة يناير

 إلىليصل  2000/2001يمليار برميل ف 3.7مصر من نحو  فيمن الزيت الخام  المؤكدويعد تناقص الاحتياطي 
ويمثل هذا  كما سبق الذكر، الإنتاجانخفاض  علىأحد أهم العوامل المؤثرة  2014/2015مليار برميل في عام 3.5

ة لمد يكفينسبة ضئيلة جدا  وهو ما  ، وهيالعالم من الزيت الخام احتياطي اليإجممن  %00.2حوالي الاحتياطي
 .ةاليالح الإنتاجثبات معدلات  بافتراض 118عام31

الجهود  اليتو ومع  ،2000/2001 عام 3تريليون قدم 0.65المؤكد  الاحتياطي، فقد بلغ يأما فيما يخص الغاز الطبيع
 3تريليون قدم 78بلغ  ىحت للاستخراجالقابل  الاحتياطي يتحققت الاكتشافات خاصة بمنطقة البحر المتوسط وتنام

 .2014/2015في عام  3تريليون قدم 65.2 إلىليصل  يوبدأ في التناقص مرة أخر 2010/2011عام  في

 (2014/2015-2000/2001في مصر خلال الفترة ) يإنتاج واستهلاك الغاز الطبيع :(3-2)شكل 

 
 .2016 السنوي الإحصائي BP تقرير :المصدر

 الإنتاجالاعتبار معدلات  فيؤخذ يالعالم. ولكن لابد أن  احتياطي اليإجممن  %1مصر نحو  احتياطي ويمثل
المضاف  اطيالاحتي بصافيالمضافة سنويا ، ومن ثم يجب الاعتداد  الاحتياطياتتنتقص من  التيالسنوية من الغاز 

عاما  وفقا   40إمكانية نفاده بعد  إلىالغاز  ومعدلات إنتاج الاحتياطيتشير تقديرات هذا و . اليالإجمسنويا  وليس 
                                                           
 

 "للحصول على العمر المتوقع للزيت أو الغاز الإنتاج"هو خارج قسمة الاحتياطي على  118 
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مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الاكتشافات الجديدة  ، مما قد يعوق تحقيق التنمية المستدامة.OPEC&BPلتقديرات 
مثل ظهر وغرب دلتا النيل وآتول ونورس قد تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعى مع بدء 

وفقا  لتقديرات بعض التقارير، إلا أن تزايد اعتمادية محطات  2019تحقيق فائض للتصدير بدءا  من عام إمكانية 
ما بعد عام  لىإ توليد الكهرباء على الغاز الطبيعى قد يؤثر بشكل كبير على مدى استمرارية تحقق هذا الفائض

2022119. 

هذا  ،أن مصر بدأت في استنفاد الاحتياطيات المتاحة لديها إلى يويشير تراجع الاحتياطيات من الزيت والغاز الطبيع
 هاليعانخفاض الاستثمارات الأجنبية وتأثيرات انخفاض الأسعار العالمية للنفط، وهو الأمر الذي فرض  إلىبالإضافة 
فإن  الىبالتو ، ومن ثم زيادة قيم الدعم الموجه للمنتجات البترولية، يالاستيراد لتغطية الاستهلاك المحل إلىاللجوء 

 . والزيت يمتجددة لكل من الغاز الطبيع ةترشيد دعم الطاقة في أحد جوانبه يتطلب البحث عن مصادر بديل

 %20نسبة  لىإاستراتيجية الطاقة المتجددة لتستهدف الوصول  تعديل تم فقد ،والمتجددة الجديدة وفيما يخص الطاقات
 %5.8 حواليبتساهم فيها الطاقة المائية و  ،2020بعد أن كانت عام  2022القدرات المركبة في عام  اليإجممن 

 .الأخص الطاقة الشمسية علىو  ىالأخر من مصادر الطاقة المتجددة  %2.2من طاقة الرياح و %12 إلىبالإضافة 

 نقص الامدادات من الطاقة؛ ويُقصد به على ةالمؤثر  العواملمن أهم ويعد هيكل الاستهلاك النهائي من الطاقة 
 ،هرباءغير معامل التكرير ومحطات توليد الك في( طبيعيغاز  – بتروليةمنتجات  – )فحمالاستهلاك المباشر للوقود 

نقل والتوزيع ال وفاقد الذاتيبعد خصم الاستهلاك  أي ،المختلفةاستهلاك الكهرباء بواسطة القطاعات  إلى بالإضافة
اقة من الطاقة مثل الط يجزء من الطاقة الأولية لإنتاج صور أخر  المولدة حيث يستهلكالطاقة الكهربية إجمالي من 

 كهرباء. إلىيتم تحويلها  التيمعامل التكرير لإنتاج المنتجات البترولية أو الطاقة  فيالمستهلكة 

 2000/2001مليون طن بترول مكافئ عام  32.4للطاقة من نحو  النهائيارتفاع الاستهلاك  إلى تشير البياناتو 
.  ويلاحظ أن قطاع %4سنوى بمتوسط معدل نمو 2014/2015مليون طن بترول مكافئ عام  58.5نحو  إلى

من  الفترةخلال  الصناعة فيوقد تزايد استهلاك الطاقة  ،%36بنسبة بلغت  للطاقة الرئيسيالصناعة هو المستهلك 
 ةالدراس خلال فترةحيث تزايد  قطاع النقلسنويا ، يليه  %3( بمعدل نمو مقداره 2014/2015-2000/2001)عام
، ومن المهم %3قدره  سنويبمعدل نمو  مكافئمليون طن بترول  15.09 إلى مكافئمليون طن بترول  9.9من 

وذلك كما يتضح  2014/2015عام  %22.8أكبر مستهلك للطاقة بنسبة  لثثا والتجاري المنزليملاحظة أن القطاع 
  .120(6-2)من الجدول 

 

                                                           
 

 .2017النصف الثانى من عام  –تقرير بنك بى ان بى باريبا  119 

http://economic-research.bnpparibas.com 
120 https://wedocs.unep.org/ 
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 (2014/2015-2000/2001) عامي في مصر خلال للاستهلاك النهائي للطاقة القطاعيالتوزيع  :(6-2) جدول

 
. حيث زاد الاستهلاك من معظم المنتجات %4بنحو الرئيسية خلال فترة الدراسة  المنتجات البتروليةكما ارتفع استهلاك 

ألف طن  6 لىإوصل  ىحتالبترولية، في حين أخذ استهلاك الكيروسين في الانخفاض المستمر طوال فترة الدراسة 
ل مح يالتوسع في إحلال البوتاجاز والغاز الطبيع إلى، ويرجع ذلك %31بنسبة انخفاض قدرها  2014/2015عام 

ألف طن عام  7865، 2357 حواليتهلاك البنزين والسولار خلال فترة الدراسة من الكيروسين. كما تضاعف اس
 .اليالتو  على 2015/ 2014ألف طن عام  13755، 6313إلى 2000/2001

 2003/2004ألف طن عام  5758إلى 2000/2001ألف طن عام  7091أما المازوت فقد انخفض استهلاكه من
 يمحله في بعض الاستخدامات، خاصة في توليد الكهرباء. ثم بدأ في التزايد مرة أخر  ينتيجة إحلال الغاز الطبيع

 .2015/ 2014ألف طن عام  11787 إلىليصل  يمع بدء تصدير الغاز الطبيع 2004/2005بدءا  من عام 

 (2014/2015-2000/2001) عامي في مصر خلال استهلاك المنتجات البترولية :(4-2)شكل 

 (.2014/2015-2000/2001عام ) السنوي للهيئة المصرية العامة للبترول، تقريرال :المصدر

الإجماليحكومة ومرافقمنزلى وتجارىزراعةنقلصناعهالبيان
٢٠٠١/٢٠٠٠١٤.٩١٩.٩٠٠.٣٤٦.٢٣١.٠٧٣٢.٤٥
٢٠١٥/٢٠١٤٢١.٥٧١٥.٠٩٢.٦٢١٣.٤١٥.٨٩٥٨.٥٨

٤%١٣%٦%١٦%٣%٣%معدل النمو
١٠٠%٣.٢٩%١٩.٢١%١.٠٤%٣٠.٥١%٤٥.٩٤%الأهمية النسبيه )%( ٢٠٠١/٢٠٠٠
١٠٠%١٠.٠٦%٢٢.٨٩%٤.٤٧%٢٥.٧٦%٣٦.٨٢%الأهمية النسبيه )%( ٢٠١٥/٢٠١٤

المصدر:

توفيق فائق عازر، "مشهد الطاقه فى مصر"، منتدى الطاقه المصرى،2014، ص 4

جدول رقم ) ٢-٦(
التوزيع القطاعى للإستهلاك النهائى للطاقة فى مصر 

مليون طن بترول مكافىء

جهاز تخطيط الطاقه، وزارة التخطيط، التقرير السنوى "الطاقه فى مصر" -2001/2000، ص 34

بوتاجــــــــــــاز
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مــــــــــــازوت
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كيروسيــــــــــن
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ديزل/ســـــولار
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مــــــــــــازوت
31.1%

أخـــــــــــــــرى
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2001/2000
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 2000/2001ألف طن عام  17794 حواليخلال فترة الدراسة من  الغاز الطبيعيمن ستهلاك لاا ضاعفتكذلك 
لزيادة  ذلك خلال تلك الفترة، ويرجع %5 حواليمتوسط معدل النمو بلغ ، ب2014/2015ألف طن عام  35335 إلى

 .الإنتاجمصر، وزيادة  في المتاحة المؤكدةالاحتياطيات 

اع خلال فترة الدراسة، حيث يمثل قط ي( عدم تغير الهيكل القطاعي لاستهلاك الغاز الطبيع5-2ويوضح الشكل رقم )
عام  ياستهلاك الغاز الطبيعإجمالي من  %62.3بنحو  يفي استهلاك الغاز الطبيع يالكهرباء المرتبة الأول

 ،%4.2، القطاع المنزلي والتجاري %9.7، قطاع البترول بنحو %22.8، يليه قطاع الصناعة بنحو 2014/2015
  .%1تموين السيارات 

 (2014/2015-2000/2001) عامى في مصر خلال يالقطاعي من الغاز الطبيع (: الاستهلاك5-2)شكل 

 .(2014/2015-2000/2001) عامالسنوي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية،  تقريرال :المصدر

( تزايد الطاقة 7-2أحد أشكال إنتاج الطاقة الثانوية، ويوضح الجدول رقم ) كهرباء إلىيتم تحويلها  التيالطاقة وتعد 
ج.و.س عام  77.9من  %5.9الكهربائية المولدة والمشتراه خلال فترة الدراسة بمتوسط معدل نمو سنوي 

 إجماليمن  %83 حوالي الحرارينسبة التوليد  ، وقد بلغت2014/2015ج.و.س عام  174.8 إلى 2000/2001
مصدر لإنتاج الطاقة  كثاني BOTن محطات م التوليد ويأتي، 2014/2015عام  في الطاقة الكهربائية المولدة

 إلىفقط، مما يشير  %0.83الرياح بنحو  ،%7.9بنحوالتوليد المائي ليه ي، و %8.3 حواليبمصر  فيالكهربائية 
يث لم يتغير هيكل ح .والمنتجات البترولية( ي)الغاز الطبيع الأحفوريالوقود  علىتوليد الكهرباء  في الرئيسيالاعتماد 

( فيما عدا انخفاض مساهمة التوليد المائي 2014/2015 – 2000/2001توليد الطاقة الكهربائية خلال الفترة من )
استغلال معظم  إلىتراجع كفاءة بعض المحطات بالإضافة  إلىويرجع ذلك  2000/2001عام  %18من نحو 

 .الطاقة المائية في مصر

 حوالي. حيث تساهم المحطات البخارية ب%57القدرة المركبة خلال فترة الدراسة بنسبة  إجماليكما يتضح زيادة 
، %14، ثم التوليد الغازي بنحو %33، تليها الدورة المركبة بنحو 2014/2015القدرة المركبة عام  إجماليمن  43%

 .%2 حوالي، وأخيرا  الرياح ب%8 حواليثم التوليد المائي ب
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 (2014/2015-2000/2001) الفترة خلال الكهربائية الطاقة توليد محطات لنوع وفقاً  المركبة القدرة :(7-2) جدول

 

خلال فترة  %48تزايد بنسبة فقد ( 8-2وبالنسبة للاستهلاك من الطاقة الكهربائية، وكما يتضح من الجدول رقم )
في  %19.7الكهربائية حيث تبلغ ، ولكن صاحبه تزايد في فاقد الطاقة %5الدراسة وبمتوسط معدل نمو سنوي 

 .%10من المعدل المعمول به في الاتحاد الأوروبي  علىالمتوسط من الطاقة المولدة وهو أ

 

 

 

 

 

 

 

           )الوحدة: ميجاوات(
إجمالى القدرة رياحبخارىمائىدورة مركبةغازىالسنة

٢٠٠١/٢٠٠٠٧١٥٢٦٠٥٢٧٤٥٩١٥٨٦٣١٥٢٨٦
٢٠٠٢/٢٠٠١٧١٥٢٦٠٥٢٧٤٥١٠٥٣٥٦٣١٦٦٦٣
٢٠٠٣/٢٠٠٢١٠٥٥٢٦٠٥٢٧٤٥١١٢٠٣٦٣١٧٦٧١
٢٠٠٤/٢٠٠٣١٠١٩٢٦٠٥٢٧٤٥١١٦١٠١٤٠١٨١١٩
٢٠٠٥/٢٠٠٤١٥٣٧٢٦٩٩٢٧٨٣١١٦١٦١٤٠١٨٧٧٥
٢٠٠٦/٢٠٠٥١٩٦٦٣٩٤٩٢٧٨٣١١٥٧١١٨٣٢٠٤٥٢
٢٠٠٠٧/٢٠٠٦٢٤١٦٤٩٤٨٢٧٨٣١١٥٧١٢٢٥٢١٩٤٣
٢٠٠٨/٢٠٠٧٢٤١٦٦٤٤٩٢٨٤٢١١٥٧١٣٠٥٢٣٥٨٣
٢٠٠٩/٢٠٠٨١٦٤١٧١٧٨٢٨٠٠١١٤٥٨٤٥٢٢٣٥٢٩
٢٠١٠/٢٠٠٩٢٨٤١٧١٣٧٢٨٠٠١١٤٥٨٤٩٠٢٤٧٢٦
٢٠١١/٢٠١٠١٣٧٦٩٣٢٧٢٨٠٠١٢٨٥٩٥٤٧٢٦٩٠٩
٢٠١٢/٢٠١١٢٨٢٦١٠٠٧٧٢٨٠٠١٢٦٨٤٦٨٧٢٩٠٧٤
التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر، سنوات مختلفة٢٠١٣/٢٠١٢٣٤٢٨١٠٠٨٠٢٨٠٠١٣٨٠٨٦٨٧٣٠٨٠٣  المصدر:
٢٠١٤/٢٠١٣٣٤١٥١١٣٣٠٢٨٠٠١٣٧٨٣٦٨٧٣٢٠١٥
٢٠١٥/٢٠١٤٤٨٧٤١١٧٧٧٢٨٠٠١٥٠٨٣٦٨٧٣٥٢٢١

التقرير السنوى للشركة القابضة لكهرباء مصر، سنوات مختلفة المصدر: 



 مظاهر الاختلال المؤسسي والتشريعي في قطاع الطاقة في مصر وآثاره  الفصل الثاني

76 

 (2014/2015-2000/2001) الفترة خلال في مصر الكهربائية الطاقة استهلاك وفاقد :(8-2) جدول

 

.و.س جألف  64.3الاستهلاك من نحو  إجماليارتفع ئية، فقد الكهربا الطاقة من القطاعيالاستهلاك وفيما يخص 
، ومن الملاحظ اتجاه الاستهلاك من الطاقة 2014/2015.و.س عام جألف  123.66نحو  إلى 2000/2001عام 

تهلاك القطاع يمثلها اس التيالقطاعات المختلفة؛ ويلاحظ كذلك الأهمية النسبية  يمستو  علىالزيادة  إلىالكهربائية 
 يللقطـاع المنزل %58حيث بلغت نحو  2014/2015وقطاع الصناعة من الطاقة الكهربائية عام  والتجاري يالمنزل

 ألف 18.249استهلاك  إجماليلقطاع الصناعة ب %15و ،.و.سجألف  72.262استهلاك  إجماليب والتجاري
 .و.س.ج

الوحده :ألف ج.و.س

السنة
الطاقة الكهربائية 

المولدة)١(
استهلاك الطاقة 
الكهربائية)٢(

فاقد الطاقة 
الكهربائية)٣(

نسبة الفاقد %)٤(

١٧.٥%٢٠٠١/٢٠٠٠٧٧.٩٥٦٤.٣٠١٣.٧
١٦.٥%٢٠٠٢/٢٠٠١٨٢.٩٠٦٩.٢٠١٣.٧
١٦.٧%٢٠٠٣/٢٠٠٢٨٨.٩٨٧٤.١٠١٤.٩
١٦.٠%٢٠٠٤/٢٠٠٣٩٤.٨٥٧٩.٧٠١٥.١
١٥.٧%٢٠٠٥/٢٠٠٤١٠٠.٩٩٨٥.١٠١٥.٩
١٤.٤%٢٠٠٦/٢٠٠٥١٠٨.٣٩٩٢.٨٠١٥.٦
١٤.٠%٢٠٠٧/٢٠٠٦١١٥.٠٥٩٨.٩٠١٦.١
١٤.٠%٢٠٠٨/٢٠٠٧١٢٤.٦٥١٠٧.٢٣١٧.٤
١٣.٩%٢٠٠٩/٢٠٠٨١٣٠.٧٧١١٢.٦٢١٨.٢
١٣.٤%٢٠١٠/٢٠٠٩١٣٨.٧٨١٢٠.١٨١٨.٦
٢٩.٤%٢٠١١/٢٠١٠١٤٦.٥٩١٠٣.٥٠٤٣.١
٢٩.٠%٢٠١٢/٢٠١١١٥٧.٤١١١١.٨٠٤٥.٦
٢٨.٣%٢٠١٣/٢٠١٢١٦٤.٦٣١١٨.٠٠٤٦.٦
٢٨.١%٢٠١٤/٢٠١٣١٦٨.٠٥١٢٠.٨٣٤٧.٢
٢٩.٣%٢٠١٥/٢٠١٤١٧٤.٨٨١٢٣.٦٦٥١.٢

التقرير السنوى للشركة القابضة لكهرباء مصر، سنوات مختلفة المصدر: 
 عمود)٣( = عمود)١( - عمود)٢(، عمود )٤( = عمود )٣( / عمود )١(
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 (2014/2015-2000/2001) الفترة خلال التوزيع القطاعي لاستهلاك الطاقة الكهربائية :(6-2شكل )

 .(2014/2015-2000/2001) عام مصر، لكهرباء القابضة للشركة السنوي التقرير :المصدر

، الكهربائيةطاقة استهلاك ال إجماليمن  %87 حواليأن هناك ثلاثة قطاعات فقط تستأثر ب (6-2ن الشكل )يتضح مو 
وهي القطاع المنزلي والتجاري، وقطاع الصناعة، وقطاع المرافق والانارة العامة. بل حدث تناقص في نصيب قطاع 

، مما يتطلب %188والتجاري بنحو  المنزليمقابل تزايد نصيب القطاع  في %25الصناعة خلال فترة الدراسة بنسبة 
 .والتجاري المنزليالقطاع  فيترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية  علىالعمل 

تستهلك محطات توليد حيث  ؛( استهلاك محطات توليد الطاقة الكهربائية من الوقود9-2رقم ) جدولويوضح ال
. ويمثل أغلب الوقود المستخدم من الغاز 2014/2015مليون طن مازوت معادل عام  34.1 حواليالكهرباء وقودا  ب

، والسولار %9، بينما الوقود المستخدم بمحطات القطاع الخاص %25، يليه المازوت بـ %65 حواليب يالطبيع
 إجماليادة زي إلى يالمحطات الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية قد أد علىأن زيادة الاعتماد  إلىوتجدر الإشارة  .1%

 علىأو  قطاع الكهرباء علىمتزايدة سواء  ماليةوالسولار( مما يمثل أعباء  يوالغاز الطبيع )المازوتاستهلاك الوقود 
 (. يلزيادة قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيع )نظرا  الدولة 
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 الفترة خلال في مصر توليد الطاقة الكهربائيةفي ستهلك كمية الوقود الم :(9-2) جدول
 (2004/2005-2014/2015) 

2005/20042006/20052007/20062008/20072009/20082010/20092011/20102012/20112013/20122014/20132015/2014نوع الوقود
متوسط معدل 

النمو خلال الفترة%
٨%٣٩٢٤٣٦٨٧٤٢٤٦٤٥٦١٥٢١٥٥٦٠٠٥٢٠٤٤٥٦٠٦٥٤٥٧٧٦٠٨٥٢٨مازوت

٥%١٣٠١٠١٤٦٨٨١٥٣٨٩١٦٣٠٠١٦٨٣٨١٨٢٧٠١٩٤٠٤٢٢٤٥٨٢٢١٦٢٢١٢١٥٢٢١٣٧غاز طبيعى
١٨%٩٤٧٣٥٤١٠٨١٢٦١٨٢٩٠٦٥١٠٤١٨٣٤٧٨سولار

١%٢٦٩٧٢٧٨٧٢٥٩٧٢٥٩٣٢٧١٦٢٧٢٠٢٧٣٢٢٦٤٥٢٩٣٩٢٩٢١٢٩٦٨الوقود المستخدم بمحطات القطاع الخاص

٦%١٩٧٢٥٢١٢٣٥٢٢٢٨٦٢٣٥٦٢٢٤٨٩٥٢٦٧٧٢٢٧٤٣٠٢٩٧٢٨٣١٧٥٠٣٢٠٧٩٣٤١١١الإجمالى

الوحده : ألف طن مازوت معادل

التقرير السنوى للشركة القابضة لكهرباء مصر، سنوات مختلفة المصدر: 
 

 :طاقة غير مستداممزيج  2-4-2
ومائية طاقة كهر و فحم، و ، (طبيعي غاز-خام  )زيتطاقة بترولية  علىمصر  فيمل الطاقات التجارية الأولية تتش

خلال عام  مكافئمليون طن بترول  60.53من الطاقة الأولية نحو  الإنتاج إجماليوقد بلغ  .وطاقة متجددة
 سنويبمتوسط معدل نمو  2014/2015خلال عام  مكافئمليون طن بترول  83.2نحو إلىارتفع و ، 2000/2001

 (.2014/2015-2000/2001)من  الفترةخلال  %7بلغ 

 حيث ،(عيطبي وغاز خام زيت) الأحفوري الوقود في الدراسة فترة خلال مصر في الأولية الطاقة إنتاج معظم ويتركز
 الطاقة إنتاج إجمالي من % 96.3 حوالي( الحقول منوالبوتاجاز ) يالطبيع والغاز والمتكثفات الخام الزيت إنتاج يمثل

 من %42.5 حوالي 2014/2015 عام في والمتكثفات الخام الزيت نصيب وبلغ. الدراسة فترة نهاية في الأولية
(. 10-2) رقم جدول في موضح هو كما %52 حوالي يالطبيع الغاز نصيب بلغ بينما الأولية، الطاقة إنتاج إجمالي
 نحو ثفاتوالمتك الخام الزيت إنتاج نصيب كان حيث الدراسة، فترة بداية في سائدا   كان الذي الوضع بخلاف وذلك
 زيادة إلى ذلك ويرجع. %33.7 يالغاز الطبيع نصيب ىيتعد لا بينما الأولية، الطاقة إنتاج إجمالي من 59%

 السنوات في منه المؤكدة الاحتياطيات وزيادة يالطبيع للغاز والاستكشاف البحث مجال في المنفذة الاستثمارات
 الحقول نضوب قرب نتيجة منه المنتجة الكميات تناقصت حيث الخام، للزيت بالنسبة الحال عكس على الأخيرة،
 . مماثلة جديدة حقول اكتشاف وعدم الكبيرة القديمة

 2000/2001 عام مكافئ بترول طن مليون 2.997 حوالي من الكهرومائية الطاقة من مصر إنتاج انخفض كما
 في ،%0.2 قدره متناقص سنوي نمو بمعدل وذلك ،2014/2015 عام مكافئ بترول طن مليون 2.899نحو إلى

 ثم 2001/2002 عام %5 نحو بلغت المنتجة الأولية الطاقة إجمالي في الكهرومائية الطاقة مساهمة أن حين
 .الدراسة فترة خلال الأولية الطاقة إنتاج إجمالي من %1 من أكثر تمثل لا كذلك ،%3 حوالي إلى لتصل انخفضت
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 (2014/2015-2000/2001) الفترة خلال في مصر إنتاج الطاقة الأولية :(10-2) جدول

 
مصادر الوقود  علىتزايد الاعتماد  (،10-2كما في جدول ) خلال فترة الدراسة ويتضح من تطور هيكل إنتاج الطاقة

الجدير بالذكر و  .121%5أما نصيب الطاقات الجديدة والمتجددة لم يتعد  ،%95 بأكثر من توليد الطاقة في الأحفوري
 الغاز على ةأساسي بصفة تعتمد التوليد محطات فمازالت الطاقة، مصادر لتنويع المختلفة الجهود من الرغم علىأنه 

( اصالخ القطاع محطات شاملا  المستخدم ) الوقود لإجمالي الطبيعي الغاز استخدام نسبة بلغت حيث الطبيعي،
لا  اذهو  (.سولار– مازوت) الأخرى الوقود أنواع من التوليد احتياجات باقي وتستكمل 2014/2015 عام( 73.6%)

 علىية المستقبل القريب من ناحية، ولتأثيراتها السلب فيالطاقة نظرا  لنضوب هذه المصادر  استدامةبمتطلبات  يفي
 .122الطاقةقطاع  فيوهذا الحال ما هو إلا انعكاس للسياسات المختلفة المطبقة  ،يالبيئة من ناحية أخر 

الوقود  لىعوعند مقارنة هذا الهيكل بمثيله في بعض دول العالم يتضح أن معظم هذه الدول تتجه نحو تقليل اعتمادها 
في توليد الطاقة  %40سبيل المثال يساهم الفحم بنحو  علىالمتجددة والفحم. فمصادر الطاقة  إلىالأحفوري والاتجاه 

من الطاقة  %50بينما تساهم الطاقة الكهرومائية بنحو  في الصين %79الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية، 
                                                           
 

 .2009حصاء، دراسة الطاقة في مصر، يوليه جهاز المركزي للتعبئة العامة والإال 121
 .2014/2015التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر،  122 

مليون طن بترول مكافىء

٢٠٠١/٢٠٠٠٢٠١٥/٢٠١٤البيان

معدل النمو خلال 
الفتره 

- ٢٠٠١/٢٠٠٠(
% )٢٠١٥/٢٠١٤

مساهمة كل مصدر 
فى إجمالى الطاقه 

الأوليه
٢٠٠١/٢٠٠٠

مساهمة كل مصدر 
فى إجمالى الطاقه 

الأوليه
٢٠١٥/٢٠١٤

٣٧.٣%٥٣.١%-٠.٢%٣٢.١٢٠٣١.٠٤الزيت الخام

٥.١%٦%١%٣.٦٤.٢٦المتكثفات

١.٩%٢%١%١.٣٥٥١.٥٤بوتاجاز

٥٢.٠%٣٣.٧%٦%٢٠.٣٩٤٣.٢٢غاز طبيعى

٣%٥%-٠.٢%٢.٩٩٧٢.٨٩٩طاقة كهرومائية

٠.٠٦%٠.٠٦%١%٠.٠٣٩٠.٠٥فحـم

٠.١٨%٠.٠٥%١٢%٠.٠٣١٠.١٥ريـاح

١٠٠%١٠٠%٢%٦٠.٥٣٨٣.٢الإجمالى

المصدر:
جهاز تخطيط الطاقه،وزارة التخطيط،التقرير السنوى "الطاقه فى مصر" -2001/2000، ص ص 24-23 

توفيق فائق عازر، "مشهد الطاقه فى مصر"، دراسة غير منشورة
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لمولدة من الطاقة الكهربائية ا %20أيسلندا، موزمبيق. كما تساهم طاقة الرياح بنحو  الكهربائية المولدة في دول مثل
 .123في الدنمارك

مليون طن بترول مكافئ عام  46.66مصر، من نحو  فيالطاقة الأولية من ستهلاك لاع ااارتف إلىهذا بالإضافة 
خلال  %4معدل نمو قدره  ؛ بمتوسط2014/2015مليون طن بترول مكافئ عام  86.2 نحو إلى 2000/2001

الطاقة الأولية المستهلكة  إجماليمن  %92زيادة تفوق معدل نمو السكان وتمثل الطاقة البترولية نحو الدراسة؛ وهي فترة
 .2014/2015124الطاقة الأولية المستهلكة عام إجماليمن  %95نحو  إلىوارتفعت  2000/2001مصر عام  في

 :الطاقة تزايد دعم 2-4-3
 الأوسط الشرق منطقة في وخاصة الدول من العديد في انتشارا   الأكثر المالية السياسة أدوات يعتبر دعم الطاقة أحد

 ظل في وخاصة المحلي الصناعي النمو وتعزيز المنخفض الدخل ذات الأسر حماية إلى يهدف والذي أفريقيا، وشمال
  .125الاجتماعية الرعاية نظم كفاءة انخفاض

 المنظمات تمراراس عدم في يتضح ما وهو لقياسه، بالنسبةوكذلك  الدعم يظل هناك نوع من عدم الاتفاق بشأن تعريفو 
ولكن  .ركمصطلح مشت على في الاتفاق أوبك ومنظمة الإنمائي المتحدة الأمم وبرنامج الدولي كالبنك ىالكبر  الدولية

 دون لكينللمسته بالنسبة الأسعار على يحافظ إجراء " أي بأنه الدعم واسع يعرف نطاق على مستخدم هناك تعريف
 والمنتجين هلكينللمست بالنسبة التكاليف من يقلل أن أو السوق، يمستو  فوق المنتجين أسعار يبقي أو السوق يمستو 
وقد يكون دعم الطاقة بين القطاعات المستهلكة، أي تحميل الدعم  .المباشر" غير أو المباشر الدعم تقديم طريق عن

 ل)التجارية والصناعية(، وتقوم عدد من الدو  ىالأخر القطاعات  علىبالدعم  يالخاص بالقطاع المنزلي باعتباره الأول
 .  126وسوريا بذلك النوع من الدعم فيما بين القطاعات ليبيا، ،منالي لبنان، مثل

تعريف دعم الطاقة بأنه الفارق بين مستويات الأسعار المحلية وبين مستويات الأسعار العالمية أو تكلفة الإنتاج،  ومن
بما في  -في الدول المنتجة للنفط والغاز  الىالحالمؤكد أن هناك ثمة مشكلة أساسية تتعلق بنمط تسعير الطاقة فمن 

طويلة متوسطة و  ةاليالحألا وهي تأثير سياسات التسعير  –ذلك الدول المستوردة لبعض أنواع الوقود مثل مصر 
خفاض أسعار ان يق الإيرادات في المستقبل. حيث يؤدتدف على الىوبالتالمحلي في تلك الدول،  الإنتاج علىالأجل 

انخفاض الاستثمارات في مجال البحث والتنقيب والتطوير. ويعد الغاز الطبيعي من مصادر الطاقة  إلىالطاقة المحلية 
بل شركات المقدمة للاستثمار من ق الماليةوقد ينعكس ذلك في الشروط  –الأكثر تضررا  من سياسات التسعير المحلية 

ب آخر ذلك هناك جان إلىوبالإضافة  لعجز الحكومة عن تمويل تلك الاستثمارات. النفط والغاز وذلك يرجع جزئيا  

                                                           
 

123 World Energy Council, (2013), survey of energy resources, pp. 1-20. 
124 BP statistical review, 2016. 
125 Energy Subsidies in the Middle East and North Africa: Lessons for Reform, (2014), International Monetary Fund, 

pp.1-4 
126 International Energy Agency, Reforming Energy Subsidies, United Nations Environment Programme, Division 

of Technology, Industry and Economics, pp. 9-15. 
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صيلي حيث لا يوجد بيان منشور دوري تف يالمنتجات البترولية والغاز الطبيع فاليتكفيما يتعلق بالدعم ألا وهو 
 يدخل حيث ،ةبمكوناتها المختلف يكلفة انتاج كل منتج من المنتجات البترولية والغاز الطبيعوشامل ودقيق عن قيمة ت

 الزيت من صرم حصةمثل ) العناصرعدد من  الطبيعى والغاز البترولية المنتجات لإنتاج التكلفة الفعلية حساب في
 الزيت من الأجنبي الشريك حصة شراء - اقتصاديا   قيمتها تقدير يمكن أنه رغم الصفرية بالقيمة احتسابها ويتم الخام،
 شراء -التكرير بمعامل الخام الزيت تكرير - المصرية التكرير بمعامل لتكريرها العالمية بالأسعار والمتكثفات الخام

 الخارج من منتجات استيراد -والتداول التخزين تكلفة -العالمى بالسعر( بوتاجاز) الأجانب الشركاء من منتجات
 .127 (سيادية ورسوم جمارك-]والبوتاجاز السولار[ المحلى السوق باحتياجات للوفاء العالمية بالأسعار

ن مشاركة يتم بطريقة تحكمية وبدو  يفي السوق المحل يكما أن تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية والغاز الطبيع
لرغم من أهمية ا علىالقابضة للغازات الطبيعية في اتخاذ القرار، المصرية لبترول والشركة المصرية العامة ل هيئةال

 المركز لىعمثل هذه القرارات للمخططين وواضعي السياسات من ناحية، وللتأثير الكبير لمثل هذه القرارات أيضا  
 . 128هالكل من المالي

لال خ الرغم من تزايد مخصصات دعم الطاقة علىو  مصر؛كبيرة من الإنفاق الحكومي في  حصةدعم الطاقة يشكل و 
 الهيئة بين المبرمة الإنتاج اقتسام اتفاقيات الطاقة، وتخصص لدعم الحقيقية إلا أنها لا تعكس التكلفة فترة الدراسة

فط وشركات النفط والغاز الأجنبية حصة من الن الطبيعية للغازات القابضة المصرية الشركة/للبترول العامة المصرية
ز المزيد من النفط أو الغا على، ولكن إذا احتاجت الشركات المملوكة الحصول يغاز المستخرج للشريك المصر وال

ارتفاع عبء  مما يساهم في ، فيتم شرائها من الشريك الأجنبي بأسعار مقاربة للأسعار العالميةيلتلبية الطلب المحل
به الشركة الوطنية من المقاول  يأساس الفرق بين السعر الذي تشتر  علىوتقوم الحكومة بحساب الدعم  .الدعم

قط، وليس ف الماليةالأجنبي والسعر المنخفض الذي تبيع به في السوق. أي أن الحكومة المصرية تحسب التكلفة 
ولية بأسعار لبتر والمنتجات ا يالفرصة البديلة المرتبطة ببيع الغاز الطبيع بتكلفة يما يسم التكلفة الاقتصادية أو

ذا ما تم حساب دعم الطاقة  أساس تكلفة الفرصة البديلة، من المتوقع أن تتزايد  علىمخفضة في السوق المحلية. وا 
 قيمة الدعم بشكل كبير. 

سوء توزيع الاستثمارات نحو  إلى يبما أد ،تشويه في مؤشرات الأسعار إلى الطاقة في تسعير مصر سياسة أدت ولقد
 علىر عن الصناعات كثيفة العمالة والتي لديها قدرة أكب دفع بالاستثمار بعيدا  و الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، 

كلفة ما يعادل أسعار الت إلىأن زيادة الأسعار المحلية للطاقة  إلىنتائج الدراسات عض باستيعاب العمالة. وتشير 

                                                           
 

127 World Trade Report, (2006), Subsidies, Trade and the WTO, Defining Subsidies, pp.47-54. 

  .13-11ص ص  ،سلسلة أوراق بحثيّة -التنمية الإنسانيّة العربيّةتقرير ، الطاقة في العالم العربي دعم ،(2012) لوراالقطيري،  بسام،فتوح،  128 
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ما دون  ىإلخفض متوسط النمو السنوي للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة  إلى يوات سيؤدخلال فترة خمس سن
 .129في الحالة الأساسية )عدم إجراء أي إصلاح( يالمستو 

، 2014/2015عام  إلى 2001/2002البترولية خلال الفترة من عام  لمنتجاتالدعم الموجه ل ةتطورت قيموقد 
 %19وذلك بمتوسط معدل نمو ، 2013/2014مليار جنيه بموازنة عام  126لتسجل مستويات قياسية بلغت نحو 

 .(7-2)خلال فترة الدراسة وذلك كما يتضح من الشكل 

 (2014/2015– 2001/2002خلال الفترة) في مصر يالمنتجات البترولية والغاز الطبيعتطور قيم دعم  :(7-2شكل )

 
ن الأسباب، العديد م إلىقيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية خلال هذا العام،  فيوترجع الحكومة الارتفاع الكبير 

 علىاظ للحف الماليةمن أبرزها مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، هذا فضلا  عن تدخل وزارة 
 .كانت فيما سبق تتحمل بمفردها وطأة هذا الدعم لتيواللهيئة العامة للبترول،  الماليةالاستدامة 

ضوء ارتفاع قيم الدعم الموجه للمنتجات البترولية، يُلاحظ أن هذا البند أصبح يشكل نسبة كبيرة من مخصصات  يوف
 جماليإ إلىالدعم الذي تقدمه الحكومة، حيث بلغت نسب الدعم الموجه لهذه السلع  إجماليالمصروفات العامة ومن 

                                                           
 

رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية  ،1985-1960"تقييم سياسة الدعم في الاقتصاد المصرى خلال الفترة من  ،(1992) محمد عمرو ش،علي 129 
 .98الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ص 

اد رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الاقتص "،" الآثار الاقتصادية والاجتماعية لسياسة دعم السلع والخدمات في مصر،(1983) جنات فاروق، السمالوطى
 . 23والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ص 

الحساب الختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2013-2010/2009- 2015/2014.

بيانات الموازنة وليس الحساب الختامي.  *

سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، نحو مزيج أمثل للطاقة فى مصر، رقم )227( - فبراير 2011- ص64 المصدر: 

تطور قيم دعم السلع البترولية خلال الفترة)2002/2001 – موازنة 2015/2014( شكل)7-2(: 
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جماليو المصروفات العامة  ، 2014/2015مشروع موازنة عام  فيوذلك  اليالتو  على %57و %17 حواليالدعم  ا 
، وهو الأمر الذي يؤكد حتمية مراجعة هذا البند اليالموهذا بعد اتخاذ بعض الإجراءات لتخفيض الدعم خلال العام 

  .لترشيده

 (2014/2015– 2001/2002خلال الفترة) في مصر تطور دعم الطاقة :(11-2جدول )

 
المنتجات البترولية والغاز  هاعليمن قيمة هذا الدعم تحصل  %90أن أكثر من  (11-2)وكما هو واضح من الجدول 

خر غير دعم آ علىنسبة ضئيلة. ولكن يمكن القول أن الكهرباء تحصل  على، ولا تحصل الكهرباء إلا يالطبيع
ء، ومن ثم توليد الكهربا فيمباشر نتيجة شرائها الغاز وبعض المنتجات البترولية بأسعارها المدعمة لاستخدامها 

مة دعم ولقد وصلت قي. هعليتحصل  يالحسبان الدعم غير المباشر الذ فيتتضخم قيمة دعم الكهرباء عند الأخذ 
الطاقة، وارتفاع  تسعير منتجات فياديا ، نتيجة أمرين: السياسة المتبعة هذه المستويات غير المقبولة اقتص إلىالطاقة 

ام والمتكثفات من الزيت الخ الأجنبيكنتيجة لشراء حصة الشريك  يانتاج المنتجات البترولية والغاز الطبيع فاليتك
رير وشراء تكلفة تكرير الزيت الخام بمعامل التك إلىبالأسعار العالمية لتكريرها بمعامل التكرير المصرية، بالإضافة 

، استيراد منتجات من الخارج بالأسعار العالمية للوفاء يالمنتجات من الشركاء الأجانب )البوتاجاز( بالسعر العالم
 وما يرتبط بذلك من جمارك ورسوم سيادية وتكلفة التخزين والتداول. يباحتياجات السوق المحل

مليار جنيه

إجمالى دعم الطاقةدعم الكهرباءدعم المنتجات البترولية والغازالسنة

٢٠٠٢/٢٠٠١١٠٢١٣

٢٠٠٣/٢٠٠٢١٦٣١٩

٢٠٠٤/٢٠٠٣٢٢٣٢٤

٢٠٠٥/٢٠٠٤٣١٣٣٤

٢٠٠٦/٢٠٠٥٤٢٣٤٥

٢٠٠٧/٢٠٠٦٤٠٣٤٣

٦٠-٢٠٠٨/٢٠٠٧٦٠

٢٠٠٩/٢٠٠٨٦٣٣٦٦

٦٧-٢٠١٠/٢٠٠٩٦٧

٢٠١١/٢٠١٠٦٨١٦٩

٩٦-٢٠١٢/٢٠١١٩٦

٢٠١٣/٢٠١٢١٢٠٩١٢٩

٢٠١٤/٢٠١٣١٢٦١٣١٣٩

١٠٣٢٧١٣٠*٢٠١٥/٢٠١٤

سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، نحو مزيج أمثل للطاقة فى مصر، رقم )٢٢٧( - فبراير  المصدر: 
٢٠١١- ص٦٤

الحساب الختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ -٢٠١١/٢٠١٠-
٢٠١٢/٢٠١١- ٢٠١٣/٢٠١٢ - ٢٠١٤/٢٠١٣-٢٠١٥/٢٠١٤

بيانات الموازنة وليس الحساب الختامي.  *
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تحول مصر  إلىالنهاية  في يالاستهلاك بما أد لنمو ةاليالحالمعدلات  إلىوقد ساهمت سياسة التسعير في الوصول 
 اليبالتو دولة مستوردة وما يرتبط بذلك من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية  إلىمن كونها دولة مصدرة للزيت الخام 

النشاط  لىعتأثير ذلك  إلىالعديد من الآثار السلبية مثل: تدهور الميزان التجاري، وتزايد عجز الموازنة بالإضافة 
 .130الاقتصادي

خاصة الأجل الطويل و  في يالنمو الاقتصاد علىومن المتوقع أن تشكل استدامة هذا النمط من الدعم نوعا  من القيود  
وتزايد  الإنتاج فاليتكارتفاع  الىوبالت يمن الزيت الخام والغاز الطبيع يالمحل الإنتاج علىظل وجود بعض القيود  في

  .131العامة للدولةالموازنة  فيالعجز 

بعض  علىاشتمل  ي، والذ2004عام  فيوقد قامت الحكومة المصرية بإطلاق برنامج لإصلاح دعم قطاع الطاقة 
 إلى 2005سنويا  من عام  %5 حواليبزيادة أسعار الكهرباء  إلىأسعار البنزين والسولار بالإضافة  فيالزيادات 
للكهرباء والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وقد تم تصميم  يتم زيادة أسعار الغاز الطبيع 2008عام  ي، وف2008

كنتيجة للأزمة  2009ف للبرنامج عام ولكن حدث توق، 2014هذا البرنامج بهدف إلغاء الدعم بشكل كامل عام 
، 2014يوليو  5الاقتصادية العالمية، ومع تفاقم عجز الموازنة، قررت الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار بدءا من 

رفع أسعار المنتجات البترولية ممثلة في البنزين  إلىالعامة للدولة. هذا إضافة  بهدف تحقيق الاستقرار في الميزانية
في يونيو  التالية، واستكمال المرحلة 2016في نوفمبر  %47 إلى %30ر وغاز السيارات بنسب تتراوح بين والسولا
ومن المتوقع أن تعتزم الحكومة مواصلة إجراءات إصلاح الدعم والتي  .% 55و %5.6 بين تتراوح بنسب2017

حو الموازنة العامة للدولة من ن فيانخفاض العجز  إلىذلك  يتستهدف القطاعات الأكثر فقرا ، ومن المتوقع أن يؤد
 .2017132 الماليةالسنة  في ٪7.3 إلى 2014 الماليةفي السنة  جماليمن الناتج المحلي الإ 12.1%

دعم الطاقة  إجمالي، تم تقدير 2014/2015الماليةعن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة  المالي ووفقا  للبيان
 مليار جنيه بعد إدراج أثر الوفر 100،3مليار جنيه، ويمثل دعم المواد البترولية نحو  128بنحو)بترول وكهرباء( 

ض دعم ضمن خطة متدرجة لخف يالمتوقع لتنفيذ إصلاحات ترشيد دعم المواد البترولية خلال العام كخطوة أول المالي
مليار جنيه  5مليار جنيه من بينها نحو  27،2المتوسط، كما يبلغ دعم الكهرباء نحو  الأجل علىالمواد البترولية 

ل انقطاع التيار حل مشاك فيلاستخدامها في توليد الكهرباء، وذلك كخطوة تسهم بقدر  يتكلفة استيراد الغاز الطبيع
الطاقة مقارنة  دعم علىهيكل الإنفاق  فيورفع كفاءة الوقود المستخدمة في توليد الكهرباء. ومن الواضح حدوث تحول 

                                                           
 

-5، ص ص الشخصية، ينايرة المصرية للحقوق "دعم الطاقة في الموازنة المصرية نموذجا  للظلم الاجتماعي"، المبادر  (،2012(عمرو، عادلي130 
8.  

BNP Paribas, October 2013,Egypt 131 

 المشروعات مركز ،(20) العدد الاقتصادى، صلاحالإ مجلة الطاقة، سعر مصر وتحرير في الاقتصادى الإصلاح (،2008) حمدي، عبد العظيم132 
  .12-11 ص ص ،الخاصة الدولية
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، وبعدها في مشروع في عام موازنة 2012/2013والصحة قبل تنفيذ الإجراءات الإصلاحية عام  معليالت على نفاقبالإ
 .2014/2015المالي العام

 (2014/2015– 2012/2013) في مصر خلال عامي بنود الموازنة العامة علىتطور الانفاق  :(8-2شكل )

المصدر: البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2014، وزارة المالية، يونيو 2014
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الانفاق على الصحة الانفاق على التعليم الانفاق على دعم المنتجات البترولية الانفاق على دعم الكهرباء

 
سوء تخصيص الموارد الاقتصادية نتيجة لتشوه الأسعار، والمغالاة في  إلى ةاليالحسياسة الدعم  يتؤد اليوبالت

حساب الآخرين. حيث يشجع دعم  علىالاستهلاك، وتربح البعض من ازدواجية الأسعار والأسواق للسلعة الواحدة 
ناعات كثيفة حساب ص علىالاستثمار في صناعات كثيفة الطاقة ورأس المال  علىالمنتجات البترولية والكهرباء مثلا 

د سوق العمل، ولا يساع إلىاستيعاب الداخلين الجدد  علىالعمالة، وهو ما يؤدي لانخفاض قدرة الاقتصاد القومي 
كلفة تخفيض مصطنع لت إلىة النسبية لعنصر العمل في مصر. كما أن دعم الطاقة يؤدي الاستفادة من الوفر  على

استمرار بعض المنتجين غير الأكفاء في السوق. أما فيما يتعلق بالهيئات الاقتصادية  على، مما قد يشجع الإنتاج
دم كفاية الدعم لفة الحقيقية، مع عالعامة، فكثير منها يحقق عجزا نتيجة لتقديم خدماته بأسعار اجتماعية لا تغطي التك

الخزانة  ىعل من الموازنة العامة. ويمثل العجز المرحل لهذه الهيئات عبئا مستترا   هاعليأو المساهمة التي يحصل 
 .133العامة في المستقبل، نتيجة لتآكل حقوق الملكية بتلك الهيئات وضرورة تعويضها

طاع ق وعدم وجود خطة متكاملة فيما بين مؤسسات الطاقة قطاعالخلل المؤسسي والتشريعي في نخلص مما سبق أن 
 :إلى، وهذا يرجع لقطاع الطاقة تحقيق التنمية المستدامة علىسلبيا   أثرقد  الطاقة،

                                                           
 

 .14-13المصري للدراسات الاقتصادية، ص ص  ، المركز)105ورقة عمل رقم ) ،كفاءة وعدالة سياسة الدعم في مصر ،(2005حلمي، أمنية )133 
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  لطاقة (، وعدم الاهتمام بتنمية مصادر ايمصادر الطاقة الأحفوريه )البترول والغاز الطبيع علىتزايد الاعتماد
 المتجددة.

  بية احتياجات تلل يصافيا  للزيت الخام والغاز الطبيع درجة أمن الطاقة، حيث تعتبر مصر مستوردا  انخفاض
 . يالاستهلاك المحل

  .سيادة أنماط غير مستدامة في إنتاج واستهلاك الطاقة سواء الطاقة الأولية أو الاستهلاك النهائي للطاقة 
 باء.تعلق بالتكنولوجيا الحديثة في محطات توليد الكهر انخفاض كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، وخاصة فيما ي 
 ومن رةمباش غير بصورة العامة الموازنة على التمويلية للأعباء ارتفاع دعم الطاقة وما ساهم به من ازدياد 

 .، وما يرتبط بذلك من خلل في هيكل تسعير وتكاليف مصادر الطاقةالموازنة في النقدي العجز اتساع ثم
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 الثانيملخص الفصل 
وآثاره مصر في الطاقة قطاع في والتشريعي المؤسسي الاختلال مظاهر  

وبعد عرض الخلفية النظرية لكل من الإطار المؤسسي والتشريعي ومدى التكامل فيما بينمها، يتطرق الفصل الثاني 
طار، و لدراسة الهيكل المؤسسي والتشريعي القائم لقطاع الطاقة في مصر  الاختلال جهأو ، الخاص القطاع مع التعاون ا 

 :يلي، وذلك كما والآثار المترتبة على هذا الخلل الطاقة قطاع في والتشريعي المؤسسي

ة ، وهناك عدد من المؤسسات الخاصالعديد من الهيئات والمؤسسات المختلفة على يقطاع الطاقة المصر  يشتمل -
مع  ىتمشيرسم السياسة ووضع الخطة العامة بما والتي تهدف إلى  والطاقةوزارة الكهرباء مثل  بقطاع الكهرباء

ت تنفيذ هذه السياسة ومتابعة ومراقبة أوجه النشاط المختلفة في مجالا ىعلوالإشراف  ،التطور العلمي والتكنولوجي
 الرئيسية ركةلشا وهي ،لشركة القابضة لكهرباء مصرا، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الرئيسية مثل الكهرباء

دارة التوليد محطات من الكهربائية الطاقة إنتاج من بداية الشركات جميع ىعل تقوم بالإشراف التي  وتشغيل وا 
 اف بعدوالإشر  هاعلي والموافقة الجديدة المشروعات دراسة الكهرباء، وكذلك إنتاج ىوحت المحطات تلك وصيانة

 الاستثمارات جذبل الملائم المناخ تهيئةوفي إطار . والنقل والتوزيع الإنتاجوتتكون من شركات  .تنفيذها على ذلك
 ومنع لشفافيةا مفاهيم ىعل التأكيدو  الكهربائية، الطاقة ىعل الطلب في النمو معدلات لمواكبة الكهرباء قطاع إلى

 .المستهلك وحماية الكهرباء مرفق تنظيم جهاز، تم إنشاء التمييز وعدم الاحتكار
والتي تختص  عدنيةالم والثروة البترول وزارةفيشتمل الإطار المؤسسي والتشريعي على  لقطاع البترول،أما بالنسبة  -

رسم السياسة العامة لقطاعي البترول والثروة المعدنية في إطار السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها وتقييم ب
بتنمية  ومالتي تق للبترول العامة المصرية يئةالهومن أهمها  ، بالإضافة الى عدد من المؤسسات الأخرىنتائجها

دارة النشاط البترولي من خلال شركات البترول التي تعمل في مجالات إنتاج الزيت الخام والغاز  وتخطيط وا 
المصرية القابضة  والشركة .ونقل الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز والتكرير والتصنيع والتسويق يالطبيع
 يتتول حيث ،أحد أهم الكيانات الرئيسية المسئولة عن نشاط الغاز الطبيعي في مصروالتي تعد  الطبيعية للغازات
 وتوزيع نقل لمجا في العاملة الشركات بها تقوم التي والأعمال الأنشطة تطوير واقتراح والمتابعة الإشراف الشركة

 والترويج والتطوير والمتابعة الإشراف يتتول كما، الجمهورية وخارج داخل الطبيعية الغازات وتسويق وتوصيل
 .القائمة الشركات أنشطة لكافة والمتابعة والاشراف الأنابيب وبخطوط مسالا   الغاز تصدير لمشروعات

 %9 اليبحو والتي تساهم  (BOOTمشروعات )يعتمد التعاون مع القطاع الخاص بالنسبة لقطاع الكهرباء على  -
تقوم هيئة الطاقة الحديدة والمتجددة بتطوير مشاريع طاقة الرياح، وتمول هذه ، وكذلك من طاقة التوليد المركبة

 ىلعالمشاريع من خلال التمويل الثنائي والمتعدد الأطراف وكذلك المنح الميسرة. وهي تعتمد في برنامجها 



 مظاهر الاختلال المؤسسي والتشريعي في قطاع الطاقة في مصر وآثاره  الفصل الثاني

88 

تقلين للاستفادة من برنامج لصغار المنتجين المس إلى(، بالإضافة IPPالمناقصات التنافسية واسعة النطاق )
قا  لهذا العقد ووفالإنتاج، ام اتفاقيات اقتسام ظعلى ن أساسي، أما قطاع البترول فيعتمد بشكل (FITتعريفة التغذية )

في  ةاليالمو الشركات الأجنبية "المقاول" لتقديم الخدمات الفنية  ىبإحدتكون الدولة هي المالكة للموارد وتستعين 
 .والتنمية ويتم تكوين لجنة مشتركة ما بين الطرفين لمتابعة ورقابة تطور الأعمال مراحل البحث والاستكشاف

ين تكرار أو تداخل المسئوليات فيما بتتعدد أوجه الاختلال المؤسسي والتشريعي في قطاع الطاقة، ومن أهمها  -
كة القابضة الشر و  ىالأخر بعض المؤسسات مثل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، شركات الكهرباء 

 لكهرباء مصر.
صدار الرأي حول  التنظيمية الأجهزة تشير بعض التجارب الدولية إلى أن - هي المسؤولة عن تقديم المشورة وا 

تعريفة البيع إلى وزاراتهم، حيث تقوم بدور الوسيط الذي يسعي لتحقيق التوازن بين سعر يعكس التكلفة الحقيقية 
ة من ناحية، وأن يكون هذا السعر مناسب لأكبر شريحة من المستهلكين من بما يضمن تحقق استدامة الطاق

ناحية أخري. أما في مصر، لا يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بوضع أو تحديد التعريفة وهو ما يعد عائق 
على  قلتعليا حتىأساسي في مقابل تحرير السوق، وبالإضافة إلى ذلك، لم يشارك الجهاز رسميا في الموافقة أو 

 التسعير بين شركات الكهرباء، والتي يتم تحديده من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر.
ن بعض المميزات للهيئة عن طريق إعفائها م ،في مادته السابعة الهيئة المصرية العامة للبترول قانوني يعط -

المبالغ  لىعالبترول الخام والمنتجات البترولية، ورسم الدمغة  علىبعض الضرائب والرسوم، مثل رسم الصادر 
ما تدفعه  لىعالقروض التي تقترضها و  علىالتي تصرفها الهيئة نظير مساهمتها في رؤوس أموال الشركات، و 

الدخل نسبة الضريبة  علىالخاص بالضريبة  2005لسنة  91وقد خفض القانون رقم  .ةاليمثمنا  لشراء أوراق 
من ذلك الهيئة العامة للبترول  يمن أرباحها، واستثن % 20 إلىالوحدات العامة والخاصة بالدولة  علىرة المقر 

، ولكن هذا يمثل عبئا  متزايدا  على ميزانية الأرباح المحققة اليإجممن  % 40.55لتتحمل سعرا  ضريبيا  بنسبة 
 .الهيئة

د بأحكام لوظائف دون التقياوجدول توصيف  ها،يمي لوضع الهيكل التنظكذلك يعطى القانون للهيئة الحق في  -
بإنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.  1964( لسنة 118الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم )

د بالنظم والقواعد بدون التقي ىالأخر وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمزايا كذلك 
 .يئةنة الهمواز  على اءعب، وقد ترتب على ذلك بعض الأفي قانون العاملين المدنيين بالدولة هاعليالمنصوص 

أي سلطة لهذا المجلس في تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي، على  قانون الهيئة لم يحدد -
الخاص بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول،  1958( لسنة 167انون رقم )في القحق هذا ال جودالرغم من و 

. حيث جاء في مادته الثانية إنه يحق لهيئة البترول 1959( لسنة 2344والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم )
 .الاشتراك مع الجهات المختصة في تحديد أسعار المواد البترولية
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 الطبيعية، لغازاتل القابضة والشركة للبترول العامة المصرية الهيئة بين فيما الكبير التداخلهذا بالإضافة إلى  -
 على بيترت وما ي،الطبيع الغاز هو واحد لمصدر الإنتاجو  والاستكشاف للبحث مناطق منهما كل يمتلك حيث
 إبرام نع المسئولة الجهات وتعدد المسئوليات تداخلتفاقيات، و بالا الخاصة الإجراءات لمعظم تعقيد من ذلك

 –الطبيعية تللغازا القابضة الشركة- للبترول العامة المصرية الهيئة) الأجنبي المستثمر مع الإنتاج تفاقياتا
 .الأجنبية الاستثمارات جذب على يؤثر مما( الوادي القابضة للبترول جنوبشركة 

 غير طاقة مزيج، الطاقة إمدادات نقصعدد من الآثار السلبية الرئيسية مثل  ترتب على مظاهر الاختلال السابقة -
   ، وذلك كما يلي:الطاقة دعم تزايد، مستدام

  ألف  779من مستوي  2014/2015ألف برميل يوميا  عام  723إنتاج الزيت الخام ليصل إلى انخفض
خلال فترة الدراسة. وقد كانت مصر  %1بمتوسط معدل انخفاض سنوي قدره  2000/2001عام  برميل/ يوم
ثم تزايد الاستهلاك من الزيت الخام ليصل إلى حوالي  2008/2009صافيا  للزيت الخام إلى عام مصدرا  
، ويرجع ذلك إلى انخفاض كفاءة الاستهلاك وتزايد الدعم الموجه 2014/2015ألف برميل يوميا  عام  824

 للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
 إلىليصل  2000/2001عام يوميا   3مليار قدم 2 حواليمن  يمن الغاز الطبيع الإنتاجالرغم من تزايد  على 

تصبح مصر مستوردا  صافيا  للغاز إلا أن ذلك لم يمنع من أن  ،2014/2015 عام يوميا   3قدم مليار 4.4
ية وخاصة بالنسبة لمحطات توليد الكهرباء وتأثير الظروف السياس ي،تزايد الاستهلاك المحل ي في ضوءالطبيع

 .2011ثورة يناير ، وخاصة في أعقابالاستثمارات الأجنبية علىوالاقتصادية 
 (بيعيط وغاز خام زيت) الأحفوري الوقود في الدراسة فترة خلال مصر في الأولية الطاقة إنتاج معظم يتركز، 

إجمالي  من % 96.3 حوالي( الحقول والبوتاجاز من) يالطبيع والغاز والمتكثفات الخام الزيت إنتاج يمثل حيث
 حوالي 2014/2015 عام في والمتكثفات الخام الزيت نصيب وبلغ. الدراسة فترة نهاية في الأولية الطاقة إنتاج
، وهذا إضافة إلى %52 حوالي يالطبيع الغاز نصيب بلغ بينما الأولية، الطاقة إنتاجإجمالي  من 42.5%
 على ساسيةأ بصفة تعتمد التوليد محطات فمازالت الطاقة، مصادر لتنويع المختلفة الجهود من الرغم علىأنه 
 لقطاعا محطات شاملا  المستخدم ) الوقود لإجمالي الطبيعي الغاز استخدام نسبة بلغت حيث الطبيعي، الغاز

 .2014/2015 عام( %73.6( )الخاص
 سوء توزيع الاستثمارات  إلى يبما أد ،تشويه في مؤشرات الأسعار إلى الطاقة في تسعير مصر سياسة أدت

ديها قدرة عن الصناعات كثيفة العمالة والتي ل دفع بالاستثمار بعيدا  و نحو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، 
 خلال الفترة من عامالبترولية  لمنتجاتالدعم الموجه ل ةتطورت قيمحيث  .استيعاب العمالة علىأكبر 
مليار جنيه بموازنة عام  126، لتسجل مستويات قياسية بلغت نحو 2014/2015عام  إلى 2001/2002
2013/2014. 
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ها وكذلك ب الاختلال المؤسسي والتشريعي أوجهوبعد التعرض لأهم المؤسسات القائمة على قطاع الطاقة في مصر، و 
أهم الآثار المترتبة على مستوى قطاع الطاقة. يهدف الفصل الثالث لاقتراح سبل معالجة الاختلال المؤسسي والتشريعي 

 في قطاع الطاقة في مصر.
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 الفصل الثالث

 في مصرسبل معالجة الاختلال المؤسسي والتشريعي في قطاع الطاقة  
ة وضع ومحاول ياعتبر علماء الاقتصاد أن المؤسسات من الأمور المسلم بها وذلك في إطار تفسير الأداء الاقتصاد

تمامهم بتفسير الرغم من اه علىالعقبات التي تعترض أداء الأنشطة الاقتصادية المختلفة. و  علىبعض الحلول للتغلب 
الدخل فيما  يتفاوت مستو العلاقات الاقتصادية إلا أن هناك بعض القضايا الأساسية لم تحظ بالاهتمام الكافي مثل 

 بها من خلال سياسات الموجودة الطبيعية نجحت في استغلال الثروات هناك بعض الدول التي وأن بين الدول،
 ينة، بينما لم ينجح البعض الآخر.اقتصادية مع

الاقتصاد(  لمع داخل المؤسسي التيار إلى المُنتسِبين الاقتصاديين أهم نورث )أحد دوجلاس يوقد ركز العالم الاقتصاد
ول، وبتطبيق بين الد الاقتصادي والنمو التطور يمستو  اختلاف والاقتصادي كإطار لتفسير المؤسسي التغيير على
بنتائجه إلا من خلال الإصلاح المؤسسي ويجب أن  يلا يمكن أن يؤد يمصر فإن الإصلاح الاقتصاد علىهذا 

 .134تتسم عملية الإصلاح بالتدريج

 في الخاص طاعالق استثمارات وتشجيع الكهرباء قطاع لتحرير وقد بدأت مصر بالفعل في اتخاذ العديد من السياسات
 إلى لحكومةا يُعني به تحول مصر في الكهرباء قطاع والجدير بالذكر أن تحرير. والمتجددة التقليدية الطاقة من كل
 توليد ؤوليةمس بينما السابق، في يحدث كان كما لها منتج أو للخدمة مُقدم تُصبح أن دون فقط والمُنظم المُشرف دور

  .الخاص القطاع إلى سيتحول وتوزيعها الطاقة

 ابةالرق إحكام مع الكاملة المنافسة سادت حال في جيد أمر الكهرباء، قطاع تحرير إلى مصر ومن المؤكد أن لجوء
 احتكار اكهن يكون اليوبالت والشفافية والإشراف الرقابة غياب هو الأسواق هعلي اعتادت ما لكن الدولة. جانب من
ثل هذه الأسواق. ولتجنب حدوث م في التنافسية الأسعار تسود ولا السلعة مُنتجي أو الخدمة مُقدمي بين ضمني شبه

 الضوابط ضعالمستهلك والذي يختص بو  وحماية الكهرباء مرفق تنظيم الآثار السلبية فقد سبق هذه الخطوة إنشاء جهاز
 إلىالإضافة المستهلك، ب لمصالح ضمانا الكهربائية الطاقة وتوزيع إنتاج أنشطة في المشروعة المنافسة تكفل التي

 بالنشاط. يةالمعن الأطراف جميع مصالح تضمن الكهربائية الطاقة وتوزيع وتبادل ونقل إنتاج تكلفة أن من التحقق

 مرفق تنظيمل جهاز نشاءلإ اتخاذ الخطوات اللازمة مصر، فقد تم البدء في في يالطبيع الغاز سوق خطوة لتنظيم يوف
 خلال من احةالغاز المت تسهيلات باستخدام مباشرة الغاز وشراء لبيع والمستهلكين للمنتجين الفرصة لإتاحة الغاز

                                                           
 

134 The Egyptian Center for Economic Studies, (1998), Institutional and Economic change, pp.1-3. 
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 حسابهل سواء   الخارج من الغاز استيراد في رغب إذا طرف لأي الموافقة إتاحة علىمحددة. ويساعد الجهاز  نقل فئات
 عبر نقلهو  المستورد الغاز استقبال تسهيلات باستخدام والسماح الراغبة ىالأخر  الخاص القطاع لشركات لبيعه أو

 خطوة وتعد هذه ،الطرفين مصلحة يحقق بما هاعلي الاتفاق يتم تعريفة مقابل الطبيعية للغازات القومية الشبكة خطوط
 . 135مستقبلا   مصر في الغاز سوق تحرير نحو

مثال سبيل ال علىنحو ضم عدد من الأنشطة الرئيسية في جهاز تنظيمي واحد،  دولي توجه ومن الملاحظ أن هناك
والبترول والكهرباء يتم تنظيمها في إطار جهاز تنظيمي للطاقة لتسهيل عملية صنع القرار فيما  يأنشطة الغاز الطبيع

رجة كبيرة عدم وجود د يخص قطاع الطاقة والتنسيق الفعال بين الجهات المختلفة. وأحد المشاكل الرئيسية في مصر
الأداء  يمستو  لىعمنفصل بما يؤثر سلبا   بشكل يعمل منها كل وأن ،الدولة في المختلفة المؤسسات بين تنسيقال من

 .يالاقتصاد

من خلال  ، وذلكمصرفي  الطاقة قطاع في والتشريعي المؤسسي الاختلال معالجة ويتناول هذا الفصل بعض سبل 
ب الدول تجار  إلىمع الإشارة  ،إنشاء جهاز تنظيمي للطاقة في مصرالطاقة،  لقطاع الىالح المؤسسي الهيكل مراجعة
 . الطاقة ودعم التسعير سياسات مراجعة إلىبالإضافة  ،ىالأخر 

 :لقطاع الطاقة الحالىمراجعة الهيكل المؤسسي والتشريعي  3-1

 الهيئة) ثلم منها كل في الرئيسية المؤسسات أدوار مراجعة مع الكهرباء أو البترول سواء الطاقة قطاع هيكلة إعادة إن
 تقوم لكي ،(صرم لكهرباء القابضة الشركة - الطبيعية للغازات القابضة المصرية الشركة - للبترول العامة المصرية
 الإصلاح مليةع أولويات أحد يعد المؤسسات، لتلك الاقتصادية الكفاءة يحقق بما التنفيذية الأدوار أداء على بالتركيز

ما يمكنه من ب القطاع إعادة هيكلة كيفيةلإعداد دراسة حول دولية ال بالخبراتويمكن الاستعانة . والتشريعي المؤسسي
بي محاسلإجراء فحص  عالمي أو مصريالتعاقد مع بيت خبرة ويمكن أيضا   ء.داالأعوائد وزيادة كفاءة ال تعظيم

 .الطاقة يتسم بها قطاع التيالمعقدة  الماليةضوء التشابكات  في، وذلك لتلك المؤسسات وتطوير النظم المحاسبة
لزام الجهات البين الجهات الحكومية،  الماليةفض التشابكات ضرورة وضع برنامج زمني ل إلىبالإضافة  مدينة للهيئة وا 

  قرار يصدره رئيس الوزراء. إلىوفق جدول زمني محدد، وبالاستناد  هاعليالعامة للبترول بسداد المتأخرات 

لوسائل تمتلكها، وبحث أفضل ا التيالشركات المشتركة  في مؤسسات المختلفةمراجعة استثمارات ال إلىبالإضافة 
لبدائل ا ىجدو بحث  يجبهذا الإطار  ي. وفات تلك المؤسساتإعادة هيكلة ميزاني فيلاستخدام هذه الاستثمارات 

صرف إمكانية مبادلة جزء من مديونية قطاع البترول بالتالمختلفة لسداد الديون المستحقة للشركات الأجنبية، وذلك مثل 
تتحملها  لتياللهيئة، وتقليل تكلفة التمويل  الماليةتحسين الملاءة  فييساهم يمكن أن وهو ما  ،بعض الأصول في

ص التنازل لهذه الشركات عن جزء من حص ىالأخر ومن البدائل  .ارات الأجنبيةومن ثم جذب المزيد من الاستثم الهيئة

                                                           
 

135 http://www.petroleum.gov.eg/ar/MediaCenter/LocalNews/pages/25022015_2.aspx [22.12.2016] 

http://www.petroleum.gov.eg/ar/MediaCenter/LocalNews/pages/25022015_2.aspx
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ت الهيئة إعادة جدولة التزاماب لتقوم تلك الشركات بتصديرها للأسواق الخارجية. وهناك أيضا  بدائل خاصة ،الإنتاج
دراسات  لىعذه البدائل ويجب أن يستند الاختيار من بين ه طرف الشركاء الأجانب لتوفير قدر من السيولة للهيئة.

 قواعد بيانات تفصيلية مدققة، بحيث تحدد هذه الدراسات التكلفة والمنافع التي ترتبط بكل بديل. علىقياسية تعتمد 

ونظرا  لاستغراق عمليات إعادة الهيكلة لفترة زمنية طويلة نسبيا ، فيمكن البدء في رفع كفاءة المؤسسات القائمة تدريجيا  
رفع كفاءة العمالة لما تتسم به تلك المؤسسات من زيادة في حجم العمالة، هذا  علىوفق خطة زمنية محددة ترتكز 

من طاقتها، وتوفير كميات الخام اللازمة  ٪83بنحو  االيحتعمل  والتي ولالبتر  رفع كفاءة معامل تكرير إلىبالإضافة 
ي من خلال تطوير التكنولوجيا الت المحلية التكريريةالاستغلال الكامل للطاقات  إلىوذلك بغرض الوصول  ،لها

 . وتقليل الفجوة بين العرض والطلب يالمحل الإنتاجتستخدمها المعامل بما يساهم في زيادة 

لطلب إدارة جانب ا علىمن خلال التركيز  ،الاستفادة من الخبرات الدولية في عمليات إعادة الهيكلة إلىبالإضافة 
 سائل الإعلامو  نطاق واسع تشمل علىبحملات توعية  والقيامترشيد استهلاك الطاقة بأنواعها كافة،  علىالعمل وذلك ب

 المؤسسات يف من الكهرباء ق منظومة ترشيد وخفض الاستهلاكتطبي مع الاستمرار في تطوير وغيرها من المؤسسات.
ل برنامج وزارة تفعيهذا السياق يمكن أيضا   يوف مثل الأبنية الحكومية.وذلك حجم استهلاكها  فييمكن التحكم  التي

ستخدام مع متابعة مشكلات الا يالغاز الطبيع إلىالبيئة لتحويل المركبات الحكومية من استخدام البنزين والسولار 
 .ة في استهلاك الطاقةتخفيض الزيادلتحسين كفاءة وسائل المواصلات العامة، وكذلك  .علاجها علىوالعمل 

تم تحديد عدد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار فقد وفيما يخص مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء، 
 العوائق التي تواجه استثمارات القطاع الخاص وذلك كما يلي: علىللتغلب 
تحديد الأدوار المؤسسية وبناء القدرات، من خلال التعريف الواضح للإجراءات التعاقدية المتعلقة بالمشتريات  -

لمسئوليات وخاصة في ظل تكرار ا ،وكذلك تحديد مسئولية كل جهة حكومية فيما يتعلق بذلك بما يحقق الكفاءة
خاصة فيما و  هيئة الطاقة الجديدة والمتجددةو  الشركة القابضة لنقل الكهرباءيما بين بعض الجهات مثل ف

يتعلق بالتعامل مع القطاع الخاص فيما يتعلق بتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة. ويمكن أن يتم ذلك من 
في عملية توليد الكهرباء )بصرف وحدة مسئولة عن التعامل مع القطاع الخاص  إلىخلال إسناد هذا الدور 

 لماليةاوتقوم بتطوير عمليات المناقصات والاستفادة من الخبرات  ،النظر عن الجهة الحكومية التابعة لها(
 .جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلكالسياسية ل ةليالاستقلازيادة  إلىبالإضافة  ،والتجارية

 قانون الكهرباء الجديد فيمكن تقديم بعض هعليما نص  إلىلإضافة تشجيع استخدام الطاقات المتجددة، با -
 لىعصدار لوائح تساعد أو إسواء من خلال الحوافز الضريبية  ،الدعم لمشروعات إنتاج الطاقة المتجددة

وكذلك إجراءات زيادة  ،نطاق محدود في المنازل والاستخدامات التجارية علىتوليد من الطاقات المتجددة 
 طاقة. كفاءة ال

 مانالض من كنوع ،الأولوية ذات المشروعات رأسمال في الخاص القطاع مع ضئيلة بنسبة الدولة مشاركة  -
 .الخاص القطاع مشاركة لتشجيع
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والبنك المركزي بضمان جميع المشروعات التي تطرحها  الماليةصدار قانون خاص يلزم وزارة إبحث إمكانية   -
البناء والتشغيل والتملك وذلك بعد توقف  B.O.Oالمستثمرين بنظام ال  علىالشركة القابضة لكهرباء مصر 

اء، الشر  ىستتولالضمانات الحكومية، بحجة أن الجهة التي  علىأغلب مشروعات القطاع لعدم الحصول 
نما تخضع لقانون الشركات المساهمة رقم  لسنة  159ممثلة في شركة نقل الكهرباء، ليست هيئة حكومية وا 

بضمان الشركة  الماليةفي شأن الإذن لوزير  2013لسنة 14الرغم من وجود قانون رقم  على. وهذا 1988
 لماليةاضمان الوفاء بالالتزامات و  تمويلمن  هعليفيما تحصل  ،القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة

 من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص. هعليفيما تتعاقد 

 ن الوضعفي تحسي التكاليف يإصلاح دعم الطاقة، حيث يساهم تخفيض دعم الطاقة لتصل الأسعار لمستو  -
 التزاماتها تجاه تلك المشروعات في المستقبل.   بما يمكنها من سداد ،للمؤسسات الحكومية المالي

تفعيل لأدوار بعض المؤسسات المختلفة المنوط بها التخطيط  علىومن الضروري أن تشتمل عملية إعادة الهيكلة  
 ىالرؤ و والتي أنشئت بهدف المساندة وتقديم الخبرات  التخصصيةلقطاع الطاقة في مصر، مثل المجالس القومية 

الاستمرار صار  ىبجدو يمان إلا أن اختلال التعامل وافتقاد الإ ،أساس منهجي وعلمي لمتخذ القرار علىالداعمة 
سواء في اختيار رؤساء وأعضاء تلك المجالس أو التأثيرات السياسية  ،لمسلك الدولة في التعامل معها منظما   منهجا  

ضويتها لا أن العديد من تلك المجالس تتداخل في عإ ةليبالاستقلاوالحزبية. حيث من المفترض أن تتمتع تلك المجالس 
والإدارية  لماليةاضعف اللوائح  إلىالسلطة التنفيذية والوزارات مع الأكاديميين بما يفقد المجالس حياديتها، بالإضافة 

 المحاسبة. علىغياب المسئولية والقدرة  إلى يمما يؤد

إعادة النظر في التشريع القانوني المنظم لإنشاء وعمل  إلىولهذا لابد وأن تستند عملية إعادة هيكلة تلك المجالس 
تلك المجالس واختصاصها مع القضايا العامة مع اقتراح أطر ومدخلات لمعالجتها،  ةاليفعتلك المجالس بما يضمن 

 ،لوجستي لتلك المجالس وتوفير ما تحتاجه من موارد ومعلوماتالتزام الدولة بتقديم الدعم الفني وال إلىبالإضافة 
اختصاص  لىعتصل لتحقيق أهدافها مع التأكيد  يترويج فكر هذه المجالس بين القطاعات المجتمعية لك علىوالعمل 

بداء الملاحظات   .  136المختلفة والأخذ بما يصدر عنها من وجهات نظر تفاقياتالا علىتلك المجالس بالنظر وا 

كات الأجنبية بدفع قيام الشر  إلى يالبحث والتنقيب وبما يؤد اتفاقياتإمكانية إجراء تعديل هيكلي في  دراسة كما ينبغي
تحمل الذي ت يالالح، بدلا  من الوضع الماليةوزارة  إلىأرباح نشاطها داخل مصر مباشرة  علىالضرائب المستحقة 

 .في ظله الهيئة العامة للبترول/ الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بتلك الضرائب نيابة عن الشريك الأجنبي
 على الضريبة معدل ارتفاع في ويتمثل ،بها المالية الاختلالات تفاقم في يساهم الهيئة على عبئا   الضرائب مثلحيث ت
 الضريبة قانون يف بمثيله مقارنة وذلك الأجانب، الشركاء عن نيابة وكذلك نفسها عن البترول هيئة تدفعه التي الدخل

                                                           
 

منتدى  ،المجالس القومية المتخصصة من إشكاليات الواقع الى إمكانيات التطور ،(2015طاهر، هانم ) ،محمد، نشوى ،قنديل، عبد الناصر 136 
 .14-1ة، ص ص المحروسة للبحوث والسياسات العام
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 سعر يصل بينما ،%25 إلى 2011 عام في مؤخرا   وارتفع ،%20يتجاوز لا كان والذي 2005 لعام الدخل على
 . %40.5 نحو البترول هيئة لدى العامة الموازنة مستحقات حساب أساسه على يتم الذي الضريبة

 لىعيمنح مصر نصيبا  أكبر في الخام، إلا أنه من الضروري التفاوض  تفاقياتللا الىالحالرغم من أن الوضع  علىو 
أساس تحميل الشريك الأجنبي بضريبة الدخل عن أرباحه بالكامل، حيث أن ذلك من شأنه توليد تيار مباشر من 

 الوطنية لشركةا بين فيما الأرباح اقتسام نسبة تحديد إمكانية مع دراسةالإيرادات الضريبية الحقيقية لخزانة الدولة، 
 إيرادات تفصيلا   أكثر بشكل أو النفقات/يراداتالإ نسبة أو" R Factor" بـ يسميما  أساس على الأجنبي والشريك
 لضمان ،منيةز  فترة في الحادثة التراكمية النفقات على مقسومة( الزيت ربح – التكاليف استرداد) التراكمية المقاول
يمكن تطبيقها  التي ىالأخر  تفاقياتجانب دراسة نظم الا إلىهذا  . الاتفاقية فترة خلال ثابت عائد على المقاول حصول

مع  ،مثل نظام الإتاوة والضرائب أو غيره وعمل نوع من الدراسات المقارنة لكل من التكلفة والعائد وفقا  لكل نظام
تلفة مع الشريك الأجنبي لتقليل التشابكات فيما بين الهيئات المخ تفاقياتضرورة توحيد الجهة المسئولة عن إبرام الا

. وفيما يخص قطاع الكهرباء، نجد أن هناك ضرورة لتفعيل دور هيئة الاستثمارات من المزيد جذب في يساهمبما 
وتوسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال تقديم الحوافز  ،ة المتجددةالطاقة الجديدة والمتجددة في تنمية مصادر الطاق

 الوقود الأحفوري. علىاللازمة لتقليل الاعتماد 

وبشكل عام، من الضروري أن تشتمل عملية إعادة الهيكلة المؤسسية والتشريعية لقطاع الطاقة في الأجل المتوسط 
( تجمع بين كل من البترول والكهرباء 1-3كما يتضح من الشكل ) ،دراسة إنشاء وزارة موحدة للطاقة علىوالطويل 

كما في العديد من دول العالم من أجل إحداث نوع من التكامل والتنسيق فيما بين كل من القطاعين، باعتبارهما من 
 اءوفل. وخاصة في ضوء أن الأهداف الاستراتيجية لكل من القطاعين تتمثل في ايأهم محددات النمو الاقتصاد

ير الأطر توف هذا . وسوف يستلزمالقومي للاقتصاد المستهدفة النمو معدلات وتحقيق يالمحل السوق باحتياجات
عطاو  وتحديد الأدوار والمسئوليات،رفع كفاءة قطاع الطاقة  علىالقانونية والتنظيمية والتشريعية القادرة  ه قدر من ئا 

 المرونة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إصدار مشروع قانون موحد للطاقة. 

 لمشاركةبا الخاص للقطاع يسمح بما الطاقة، سوق تحرير على الاقتصادية الوزارية المجموعة عزموخاصة في إطار 
 للطاقة موحد قانون مشروع صياغة خلال منولن يحدث ذلك إلا  البترولية، للمنتجات والتصدير الاستيراد عمليات في

ليه في استراتيجية إوهذا ما تم الإشارة  .الخاص والقطاع الدولة بين العلاقات إثره على تتحدد والبترول، الكهرباء بشقيها
 طتخطيل جهاز إنشاء، بالإضافة الى ما ذكرته بخصوص ضرورة الإسراع في 2030مصر  التنمية المستدامة: رؤية

 تنفيذها ةومراقب لقطاع الطاقة والمستدامة المتكاملة والاستراتيجية العامة السياسات وضع عن مسئول يكون ؛الطاقة
 يسمح ماب الطاقة، سوق تحريرل الحكومة خطة إطار في هذه الخطوة تأتي. و المعنية الأطراف جميع توافق من والتأكد
 المنافسة لىع للقضاء المختلفة، بأنواعها الطاقة وبيع وتوزيع ونقل إنتاج عمليات في بدور بالقيام الخاص للقطاع
 آن يف والمشغل والمستثمر المنظم بدور تقوم الدولة ظلت أن بعد الحكومي، القطاع مع الخاص للقطاع العادلة غير
 الح.المص تضارب في تسبب ما واحد،
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 المقترح لقطاع الطاقة التنظيميالهيكل  :(1-3)شكل 

    
  :الطاقة لشئون تنظيمي جهاز مقترح 3-2

 المحلي تويينالمس على التطورات واكبلي ،الطاقةوالتشريعي لقطاع  التنظيمي الهيكل في تغييرات جراءإ يستغرق
جهاز  اءإنشفي  عملية إعادة الهيكلةبالتوازي مع البدء  ه من الضروري أن يتمنإلا أ ،فترة زمنية طويلة والعالمي
تيجية ذلك كما أكدت استراو  - هيكلةالإعادة أحد أهم الأولويات فيما يخص سياسات  والذى يعد ،للطاقة موحد تنظيمي

 وتنفيذ تحديد في هاما   دورا  ليؤدي  -فيما يخص إعادة هيكلة قطاع الطاقة 2030مصر  التنمية المستدامة: رؤية
 دعم اليوبالت العامة، المصلحة وتعزيز ،ككل الطاقة قطاعتحقيق استدامة الاستثمارات في  لضمان اللازمة القواعد

لا  مواجهة فشل الأسواق، ومن المؤكد أنه إلىالصلة، حيث يهدف التنظيم  ذات السياسية والخيارات العامة السياسات
 . 137الدول يوجد نموذج واحد للتنظيم صالح للتطبيق في كل

 يركز الجهاز هذا أن ييعن وهذا المختلفة القطاعات أداء لتحسين التنظيمية الأجهزة لإنشاء الدول يتسعوعادة ما 
 من المزيد بوجذ الكفاءة وتحقيق للخدمات الآمن الإمداد توفير إلى بالإضافة ذلكفي السوق،  التنافس توفير على

 .لامتيازا ومناطق التراخيص من الحكومية الإيرادات وزيادة المستهدف القطاع في الاستقرار وتحقيق الاستثمارات

 في أخذها نم لابد أساسية عناصر وهناك والمسئوليات، السلطات حيث من بينها فيما التنظيمية الأجهزة وتختلف
 لاقتهاع إطار في المنظمة الجهة دور المستهدفة، القطاعات/القطاع يوه ألا المنظمة، الجهة دور تحديد عند الاعتبار
 لتنظيميةا الجهة تكون وقد ،ىالأخر  التنظيمية بالجهات علاقتها إطار في المنظمة الجهة دور السياسات، بصانعي

                                                           
 

137 Introduction to energy regulation, Module 3, sustainable energy regulation and policymaking for Africa. 



 في مصرسبل معالجة الاختلال المؤسسي والتشريعي في قطاع الطاقة   الفصل الثالث

97 

 جودة يومستو  الأسعار وتنظيم تحديد علىتشتمل  الأساسية الأدوار ولكن قطاع، من أكثر أو معين بقطاع مختصة
 المتبعة اتالسياس يخص فيما تقديم المشورة المستهلكين، ىشكاو  مع التعامل التراخيص، منح الأداء، رقابة الخدمة،

 ناعاتبالص المتعلقة المنازعات إنهاء النادرة، الموارد إدارة الأسواق، على الرقابة النيابية، والمجالس الوزراء إلى
 .138المرتبطة

 لىإالرغم من عدم وجود وسيلة واحدة للنجاح عند إصلاح قطاع الطاقة، إلا أن تجارب الدول المختلفة تشير  علىو 
خطة شاملة لإصلاح قطاع الطاقة تتضمن أهدافا  واضحة طويلة من أهمها وضع ضرورة توافر عدد من المقومات 
 الطاقة عيرتس تجعل مؤسسية للدولة، إصلاحات المملوكةرفع كفاءة المؤسسات ، الأجل وتحليلا  لتأثير الإصلاحات

 مصر ففي حين استفادت .139التلقائي للتسعير جديدة تآليا باستحداث ذلك يتم كأن السياسية، الاعتبارات من مجردا  
 أن ذلك كان إلا -للدولة  العامة الموازنة في الطاقة دعم مخصصات تقليل خلال من البترول أسعار انخفاض من

هذا في الوقت  -ة للتسعير ترتبط بالأسعار العالمية ولكن هذا يرتبط بالتوجهات السياسية آليالتوقيت الأمثل لوضع 
 الاستثمارات فقوتد لمصر الخليج دول ودعم منح تأثر في المتمثلة والتحديات السلبية غفال التأثيراتإلا يمكن  يالذ
 للاتفاق هممع والتفاوض الأجانب، الشركاء مستحقات سداد في والاستمرار والتنمية، والاستكشاف البحث مجال في

 بالإضافة ،البحرية خاصة دورية بصفة مصر مناطق لمختلف العالمية المزايدات طرح في والاستمرار الغاز، سعر على
 .140للإنتاج يالطبيع التناقص زيادة إلى

لك يمثل ذ على لمتابعة أسعار الطاقة عالميا  وتحديد الأسعار المحلية بناء  ومما لا شك فيه أن إنشاء جهاز تنظيمي 
 . 141ة رادعة لضبط السوقآليأداة ضرورية لضمان نجاح إجراءات إصلاح قطاع الطاقة، حيث أنه يضمن وضع 

 :أسس الجهاز التنظيمي 3-2-1
 لداخليةا من أجل التكيف مع المتغيرات الجدير بالذكر أنه لا يوجد جهاز تنظيمي كامل، ولكن هناك تطوير وتعديل

والخارجية، ولا شك أن وضوح العلاقة بين الحكومة والجهة المنظمة من أهم الأمور فيما يتعلق بتقليل المخاطر 
خدام بعض تحقيق التنمية الاقتصادية. كما أن است إلى يالمتعلقة بالمستثمرين وكذلك حماية حقوق المستهلكين بما يؤد

النماذج التنظيمية والقانونية المتبعة في معظم الدول المتقدمة قد لا يكون مناسب للظروف المختلفة في الدول النامية. 
از لابد من أن يسمح هيكل الجه اليوبالتصلاح عديد من تلك الدول يمر بمرحلة الإزال قطاع الطاقة في اليحيث لا

                                                           
 

138 Jamison .Mark A, V. Berg , Sanford (2008), Annotated Reading List For a Body of Knowledge on Infrastructure 

Regulation, Public Utility Research Center, University of Florida, pp. 22-24 

 إصلاح دعم الطاقة، مذكرة موجزة، صندوق النقد الدولي139 
Sdralevich, Carlo, Sab, Randa, and Albertin Giorgia (2014), Subsidy Reform in the Middle East and North Africa, 

Recent Progress and Challenges Ahead, (Washington: International Monetary Fund). 
140 Park, Sungtae (2015), Energy in Egypt: Background and Issues, Background Report, American Security Project, 

pp. 4-10. 

(، مركز المشروعات الدولية 20مصر: بين التحريك والتحرير"، مجلة الاصلاح الاقتصادى، العدد ) فيأسعار الطاقة  ،)2008 (أحمد، مختار 141 
 . 9-8الخاصة، ص ص 
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ل عام يمكن القول السوق المتغيرة. وبشك وظروف التكنولوجية بالتطورات فيما يتعلق فعال نحو علىالتنظيمي بالتكيف 
 ، الشفافية، حماية حقوق المستهلك. ةليالاستقلا أن هناك ثلاثة أسس للجهاز التنظيمي؛ 

 من التقليل مكني فإنه لا التنظيمي، الاستقلال من درجة تحقيق الرغم من وجود بعض الجدل فيما يتعلق بأهمية علىو 
 سياسات وضعب الجهة المنظمة أو الحكومة التزام في تخلق الثقة لأنها للاستثمارات جذب أداة كما تعد الشفافية. شأنها

 المستثمرينتشجيع  نبي عادلة سواء في المستقبل القريب أو البعيد، كما تختص الجهة التنظيمية أيضا  بتحقيق التوازن
 تهلكينالمس وكذلك حماية التعسفية الحكومية الإجراءات من المستثمرين حماية خلال المستهلكين وذلك من وحماية

   .في السوق ىالكبر الشركات  قبل من المعاملة سوء من

 الجهاز التنظيمي: هاعليفيما يلي يتم عرض الأسس التي يعتمد 

 الاستقلالية -
 يعني هذاالقرار، و  صنع عملية في الخارجي تنظيمية مستقلة عن أي نوع من النفوذ هيئة وجود يٌقصد بها ما وعادة
ة التنظيمية مهام الجه علىالسياسية  عن الحكومة، حيث يعد ضمان عدم تأثير الرقابة الأحيان الاستقلال من كثير في

 لتوازنا تحقيق أن عموما   هعلي المتفق من فإنه ذلك، أحد الأمور الهامة في تحديد مصداقية الجهاز التنظيمي. ومع
 لرئيسيا الجهاز التنظيمي وتوفير التمويل المستدام يعد من قبيل المهمة الصعبة، حيث أن المصدر ةلياستقلافيما بين 

 لنفوذنوع من ا إلىهذا يجعلها معرضة جزئيا   اليوبالتالحكومة  هي الأجهزة التنظيمية من للتمويل في العديد
 .142السياسي

  الشفافية   -
 اليلتاالتنبؤ ويوضح التعريف  على والقدرة من الشفافية والجودة قدر كبير على القرار صنع تعني أن تكون عملية وهي

 والقرارات العمليات فهم يالثقة ف تعزز التي والتدابير الأدوات" بأنها الشفافية تعريف التنظيمية، حيث يتم مفهوم الشفافية
 ".المصلحة الأفراد أصحاب جميع قبل التنظيمية من

ن انخفاض الضعيفة وما يرتبط بها م المؤسسية العوامل أهمية وخاصة في البيئات أكثر من التنظيمية وتعد الشفافية
حة تعزز وتدعم من المصل المستثمرين، والفكرة الأساسية أن انفتاح عملية صنع القرار التنظيمي بالنسبة لأصحاب ثقة

 سرية لىعوالحفاظ  هذا مع ضرورة الأخذ في الاعتبار عوامل تحقيق التوازن بين الشفافيةمشروعية ذلك القرار. 
بالأنشطة  لقيتع سنوي وتوزيع تقرير إعدادتوفير المعلومات من خلال ويعد قيام الجهة التنظيمية ب .المستثمرين

أحد أهم الوسائل المستخدمة  الأطراف أصحاب المصلحة وكذلك الجمهور علىالتنظيمية وأداء القطاعات المختلفة 
 . 143لتعزيز الشفافية

                                                           
 

142 Bortolotti, B, Cambini, C, RONDI, L (2011), “Capital Structure and Regulation: Do Ownership and Regulatory 

Independence Matter?,” Journal Of Economics & Management Strategy, 20(2), pp.517–564. 
143 Guidelines For Legislative and Institutional Reforms Needed For The Implementation Of IWRM at National 

Level In ESCWA Region. 
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 حماية حقوق المستهلك -
 الأساسية أحد أهم الأدوار الطاقة، العملاء( خدمات أصحاب المصالح )الحكومة، موردي بين التوازن ويعد تحقيق

القصير  لأجلاسياسية في  وبالطبع فإن لكل من هذه الفئات مصالح متضاربة، حيث تخضع الحكومة لضغوط للمنظم.
ولكي يلتزم المستثمرين بتنفيذ الاستثمارات والتي عادة ما ترتبط بالأجل الطويل، لابد للجهة التنظيمية أن تتحرر من 

ي حين يرغب كبيرة ف ماليةعوائد  علىسبيل المثال يرغب موردو الخدمة في الحصول  علىالتأثير والنفوذ الخارجي. ف
ام كل من التز  علىة بأسعار منخفضة. ولهذا لابد للجهة التنظيمية من التأكيد خدمة جيد علىالعملاء في الحصول 

، حيث تلتزم الجهة المقدمة للخدمة )بموجب ترخيص( بتقديم الماليةموردي الخدمة والعملاء فيما يتعلق بالعمليات 
 ىالجدو تأكيد ابل تلك الخدمة ل، كما يلتزم العميل بدفع مقهاعليتلك الخدمة وفقا  للتعريفة ومواصفات الجودة المتفق 

 للقطاع. المالية

ة والتي ، أحد أهم الوظائف الأساسية للجهة التنظيميالتكاليفوتعد عملية المراجعة الدورية لكل من تعريفة البيع وكذلك 
ا تيسير عملية الاستثمار، ولابد أن تأخذ الجهة التنظيمية في اعتباره إلىتمكنها من حماية حقوق المستهلك بالإضافة 

زايد عن تسعير الخدمة بسعر يت علىإمكانية ظهور نوع من الاحتكار في سوق الخدمة والذي قد يكون له تأثير كبير 
 سعر السوق.

ة، وذلك الجودة المطلوب في ضوء معايير تكلفة أقل سعر الخدمة الذي يعكس تقديم ضمان هو التنظيم من فالغرض
   .144المصالح المختلفة الأجل والموازنة بين مجموعات من خلال دعم تحقيق أهداف الحكومة طويلة

 :التنظيم علىالجهات القائمة  3-2-2
الحكومية والتي يمكن أن تقوم بدور الجهاز التنظيمي، وقد أصبح  أو غير الحكومية هناك عدد من الجهات سواء

وجود هيئة تنظيمية مستقلة أو شبه مستقلة شائع الاستخدام فيما يتعلق بصناعات الطاقة، وخاصة في ظل نقل تبعية 
ملية عتلك الصناعات للقطاع الخاص كما في معظم الدول الأفريقية. حيث يعد إنشاء جهاز تنظيمي مستقل جزء من 

 الإصلاح التي تمر بها تلك الدول في قطاع الطاقة.   

إدارات  ىدإحفلا تزال  الدول التي قامت بتطبيق نظام الخصخصة، بعض ففي الوحيد، النموذج ليس هذا ذلك، ومع
ن كان بشكل جزئي في بعض الأحيان. وف م تنظيم هذه الحالة، يت يالحكومة المركزية تقوم بذلك الدور التنظيمي وا 

ع سبيل المثال وفقا  لهيئة وزارية تتبع لوزارة الطاقة )وقد يكون هناك استثناءات فمثلا في تنزانيا يتب علىقطاع الكهرباء 
 الجهاز التنظيمي لشئون الطاقة والمياه وزارة الموارد المائية(.

 :145هي رئيسية أسس وفقا  لثلاثةالمختلفة  الأجهزة التنظيمية للمرافق وبصفة عامة يمكن تنظيم

                                                           
 

144 Structure, composition and role of an energy regulator, sustainable energy regulation and policymaking for 

Africa, PP. 1-10. 
145 Smith, Warrick (1997), Utility Regulators Roles and Responsibilities, The World Bank Group Finance, Private 

Sector, and Infrastructure Network, pp.1-2. 
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 الاتصالاتو  والمياه، الغاز، الكهرباء، صناعة مثل لكل هذه الحالة يكون هناك جهاز تنظيمي ي، وفمحددة صناعة -
 .المتحدة المملكة كما في واللاسلكية، السلكية

 .كندا يف ومنظم النقل كولومبيا في الطاقة مثل منظم القطاع، لكل جهاز تنظيمي واحد يكون هناكقطاع محدد،  -
الصناعات، مثل الجهاز التنظيمي في البرازيل  معظم أو يكون هناك جهاز تنظيمي واحد لجميعقطاعات متعددة،  -

 والولايات المتحدة الأمريكية.

 دور الجهاز التنظيمي: 3-2-3
في الاعتبار  مع الأخذ المصالح أنه نوع من تحقيق التوازن في علىإنشاء الجهاز التنظيمي  من للغرض يٌنظر ما غالبا

، فإنه من (طاعالق أداء سبيل المثال تحسين على) هذا الجهاز التنظيمي ظل في تحقيق قدر من المنافع أنه إذا لم يتم
 المرجح ألا يتمتع هذ الجهاز بقدر من الاستدامة.

 :على المنظم ويمكن أن يشتمل دور

 السوق. في ىالكبر  الشركات تجاوزات من المستهلكين حماية -
 التعسفية. الإجراءات الحكومية من المستثمرين حماية طريق عن الاستثمار دعم -
 .146الاقتصادية الكفاءة دعم تحقيق -

الملائمة،  الموارد ومن الضروري عند اتخاذ القرار بإنشاء الجهاز التنظيمي، توافر عدد من المتطلبات الأساسية مثل
ذا الإطار هناك ه ي، وفسيراليجراءات التنفيذية، وبالطبع ليس ذلك بالأمر الإيض القانوني، دور محدد وواضح، التفو 

 :147وذلك كما يلي ،عدد من التساؤلات المهمة فيما يتعلق بإعداد الجهاز التنظيمي

 صناعة واحدة / قطاع واحد أو أكثر؟ علىالتفويض أو الوضع القانوني، هل يقتصر  -
 الوزارات او القطاعات المعنية؟ تلك هي وما المنظم وظائف هي ما -
 قانون الإنشاء؟  علىوكيف يتم إجراء نوع من المراجعة القانونية  يبعد إنشاء الجهاز بالفعل، مت -
 الجهاز التنظيمي أحد الأسس الضرورية لتواجده، كيف يتم تحقيقها؟ ةلياستقلاإذا كانت  -
 ماهية الإجراءات التي تعزز من تحقيق الشفافية؟ -
 فعالة؟ قرارات اتخاذ من المنظم تمكن التي المعلومات نوعية هي ما -
 البدء؟ استراتيجية على الماليةالموارد  كيفية تأثير -
 لجنة جماعية(؟ –ماهية القيادة المطلوبة لهذا الجهاز )فردية  -
 أداء الجهاز التنظيمي؟ على الموظفين وتطوير والتوظيف يؤثر كلا من التمويل كيف -

                                                           
 

146 Energy Advisory Committee, Electricity Market Review: Role of Regulator. 
147 Energy Sector Regulation – A Brief Overview. 
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جهاز التنظيمي نجاح ال علىوبشكل عام، فمن المقترح في البداية أن يتم تحديد الأهداف الرئيسية والتي سيتم الحكم 
 من خلالها، وبعد ذلك يتم تحديد المبادئ والأسس التي تساعد في استدامة نجاح هذا الجهاز.    

ة الدولية تساهم في فشل تطبيق النماذج التنظيمي الرئيسية التي اختلاف أنواعها أحد أهم الأسباب علىتعتبر الموارد 
في معظم الدول النامية، وحيث أن إنشاء هيئات أو أجهزة تنظيمية جديدة يتطلب نوعا  من الاستثمارات الضخمة 

ي تقلل من اختيار القواعد واللوائح الت علىوخاصة فيما يتعلق بعنصر العمالة، فمن المفترض أن تعتمد الدول النامية 
ليشمل ما  يفقط بل يتسع المعن ماليةانها موارد  علىهذا الإطار لا يمكن النظر للموارد  يالمؤسسية، وف تكاليفال

 سبيل المثال: علىهو أكثر من ذلك و 

 العقوبات. وأنظمة القواعد بعملية الرقابة والمتابعة وكذلك فرض العاملة والتي تقوم يالقو  -
 القرار. صنع ةاليفع اليوبالت الاتصال لتسهيل المعلومات تكنولوجيا في الاستثمار -

  .148الابتكار وتطوير الذات علىوالقدرة  ميعليالت يوالمستو  يرأس المال البشر  -

 :الإطار القانوني للجهاز التنظيمي 3-2-4
 الأدوات لىعالأساسي بشكل واضح يشتمل  القانون/التشريع في الوظائف الرئيسية للجهاز التنظيمي تعريف لابد من
 وضع معاييرو  التراخيص، إصدار علىالتنظيمية. ويشتمل عمل الجهاز التنظيمي  المهام اللازمة لتنفيذ تلك والوسائل
 التي تنشأ في المنازعات التحكيم التعريفات، وهيكل يمستو  للتنظيم، تحديد الخاضعة الشركات أداء ومراقبة الأداء،

القيام بعمل تقارير عن أنشطة القطاع وكذلك الأنشطة التنظيمية للجهة  إلىالمصلحة، بالإضافة  أصحاب بين
 معرف بدقة ووضوح يمنح تلك الصلاحيات. يالحكومية المختصة، ويتطلب أداء هذ الوظائف وجود إطار قانون

ف    ئذلك، هناك عدد من الأسس والمبادئ التي لابد وأن يتمتع بها الجهاز التنظيمي ليؤدي الوظا علىوعلاوة   
 بشكل فعال وهي كما يلي وفقا  لخلاصة التجارب العالمية: هإليالموكلة 

 ب.في الوقت المناس المصلحة أصحاب لجميع الأطراف متاحة المعلومات أن تكون ينبغي الاتصال أو التواصل: -
 ماتالمعلو تبادل  على الاجتماعات في المصلحة أصحاب حيث تساعد مشاركة التشاور أو الأخذ بالرأي الآخر: -

 التنظيمية وآثارها المتوقعة. القرارات فيما يخص
حيث لابد من تواجد نوع من التناسق فيما بين المشاركين في السوق حول مصادر البيانات والإطار  :الاتساق -

 الزمن. مر علىالقانوني للقرارات التي يتم اتخاذها 
 و المستهلكين،الموردين أ قبل القرار سواء من اتخاذ التنبؤ تساعد في التخطيط عند علىالقدرة  :التنبؤ على القدرة -

 بالاستثمار المخاطر المتعلقة من كما تقلل
                                                           
 

148 The role of the regulatory authorities, (2004), pp. 1-4. 
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مرونة والتي يتوافر بها قدر كبير من ال المناسبة الأدوات باستخدام الجهاز التنظيمي أن يقوم على يجب :المرونة -
 المرتبطة بتلك العمليات ومخاطر عدم التأكد. التكاليف يتعلقتغير الظروف وخاصة فيما  في مواجهة

 في تعزيز ثقة الجمهور علىويساعد ذلك  المصالح المختلفة، جماعات نفوذ من التحرر يعني وهو :الاستقلال -
 .149الجهاز التنظيمي

سياسات في النفقات وخاصة فيما يتعلق بتجميع البيانات وكذلك ال ةاليالفعلابد من مراعاة تحقيق  :ةاليوالفعالكفاءة  -
 التي يقوم الجهاز التنظيمي بتنفيذها.

من الضروري أن يقوم الجهاز التنظيمي بتوفير كل الدواعي والمبررات المتعلقة بالقرارات المتخذة من  :المساءلة -
 اءلة من قبل السلطات المختصة.جانبه، وكذلك الإجراءات المتبعة لتسهيل عملية الرقابة والمس

 .150المصلحة وذلك بأن تكون عملية اتخاذ القرار واضحة لكل الأطراف أصحاب :الشفافية -

 :الهيكل التنظيمي للجهاز 3-2-5
تصميم الهيكل التنظيمي للجهاز، وهناك أكثر من نموذج لهذا الهيكل وذلك كما  كبير حد إلى التنظيمية تحدد المهام

 صنع القرار، أما الأعمال التمهيدية المهنية المتعددة علىالإدارة والأعضاء  مجلس الأول يركز رئيس يلي، في النموذج
 فيتم تحت إشراف ومتابعة المدير التنفيذي.

نموذجين من ال ن الجمع بين كلدارات المختلفة، ويمكالأعضاء مسئولين عن العمليات والإأما النموذج الثاني، يكون 
عمل يرأسها العضو المنتدب للجهاز التنظيمي، ومن الممكن أن يتم تكوين لجنة استشارية  من خلال تكوين فرق

توضح وجهات نظر الوزارات التي تتآثر بقرارات الجهاز التنظيمي، كما تقوم بتوضيح التطورات المختلفة في القطاع 
 .  يالمعن

لخبرة ا-تفرغ الأعضاء لإدارة الجهاز يها )مدويتحدد اختيار نموذج الهيكل التنظيمي من خلال عدد من العوامل من
سبيل المثال، إذا كان هناك تفرغ تام لإدارة الجهاز فيفضل استخدام  علىغير ذلك، و  إلىالعمر الوظيفي...(  –العملية 

 النموذج الثاني في الهيكل التنظيمي هذا في ظل توافر الخبرة العملية المناسبة.  

 ا  أساسي ا  دارة(، عنصر من الأعضاء في مجلس الإدارة )بما في ذلك رئيس مجلس الإ عدد مناسبوبينما يعتبر توافر 
ضو واحد، ، فمثلا  في بريطانيا عىعضاء من دولة لأخر . فقد يختلف عدد الأةاليفعفي عملية اتخاذ القرار بشكل أكثر 

                                                           
 

149 Capros, P (2003), Independence of Energy Regulators: New Challenges, World Forum on Energy Regulation, 

Rome. pp. 3-7. 
150 Economic Development and Labor Bureau, Energy Advisory Committee, (2003), Electricity Market Review: 

Role of Regulator, pp.1-6. 
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كندا سبعة و لمكسيك وباكستان، خمسة أعضاء في الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين واو الهند ثلاثة أعضاء، و 
    .151عضاء، ووفقا  للتجارب الدولية لا يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة عن سبعة أعضاءأ

 :أهم الدروس المستفادة دولياً  3-2-6
 مناسب كوني لا قد المتقدمة الدول معظم في المتبعة والقانونية التنظيمية النماذج بعض استخدام وذكرنا أن سبق كما

 الجهاز نجاحو  كفاءة من يعزز بما الدولية التجارب تلك من الاستفادة يمكن ولكن النامية، الدول في المختلفة للظروف
 .التنظيمي، وفيما يلي عرض مختصر لأهم ما ورد في عدد من التجارب الدولية

 :لطاقة لشئون موحد تنظيمي جهاز إنشاء إلى الدول معظم اتجاه 3-2-6-1
اتجهت نحو تحرير سوق الغاز والكهرباء، وقد تأثرت معظم  التيتعتبر بريطانيا من أوائل الدول هذا الصدد،  يوف

 قطاعيمن  لتنظيميه واحده لك جهة علىتعد بريطانيا أحد الدول التي تعتمد ، و التجربةبهذه  الأوروبي الاتحاددول 
 2000ها بموجب قانون المرافق عام ؤ إنشا تم والتي ." أو هيئة سوق الغاز والكهرباءGEMA" يوه الغاز والكهرباء

" وهيئة تنظيم الكهرباء Ofgasسابقا  لكلا من هيئة تنظيم الغاز " الممنوحةتم من خلاله نقل الوظائف  حيث وتعديلاته
"Offer ”م عمله بصفه أساسيه من خلال هيئة تنظي يذلك الكيان الجديد والمسئول عن عدد من المهام ولكنه يؤد إلى

أي أن هناك تطور لطبيعة القطاع المستهدف  باعتبارها "المنظم". هاإلييشار  والتي" Ofgemسوق الغاز والكهرباء "
إنشاء جهاز تنظيمي منفصل للأنشطة الرئيسية ومع  علىمن إنشاء الجهاز التنظيمي وعادة ما يبدأ الأمر بالتركيز 

التشابكية فيما بين القطاعات وتأثير كل منهم في الآخر يصبح هناك ضرورة للدمج فيما بين تلك  أخذ العلاقات
 الأنشطة وفقا  لجهاز تنظيمي واحد.

ختلف كثيرا  عن الوضع في بريطانيا، فقد خضع سوق الطاقة للعديد من التحولات يوكذلك الحال في فرنسا حيث لا 
لاحتكار، وقد ا علىللخطة الأوروبية لإنشاء سوق وحيد للطاقة من أجل القضاء  التدريجية نحو التحرير، وهذا كنتيجة

والتي أوضحت  2011مايو  9ذلك لحدوث بعض التغييرات التنظيمية والتشريعية والتي صدر بها قرار في  يأد
     الجانب التشريعي والقانوني لنظام وقواعد الطاقة.

ومن الناحية التاريخية، فقد قامت السلطات الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية بإعادة إنشاء البنية التحتية والشبكات 
وذلك فيما  ،"GDF -وهيئة غاز فرنسا EDF -من خلال الأجهزة المحتكرة من خلال الدولة "هيئة كهرباء فرنسا

وقد استمر هذا الوضع لقرابة نصف قرن مع بداية الاتجاه نحو من الغاز والكهرباء،  يخص إنتاج ونقل وتوزيع كل  
الصناعات الكبيرة فقط واتسع النطاق بعد ذلك تدريجيا   علىولكنه كان مقصورا   2000تحرير الأسواق والمنافسة عام 

                                                           
 

151 Groebel, Annegret (2013), Role and structure of the German regulatory authorities and the role of BNetzA in 
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 ةلهامبعض التعديلات ا إلىوذلك بالإضافة  2007وذلك عام  يليستهدف كل فئات المستهلكين سواء منزلي أو تجار 
من العميل  ل  إزالة العوائق نحو تطوير المنافسة في سوق الكهرباء وتحرير الأسعار لك إلىفيما بعد ذلك والتي تهدف 

الصناعي والمنزلي وذلك من خلال مطالبة هيئة كهرباء فرنسا ببيع جزء من تسهيلاتها النووية لمورد آخر بسعر 
 .152الفرصة نحو المزيد من المنافسة مع المورد الأصلي لإتاحة 2025 إلى 2011تنظيمي للفترة من يناير 

فبراير  10ت بالقانون بتاريخ ئوالتي أنش –القطاعي  يالمستو  علىجهة التنظيم  –" CREوتعد هيئة تنظيم الطاقة "
 يهو بما يحقق المنافع للمستهلك النهائي  يوهي الجهة المسئولة عن تشغيل أسواق الكهرباء والغاز الطبيع 2000
 بشكل أساسي عما يلي: ةمسئول

 قوة إصدار القرارات والموافقات والتصاريح. -
 .يإتاحة شبكات الكهرباء والغاز الطبيع ىإنهاء المنازعات والعقوبات المتعلقة بمد -

 ذلك. إلىسلطة اقتراح تعريفات استخدام الشبكة القومية للكهرباء وما  -

 المصلحة " الأطراف المعنية". تقديم المعلومات والتحريات فيما يخص الجهات ذات -
 تقديم النصائح والمشورة. -
 "عمل مناقصات لتوليد الكهرباء". ىخدمات أخر  -
من تحرير  ةاليعوالتي تتمتع بدرجة  االيبأستر  للتنظيم الرئيسية الجهة "AER" اليالأستر  الطاقة تنظيم جهاز كما يعد
 القوانين كافة طبيقت إلى بالإضافة والكهرباء، الغاز وتوزيع نقل لشبكات يالاقتصاد التنظيم بمهام ويضطلع الأسواق،
قوانين ، حيث أن لكل ولاية الحق في تشريع الااليأستر  غرب في الغاز نشاط عدا ما الولايات، كل في المتعلقة والقواعد

 الجهاز هذا نبثقوي فإن تنظيم تلك الأنشطة يتم بشكل منفصل. اليوبالتفيما يخص صناعات الغاز والكهرباء بها، 
 المستهلك بحماية المتعلقة الشئون إدارة عن والمسئولة–” ACCC"  االيبأستر  والمنافسة المستهلك حماية لجنة عن

 يناير بداية نم بدءا   الجهاز إلى الكهرباء وتوزيع تسعير مهمة انتقلت وقد منفصل، بشكل يعمل ولكنه– والمنافسة
2008. 

 النفط ركةش وتعد. المتحدة الأمريكية الولايات إلى الخام للنفط أكبر مورد ثالث كذلك الحال في المكسيك، حيث تعد
ويتشابه قطاع النفط والغاز في المكسيك مع مثيله  الحكومية للإيرادات أساسيا مصدرا( Pemex) المكسيكية الوطنية

 الولايات من الطبيعي الغاز واردات وارتفاع ،يالطلب المحل والاحتياطيات وتزايد النفط انتاج لتراجع في مصر نظرا  
 يالمتحدة. وقد بدأت المكسيك في خطوات إصلاح الهيكل التنظيمي منذ الثمانينات بهدف التكامل مع الاقتصاد العالم

 طاعبق المتعلقة الإصلاحات المكسيكي بإصدار بعض ، قام الرئيس2013 ديسمبر 20التجارة الدولية. وفي  اتفاقياتو 
الإصلاحات  لكت اللازمة لتنفيذ والغاز، وتلي ذلك صدور بعض القوانين من النفط الإنتاجزيادة  إلىدف والتي ته الطاقة

                                                           
 

152 Major Developments in the French Electricity and Natural Gas Markets, (2016). 
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 .النفط، الغاز الطبيعي والكهرباء والتي سمحت للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع ،2014 أغسطس 11 في
 المطلوب المال ورأس الخبرة تمتلك المتخصصة التي الدولية الشركات مع شريك( Pemex) أصبحت اليوبالت

 منتج حكومية مؤسسة إلى (Pemex)تحويل الطاقة في وقد ساهمت إصلاحات قطاع .النفطية الموارد لاستكشاف
 . 153الخاص القطاع مستثمرين مع المنافسة لقواعد خاضعة

الأخيرة  ريعاتالتش تنص للطاقة، حيث جديدة فيما يخص الأجهزة التنظيمية مؤسسية بنية اقتراح إلىهذا بالإضافة 
نسيقي لقطاع جهاز تنظيمي ت علىالاختصاص. وترتكز البنية المؤسسية الجديدة  ومناطق لهيكلها أوضح تعريف على

الطاقة في المكسيك والذي يقوم بالتنسيق فيما بين الجهات التنظيمية القائمة بالفعل سواء اللجنة القومية للموارد 
القيام  يوالتي تتول (CRE)تنظيم الطاقة  ستخراج أو هيئةعن أنشطة البحث والا( والمسئولة CNHالهيدروكربونية )

ية شبه والتي كانت قبل ذلك وحدات إدار  يبأنشطة التوزيع والتخزين وتكرير فيما يخص الزيت الخام والغاز الطبيع
 مستقلة تتبع الإدارة التنفيذية لوزارة الطاقة.

تحقيق  لىعطاع الخاص في قطاع الطاقة، قامت الجهات التشريعية بالتركيز ضوء الاتجاه نحو زيادة مشاركة الق يوف
التنسيقية  ظيميةالتن الأجهزة التنظيمية عن الحكومة وأصحاب المصلحة. ويمكن توضيح السمات العامة للهيئة ةلياستقلا

 فيما يلي:

الغاز، وكلاء الوزارة للنفط و  الطاقة، يشرف الجهاز التنظيمي التنسيقي للطاقة والذي يتكون من وزير -
، (CRE)( وهيئة تنظيم الطاقة CNHكل من اللجنة القومية للموارد الهيدروكربونية ) علىالكهرباء 

 يالوكالات التنظيمية وف واتساق أداء كفاءة هو ضمان الجهاز التنسيقي هذا من والملاحظ أن الغرض
 للسياسة تهامطابق ضمان أجل الهيئات التنظيمية من لكل السنوية العمل سبيل ذلك يقوم بتحليل برامج

 .العامة
تنظيم الطاقة  ( أو هيئةCNHيتكون الهيكل التنظيمي لكل من اللجنة القومية للموارد الهيدروكربونية ) -

(CRE) مجلس من همعلي الرئاسة ومصدق قبل من سبعة مفوضين )معينين من تتكون إدارية من هيئة 
وز التجديد سنوات ويج خمس نحو الفني وتبلغ مدة العمل الذين الرئيس، والمستشار ذلك في بما الشيوخ(
 .154القانون لا في حال وقوع مخالفات تم وصفها فيإ ىلمدة أخر 

 :التنظيمي الجهازومسئوليات صلاحيات تطور  3-2-6-2

فمن الملاحظ من مراجعة التجارب الدولية المختلفة، تطور تعريف صلاحيات ومسئوليات الجهاز التنظيمي عبر الزمن 
لمستهلكين من حماية مصالح ا هعليالمنافسة كهدف وحيد وما يترتب  علىفي بريطانيا حيث انتقل التأكيد الأساسي 

مراعاة  والمتوقعين مع يناليالحماية مصالح المستهلكين الاعتراف بضرورة الاهتمام بح إلىبما يحقق الاستدامة، 
                                                           
 

153 Ribando, Clare; Ratner, Michael and Villarreal, M. Angeles (Editors), (2015), Mexico’s Oil and Gas Sector: 

Background, Reform Efforts, and Implications for the United States, congressional research service, pp. 1-4. 
154 The Governance of Regulators, Driving Performance of Mexico’s Energy Regulators, Key Recommendations. 

OECD. 
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الاعتبارات البيئية وتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وتأمين المعروض من الغاز والكهرباء في الأجل 
التنظيمي  زالطويل، وتتمتع الهيئة طبقا  لقانون المنافسة بسلطات التحقيق في الممارسات الاحتكارية، حيث يحقق الجها

تنوع  إلىبالإضافة  القطاع الطاقة العديد من الأهداف كضمان استمرارية المعروض من مصادر الطاقة المختلفة هذ
 .  155الاستثمارات

كما يضمن الجهاز التنظيمي للمستهلك حرية اختيار مورد الطاقة، حيث يتم مراقبة السوق بشكل مستمر. وقد شهدت 
 لىعالسنوات الأخيرة في بريطانيا ظهور نوع من التحكم في السوق من قبل أكبر ستة موردين للطاقة باستحواذهم 

تحسين الشفافية. ومع دعم الحكومة  إلىتهدف  اتخاذ تدابير إلىمن حصة السوق، مما دعي بالجهاز  %99نحو 
 .156نسبة محددة من الطاقات المتجددة علىموردي الطاقة بالاعتماد  علىللطاقات المتجددة تم وضع التزام 

ها مستقله عن هيئة تنظيم الطاقة وتقوم بالتأكد من قيام الهيئة بمسئوليت يوكذلك الأمر في فرنسا، فهناك لجنه أخر  
ص مسئول عن وجود شخ إلى، بالإضافة يالمنازعات المتعلقة باستخدام شبكات الكهرباء والغاز الطبيعفيما يتعلق ب

مدادهم بالمعلومات الضرورية فيما يخص حقوقهم والتشريعات القائمة، وبالإضافة  يكل شكاو  يتلق المستهلكين، وا 
الممارسات غير التنافسية في  على" والتي لها سلطة منع وفرض عقوبات FCAلذلك فهناك "هيئة المنافسة الفرنسية 

 علم هيئة تنظيم الطاقة بهذه الممارسات.أن تُ  هاعليو أي قطاع اقتصادي بما في ذلك الكهرباء والغاز 

تلك  يوه – ةتنظيم سوق الطاق علىفي خلال الفترة السابقة اتسمت الشركات الفرنسية بنوع من التكامل الرأسي وقد 
 يجاد نوع من تعارضإمما ساهم في  –عدد من الأنشطة في السوق  علىالعملية التي تسيطر من خلالها الشركات 
لقة بتشجيع جراءات المتعبعض الإ بإصدار الهيئة الأوروبيةوقد تلى ذلك قيام المصالح وبعض الممارسات الاحتكارية، 

ختيار المستهلك حرية ا إلىالاستثمارات وتأكيد الوصول لشبكات الخدمات بشكل كفء ولا يتصف بالتمييز بالإضافة 
 هان تقييمديم ملخص عتقل بالإضافة هيئة تنظيم الطاقة إصدار تقرير سنوي علىللشركة الموردة للخدمة، ويتعين 

 . 157نظام النقل والتوزيع ةلياستقلا يمدل

اد وتوزيع الكهرباء من إمد ل  وطبقا  لكود المستهلك يلتزم مورد الطاقة بإعطاء العميل الفرصة بتوقيع عقد واحد يتعلق بك
الأقل، بما يخلق علاقة ثلاثية الأطراف فيما بين مورد الخدمة والقائم  على ةواحد ةوالذي يمتد لسن يوالغاز الطبيع

التوزيع والمستهلك، وللمستهلك الحق في إلغاء عقد توريد الطاقة في أي وقت في حالة وجود اختلالات في  على
ط أن تكون إلغاء التعاقد وبشر  علىالمستهلك إلا تلك المترتبة  على التكاليفالمعروض، ولا يحق إضافة أي نوع من 

 مذكورة في العرض الأول.

                                                           
 

155 Simmonds, Gillian (2002), Regulation of the UK Electricity Industry, CRI Industry Brief, The University of 

Bath. 
156 Schwartz, David (2015),The Energy Regulation and Markets Review, Edition 4 .Law Business Research, pp. 

491-507. 
157 European energy market reform, (2015), Deloitte. 
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، تساهم القوانين المنظمة في زيادة درجة التنافسية في السوق، حيث يمنع قانون المنافسة وحماية المستهلك االيأستر  يوف
الأسهم أو الأصول وذلك للتأكد من عدم وجود قوة احتكاريه في سوق الكهرباء والغاز،  علىمن عمليات الاستحواذ 

ل عن الأصول من/ أو شركة محلية. وبالإضافة لهذا الاستثمارات الأجنبية وكذلك في حالة التناز  علىهذا  يويسر 
لغاز( من ملكية ا –)الكهرباء  أنشطة تشغيل علىسبيل المثال ففي ولاية فيكتوريا، يتم منع الجهات القائمة  علىو 

 ترتبط بأي علاقة مع تلك الأنشطة.           يشركات أخر 

 ل  لكهرباء، حيث يتمكن العملاء من تأمين الاحتياجات من كمن الغاز وا ل  وعادة ما يتزايد الاتجاه نحو توحيد سوق ك
 .  158منهما من خلال نفس العقد، فهناك تكامل بين أكثر من شركه في مجال الطاقة

 :تعدد المنهجيات المستخدمة في تسعير الطاقة 3-2-6-3
يز ويتم أساس يتمتع بالشفافية وعدم التمي علىسعار في كل من بريطانيا وفرنسا حيث تحدد هيئة تنظيم الطاقة الأ

البحوث  في الاعتبار بما في ذلك –التشغيل  علىالتي قامت بها الجهة القائمة  – التكاليفحسابها من خلال أخذ كل 
اللازمة لتطوير الطاقة الاستيعابية لخطوط النقل والتوصيل مع الشبكة القومية، وهي تضمن في إطار ذلك تحقيق 
الحوافز المناسبة لمشغلي نظم النقل والتوزيع خلال الأجلين القصير والطويل لزيادة الكفاءة وتحقيق التكامل في السوق 

 ين المعروض من الطاقة. وتأم

 لتكاليفاكافة  يلإيرادات كل نشاط، وذلك من خلال نموذج يغط ىالأقصالحد  اليالأستر كما يحدد جهاز تنظيم الطاقة 
حدد الضرائب( ويحقق عائد اقتصادي، وي–الاهلاك  فاليتك – ماليةالرأس التكاليف –التشغيل والصيانة  فاليتك)

 على اليفالتكالمختلفة فيما يخص معايير الكفاءة وتحسين الأداء وعدم تخفيض  الجهاز نظام العمل في الأنشطة
 حساب جودة الخدمة المقدمة.

 ومن الملاحظ أن هناك بعض المنهجيات المختلفة المستخدمة في التسعير وذلك كما يلي:

كمية المتوقعة من النشاط و ، حيث يتم الربط بين الإيرادات الإنتاجالربط بين الإيرادات و  علىنماذج قائمة  -
 الطاقة )الكهرباء( المباعة.

للأسعار ولكن يسمح ببعض من  يحساب متوسط مرجح للأسعار، حيث يحدد حد أقص علىنماذج قائمه  -
 المرونة في حساب أسعار المستهلكين طبقا  لهذا الحد.

 جداول بأسعار ثابته لكل خدمه مقدمه.   علىنماذج قائمه  -

                                                           
 

158 Swier, Geoff, Wilson, Roland (2006), The Australian Energy Regulator and Best Practice Regulation, Australian 

Energy Regulator (AER), pp. 35-45. 
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فترة أن يضع توقعاته عن الإيرادات خلال ال هعليمن المنهجيات السابقة، يتعين  هاز باستخدام أي  ومن خلال قيام الج
 – ماليةالرأس التكاليف –التشغيل والصيانة  فاليتك) التكاليفكافة  يالتنظيمية ويتحقق ذلك من خلال نموذج يغط

 .  159الضرائب( بما يحقق عائد اقتصادي مناسب–هلاك الإ فاليتك

 :تعزيز الملكية العامة للدولة في معظم الأنشطة ذات الصلة 3-2-6-4
جاري وطبقا  " التوليد"، النقل ، التوزيع، الإمداد الت الإنتاج يففي فرنسا يتكون سوق الطاقة من أربع أنشطه رئيسيه وه

" GDF -وهيئة غاز فرنسا EDF -للنظام الاحتكاري للدولة فقد كانت هذه الأنشطة تتم من خلال "هيئة كهرباء فرنسا
الرغم من الاتجاه نحو التحرير وتشجيع المنافسة، فمازالت أنشطة النقل والتوزيع تخضع  على، ولكن 2000عام  إلى

للملكية العامة ويتم مراقبتها من خلال هيئة تنظيم الطاقة، ولضمان جودة الخدمة المقدمة فقد تم عمل نوع من الفصل 
ة بنشاط شركات خاص إلىفي هذه الأنشطة، حيث تنقسم شركات التوزيع المحلية  الماليةبين النواحي القانونية و 

 وكذلك بالنسبة لشركات النقل. يخاصه بنشاط الغاز الطبيع يالكهرباء وأخر 

بعض  يسبيل المثال يتطلب استكشاف الغاز الطبيع علىحيث تتطلب بعض الأنشطة نوعا  من السلطات الإدارية، و 
 الالتزام" من الدولة ممثله في وزارة الطاقة. اتفاقياترية " عمل نوع من السلطات الإدا

الأصول في قطاع الطاقة من خلال شركات  علىالرغم من عدم ذكر أي نوع من القيود فيما يخص الاستحواذ  علىو 
الأقل من رأسمال هيئة  على %70 حواليوجوب امتلاك الدولة ل علىأو أفراد، تنص قواعد الطاقة الفرنسية ة أجنبي

" وذلك GDF Suezمن رأسمال هيئة غاز فرنسا" %30 إلىوكذلك حقوق التصويت بالإضافة  ،"EDFكهرباء فرنسا "
 المصالح القومية. علىللحفاظ 

كذلك الحال في المكسيك، ويمكن تلخيص أهم المسئوليات القانونية لكل من اللجنة القومية للموارد الهيدروكربونية 
(CNH) ( وهيئة تنظيم الطاقةCRE:فيما يلي ) 

 علىالتنظيم والإشراف  على( CNHيرتكز الغرض الأساسي من اللجنة القومية للموارد الهيدروكربونية ) -
وكل  الإنتاج ياتاتفاقتنظيم إجراءات المزايدات وتنفيذ  إلىاستغلال واستخراج الهيدروكربونات، هذا بالإضافة 

 ما يتعلق باستغلال الهيدروكربونات.
 لىإاستفادة، هذا إضافة  يالمشاريع لضمان تحقيق أقص علىالإشراف  علىكما ترتكز مهامها الأساسية  -

من أجل تأمين الامدادات من مصادر الطاقة وضمان استخدام  يتعزيز الاحتياطي من النفط والغاز الطبيع
 تخراج الهيدروكربونات.التكنولوجيا المناسبة لاستكشاف واس

                                                           
 

159 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_countryreports_france..pdf [8.8.2016] 
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(، فتختص بتطوير الوسائل المتعلقة بالنقل والتخزين والتوزيع وكذلك أنشطة CREأما هيئة تنظيم الطاقة ) -
 أنشطة نقل وتخزين وبيع الوقود الحيوي.   إلىوالبيع للمستهلك بالإضافة  يتسييل الغاز الطبيع

مر لخدمات تعزيز الإمداد الآمن والمست إلىهذا بالإضافة كما تقوم بتنظيم أنشطة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء،  -
 .160الطاقة

 :تفعيل التوجه نحو تكوين سوق محوري للطاقة 3-2-6-5
وق س –إيجاد سوقين لبيع مصادر الطاقة من خلال )سوق الجملة  علىحيث ساعد تطور أسواق الطاقة في فرنسا 

التجزئة(، ويمكن تعريف سوق الجملة بأنه السوق الذي تتم من خلاله تجارة الكهرباء والغاز قبل الدخول في الشبكة 
ي اختيار مورد ف شركات(، أما سوق التجزئة فيتعلق بالمستهلك النهائي والذي يتمتع بالحرية –للمستهلك النهائي )أفراد 

 من خلال التعاملات السوقية المباشرة أو يمن سوقي الجملة للكهرباء والغاز الطبيع الخدمة. وتتم معظم أنشطة كل  
 Epexظهور الأسواق المنظمة أو الموانئ التجارية ) إلىانفتاح الأسواق نحو المنافسة  يمن خلال الوسطاء، وقد أد

Spot France -EEX Power derivatives France and Powernext.) 

 :وذلك كما يلي ،الرغم من اتجاه سوق الطاقة نحو المنافسة، فمازال يخضع لبعض الاشتراطات والرقابة علىو 

ر بعض أو الكهرباء، وتستلزم تلك الموافقة تواف يالموافقة الحكومية لبيع الغاز الطبيع علىيشترط الحصول  -
 توافق المشروع مع التزامات تأمين المعروض. إلىبالإضافة  الماليةو  – الاقتصادية –الشروط الفنية 

 .161تقوم هيئة تنظيم الطاقة بمراقبة أي عملية تجاريه في السوق -
سنوات الأخيرة في ال اليالأستر ، فهناك بعض الإصلاحات الهامة التي حدثت في سوق الطاقة االيأستر وكذلك الحال في 

فق مع بما يت يحيث انضمت عدد من الولايات لتكون سوق قومي للكهرباء والذي يعمل في إطار تنظيمي وقانون
لعرض وشراء الكهرباء مع إمكانية وجود نظام يتيح الاتصال مع  إجماليالسلطات القضائية للولايات، ويعد هذا سوق 

كيلومتر، ويتسم هذا السوق  45000شاركة وتمتد شبكات الكهرباء لأكثر من شبكات النقل والتوزيع في الولايات الم
 : 162بما يلي

  تتم التجارة من خلال السوق الفورية، وتقوم شركات توليد الكهرباء بتقديم عطاءات بأسعار اختياريه تتغير
 باستمرار في كل فترة تداول. 

 ستخدامها ا يوق، وتتحمل في مقابل ذلك ما يواز تقوم الشركات بشراء احتياجاتها من الكهرباء من هذا الس
 سعر الكهرباء. إلىلأصول الشبكة بالإضافة 

                                                           
 

160 Grunstein, Miriam (2014), Coordinated Regulatory Agencies: New Governance for Mexico's Energy Sector. 

Issue Brief No. 06.10.14, Rice University’s Baker Institute for Public Policy, Houston, Texas, pp.1-4. 

Mexico towards a Whole-Of-Government Perspective to Regulatory Improvement, (2013), OECD.  
161 http://www.cre.fr/en [7.7.2016] 
162 Schwartz, David (2015), op. cit., pp.35-47. 
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لبيع وشراء الغاز بأسعار فورية،  1999قامت ولاية فيكتوريا بإنشاء سوق فورية للغاز عام  يوبالنسبة للغاز الطبيع
 السوق الفوري لفيكتوريا، ومع بداية كل يوم تقوم ي، وفىالأخر في عدد من المراكز  يوبعد ذلك تم إنشاء أسواق أخر 

-%10 واليحالجهة المسئولة عن تشغيل سوق الطاقة بترتيب عروض توريد الغاز طبقا  لأقل تكلفه، وتتم التجارة ب
يوليو  يمن كميات الغاز في أسواق الغاز الفورية أما الباقي فيتم تأمينه من خلال التعاقدات طويلة الأجل، وف 20%
جماليو  الإنتاجمن حقول  يكل ما يتعلق بالغاز الطبيع ي" يغطBB" يبدأ العمل من خلال موقع الكترون 2008م عا  ا 

 تسهيل التجارة في الغاز من خلال المعرفة إلىالاستهلاك وشبكات النقل في عدد من الولايات، ويهدف هذا النظام 
 :163يالحقيقية بالمعلومات الضرورية حيث يقدم ما يل

 العرض.  –توقعات الطلب  -
 . ةعليالفبيانات عن تدفقات الغاز  -
 بيانات عن الطاقة الاستيعابية وتوقعات الطلب في أوقات الذروة. -

 :دعم الطاقةمراجعة سياسات التسعير و  3-3
لما له من آثار  ،الاختلال المؤسسي والتشريعي لقطاع الطاقة علىيعتبر دعم الطاقة أحد أهم الآثار السلبية المترتبة 

العديد من القطاعات. ويعد إصلاح الدعم قضية دقيقة وشائكة تحتاج لخبرات  يمستو  علىمتعددة وعلاقات تشابكية 
الح هناك نوع من التعارض في المص حيث غالبا  ما يكون توافر الإرادة السياسية. إلىومهارات معينة هذا بالإضافة 

 هناك ومن الملاحظ أن .ةاليالحوخاصة من جانب ائتلافات الصناعات المختلفة والتي تستفيد من أنظمة التسعير 
 كذلكو  ،الطاقة اتسياس أهداف الحكومة منب ما يتعلق انبو جولكن أحد أهم ال الطاقة، تسعير لقضية أكثر من جانب

 من الضروري أن يتم عمل نوع من المراجعة الدورية لكافة، والتي المختلفة الطاقةمصادر  توفير بتكلفة يرتبطما 
العناصر التي تعتمد عليها تلك التكاليف بدقة وشفافية، خاصة فيما يتعلق بالعناصر ذات الصلة بالتشابكات المعقدة 

 مع الشركاء الأجانب.

 معين نوع نم والعام الخاص الاستهلاك تشجيع الحكومة تستهدف فقد ،الطاقة اتسياس وبالنسبة لأهداف الحكومة من
 حةالمتا الطاقة من معين مصدر من الاستهلاك تشجيع الحكومة تستهدف قد أخرى حالات وفى. الطاقة أنواع من

 للطاقة خفضةمن أسعار تحديد إلى الحكومة تلجأ قد كما. الخارج من استيرادها يتم أخرى أنواع استهلاك لتقليل محليا  
تاحة تنافسيته وزيادة المحلى الإنتاج لدعم كوسيلة  قد جتماعيةالا الناحية ومن ،العمل فرص من مزيد لخلق المجال وا 
 نتجاتم أن اعتبار على السكان، من ممكن عدد لأكبر الطاقة إتاحة إلى تهدف سياسات تبنى إلى الحكومات تسعى
 .المجتمع لأفراد كافية بكميات إتاحتها وبالتالي يجب، Public goods عامة سلعا   تمثل الطاقة

حددها المجلس العالمى  والتي تبعا  لأي من المناهج المستخدمة تسعير الطاقةضرورة لإعادة وبشكل عام، هناك 
   :ومن أهمها للطاقة

                                                           
 

163 Schultz, Jeremy, Sharpe, Owen (2014), The Role of Regulation in Australia’s Future Energy Mix. 
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  الاستثمارعائد مقبول على الحصول على تغطية النفقات بالإضافة إلى منهج: Cost Recovery  

وفقا  لهذا المنهج يتم تحديد السعر بما يسمح بتغطية كل نفقات التشغيل والإهلاك وتحقيق معدل عائد ثابت على و 
 تخصيص يستلزم ماك الانتاج. تكاليف أنواع كافة معرفة يقتضي الطريقة هذهوفقا  ل السعر تحديد أن ويلاحظ، الاستثمار

وقد يكون هذا غير متوافر نظرا  لتعقد عملية حساب تكاليف مصادر  منتجة وحدة كل على توزيعها، أي التكاليف هذه
 الطاقة.

  الحديةالتسعير على أساس التكلفة: Marginal Cost  

وفقا  للنظرية الاقتصادية يتحقق التوزيع الأمثل للموارد عندما يتساوى السعر مع التكلفة الحدية. وفى الأجل القصير و 
  .الطاقة، متضمنة الوقود والعمل والصيانة لإنتاجتغطى التكلفة الحدية كل النفقات المتغيرة 

  الفرصة البديلة تكلفةالتسعير على أساس Opportunity Cost: 

يع السلعة حال شراء أو ب فيكان يمكن الحصول عليها  التييعتمد هذا المنهج على تسعير الطاقة باستخدام الأسعار و 
عر يمكن أنه يوفر أساسا  عمليا  بسيطا  لحساب الس فيالخارج بدلا  من استهلاكها محليا . وتكمن سهولة هذا المنهج  في

 .أكد من أنها لا تبتعد كلية عن الأسعار العالميةفقط لمراجعة الأسعار الداخلية والت هاستخدام

  ق السوالتسعير وفقاً لآلياتMarket Pricing: 

طالب تخصيص الموارد، إلا أنه ي فيأكثر الأساليب كفاءة  هييتفق المجلس العالمى للطاقة على أن آليات السوق 
 يفنفس الوقت باتخاذ إجراءات مناسبة للحالات المعروفة لفشل الأسواق، مثل الوفورات الخارجية وقيود الدخول  في

ة وتستلزم الدول النامية بصفة خاص فيالحالات القائمة  وهيالصناعة والهياكل الاحتكارية والممارسات غير التنافسية، 
 .164الأسواق فيالتدخل 

ل الثابتة سمح بتقدير تكلفة الأصو يم للتكاليف اعلى استخدام نظ تعتمد السابقة للتسعيرالمناهج ومن الملاحظ أن 
معظم الدول  ليهإ تفتقرهذا ما و  كل من الأجل القصير والأجل الطويل فيوالإهلاك والنفقات المتغيرة والتكلفة الحدية 

 .هذه الدول، ومن ثم تحديد مقدار الدعم في، مما يؤدى إلى صعوبة تقدير تكلفة انتاج منتجات الطاقة النامية
 أوضح تقرير مجلس الطاقة العالمى أنها تفسر جانبا   والتيالتكلفة،  فيوبالإضافة لذلك فإن أحد الجوانب الأخرى 

ة، وكثير الحلقات المختلفة لسلسلة الإمداد بالطاق فيمشكلة الفواقد  هيبين الدول المختلفة، فيما  ختلافلااكبيرا  من 
 فيل التلاعب مشكلات القياس مث فيتفسيره من الناحية التقنية. ويظهر الفاقد بصفة خاصة  لا يمكنهذه الفواقد من 

وفى  .الفواتير دفع ومشكلات عدمالقياس، وكذلك التوصيلات غير القانونية لشبكات الكهرباء،  قارئيالعدادات ورشوة 
ى لو كان بعض منشآت التوزيع، حت فية إلى تحقيق خسائر مراحل مختلف فيبعض الدول يؤدى تراكم تكلفة الفاقد 

                                                           
 

164 A Brief Political Economy of Energy Subsidies in the Middle East and North Africa, The oxford institute for 

energy studies, February 2015, pp.1-4. 
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لى وجود كلها إ لا ترجعمعدل السعر محددا  بشكل مناسب للتكلفة الفعلية. ويوضح ذلك أن خسائر منشآت الطاقة 
نما يمكن أن يرجع جزء كبير منها إلى ضعف كفاءة التشغيل دعم وتحديد السعر   يفعند مستوى أقل من التكلفة، وا 
، وبالتالي فإن من الأهمية بمكان مراجعة ودراسة هيكل تكاليف مصادر الطاقة الطاقةوتوزيع  لإنتاجالمراحل المختلفة 
لا يوجد بيان منشور دوري تفصيلي وشامل ودقيق عن قيمة تكلفة انتاج كل منتج من المنتجات المختلفة، حيث 

ذه لرغم من الأهمية الكبيرة لهذا البيان في تحديد أسعار بيع هالبترولية والغاز الطبيعى بمكوناتها المختلفة، على ا
المنتجات في السوق المحلى، وتحديد العائد من انتاج هذه المنتجات، ووضع سياسات لترشيدها في حالة تجاوزها 

 .165المستويات المتعارف عليها

 فهي أسعار الطاقة، هيكل إصلاح وراء الرئيسيةالمحركة  تعد القوة المستقلة التنظيمية ومما لا شك فيه أن الهيئات
 وكذلك الطلب والعرض، جانبي في الكفاءة تعزيز علىتعمل  الىوبالت للمستهلكين، الإمدادات تأمين بها المنوط الجهة
 .البديلة الطاقة مصادر استخدام تشجيع

 لماليا إتاحة الحيز إلى يالمضي قدما  في خطوات الإصلاح، بما يؤد إلىن الحكومة المصرية في حاجة فإ وبالتالى
اللازم لزيادة الاستثمار في البنية التحتية العامة وتحسين الخدمات الأساسية. أما في حالة عدم الاستمرار في إصلاح 

تآكل  لىإل الأسعار التراخي في إصلاح هيك ييؤدمن المؤكد أن فظل تقلبات الأسعار العالمية  يهيكل الأسعار، وف
، وكذلك انخفاض التمويل المتاح للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار. ولكن إذا فشلت الحكومة ةاليالح الماليةالمكاسب 

في الوفاء بالتزاماتها، ولم يتوافر القدر الكافي من الشفافية في توضيح العوائد الإيجابية للإصلاح، فقد لا يمكن 
 الاستمرار فيه.

الطاقة في العديد من دول المنطقة وخاصة بعد الاضطرابات الحادثة في دول الربيع  دعم إصلاح توالت جهودوقد 
وكذلك بعد انضمام الأردن والمغرب لعضوية مجلس التعاون الخليجي وتزايد دعوات منظمات الإقراض الدولية  ،العربي

( في مجال إصلاح الدعم من 1-3الدول )ملحق ، ويمكن الاستفادة من تجارب بعضالماليةلمزيد من الإصلاحات 
 .166المعالم الأساسية لكل تجربة على خلال التركيز

   :تحديات إصلاح دعم الطاقة 3-3-1
من التحديات والصعوبات  ا  لا أن هناك عددإالطاقة،  دعمت بضرورة إصلاح كوماالرغم من إقرار العديد من الح على

برامج جادة للإصلاح أو اتجاه بعضها لعدم استكمال الإصلاحات فور البدء في تنفيذها )كما  يالتي تحول دون تبن
الرغم من إعلان خطط مسبقة( ويأتي  على ةصلاح دعم الطاقة أكثر من مر إالحال في مصر حيث توقف برنامج 
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عدم و لمصالح، ا أصحاب جانب من القوية المعارضةو التضخمية،  الضغوط تزايد ؛167رأس هذه التحديات على
 توفر عدمو ، رةصعوبة استهداف الفئات الفقيو ، تنافسية السلع المحلية علىالتأثير و  ،الاستقرار السياسي والاقتصادي

وتوضح التقارير أن نقص المعلومات كان عقبة  .168الإصلاح على المترتبة والآثار الطاقة دعم فاليلتك دقيقة تقديرات
، وهو ما يعد أحد الأدوار الرئيسية تجربة عالمية لإصلاح دعم الطاقة 28بين تجربة للإصلاح من  17أمام نجاح 

 .  169للجهاز التنظيمي للطاقة كما سبق الذكر

 :متطلبات نجاح برامج إصلاح دعم الطاقة 3-3-2
الرغم من خصوصية دول العالم النامي المختلفة، ومن بينها الدول العربية، واختلاف تجارب الإصلاح بشكل  على

ما وجود بعض الاستنتاجات في إلىالعالم تشير  يمستو  على، إلا أن الدلائل ودراسات الحالة يكبير من دولة لأخر 
ير رؤية تطو  مثلجاح برامج إصلاح دعم الطاقة، ن علىيتعلق بالمتطلبات أو السياسات التي من شأنها أن تساعد 
بمشاركة كافة الشركاء المعنيين، وأصحاب المصالح  اعليشاملة لإصلاح قطاع الطاقة يتم صياغتها من خلال لجنة 

أو الاستهلاك، حيث أن تعاون هذه الأطراف في وضع تصور لسياسات الإصلاح  الإنتاجالمختلفة سواء في منظومة 
 المواطنين عم تنفيذ استراتيجية قوية للاتصال، و بغرض تحقيق أهداف محددة يزيد من فرص نجاح هذه السياسات

 نتيجة سلبيةال والاجتماعية الاقتصادية والآثار الدولة مستوي على الطاقة دعم حجم توضح دقيقة معلومات إلى تستند
تطبيق منهج تدريجي انتقائي ، و المتوقعة المكاسب وماهية الإصلاح أهداف توضيحمع  .170الدعم هذا في الاستمرار

، الفقيرة الفئات ستم لا التي بالإصلاحات البدء مع زمنيا   المطلوبة الإصلاحات تنفيذ في التدرج يعني بما في الإصلاح
أن برامج الإصلاح الناجحة استغرقت في المتوسط خمس سنوات، وأنها نفذت بشكل تدريجي  إلىوتشير الدراسات 

 .  171الأجلوفق خطط متوسطة 

 موارد على تحصل، والتي للدولة المملوكة الطاقة إنتاج شركات كفاءة تحسين هذا بالإضافة الى ضرورة العمل على
 بعيدا   الأسعارتحديد . و وتحصيل الإيرادات الإنتاجالموازنة العامة للدولة لتعويض أوجه عدم الكفاءة في  من كبيرة
 أسعار تحديد في قواعد إلى وتستند السياسية الاعتبارات مجردة من ةآلي وضعمن خلال  السياسية الاعتبارات عن

 ذاته حد في الوقود لتسعير ة تلقائيةآلي اعتماد يمثل ولا. تراجع الإصلاحات احتمالات من الحد إلى يؤدي مما الطاقة
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 يمكن ، حيثللإصلاح أوسع استراتيجية من جزءا يكون أن ولكن ينبغي الطاقة، لدعم مستمر إصلاح لتحقيق حلا
   .172الضغوط السياسية من حمايتها على للمساعدة مستقلة هيئة إلى التلقائية ة التسعيرآلي تنفيذ مسؤولية إسناد

ت التسعير الحر لمنتجات الطاقة يعتبر من أهم الضمانات لمنع ارتفاع مخصصات آليا يأن تبن إلىوتشير التجارب 
 .     173حال حدوث أي ارتفاعات في المستويات العالمية للأسعار يدعم الطاقة مرة أخر 

 :التالي النحو على مصر في الطاقة دعم لترشيد الهامة الإصلاحات من عدد لتنفيذ ضرورة وهناك

 السعري حالإصلا لبرنامج الموضوعة الخطة تطبيق خلال من وذلك :السعري الإصلاح مراحل تنفيذ في الاستمرار 
 لتتناسب لبتروليةا للمنتجات النسبية الأسعار بين العلاقة تصحيح الاعتبار في أخذا   المتوسط، الأجل في التدريجي

 لربط ليةآ ووضع الطاقة منتجات تكاليف حساب على المؤثرة العناصر مراجعة مع. الطاقة توليد في كفاءتها مع
 ويتم عتبارهاا في المؤثرة العوامل كافة تأخذ لمعادلة وفقا   الحقيقية إنتاجها تكاليف مع للطاقة المحلية الأسعار
 . دوري بشكل مراجعتها

 لمصادرا من التحول على لمساعدتها القطاعات من لعدد دعم تقديم على بالتركيز :الطاقة استخدام كفاءة رفع 
 عوامل من أيضا   عدي ما وهو الذكية، الإضاءة وأساليب للبيئة الصديقة النظيفة الطاقة استخدام إلى للطاقة التقليدية
 المقدم السولار نع الدعم رفع المقابل في يتم أن على المثال، سبيل على السياحة لقطاع بالنسبة الإضافية الجذب
 اعات،الصن لبعض للطاقة كمصدر المازوت من بدلا   الفحم استخدام استبدال إلى بالإضافة. القطاعات لهذه

 .لشمسيةا الطاقة مقدمتها وفي البديلة الطاقة مصادر وتطوير للمنازل، الطبيعي الغاز توصيل في والتوسع
 التحديات حلو  والبنزين، السولار لتوزيع الذكية الكروت نظام تطبيق في الإسراع :الذكية الكروت نظام تطبيق 

 وضع دون ،والتوزيع الاستهلاك عن للمعلومات قاعدة وبناء للتنفيذ، نهائي موعد وتحديد النظام هذا تطبيق أمام
 انوضم الدعم لاستهداف كأداة ذلك بعد النظام هذا يستخدم وبحيث البداية، في سعارالأ أو للكميات حدود

 .لمستحقيه وصوله
 البترول يئةله المالية الهياكل إصلاح خلال من وذلك: والكهرباء البترول بقطاعي والمالية الهيكلية الإصلاحات 

. سنويا   مالية ائرلخس تحقيقها ضوء في الكهرباء لوزارة التابعة المؤسسات وكذا البترول، لقطاع التابعة والشركات
نتاج بحث مجالات في الأجنبية الاستثمارات وجذب موارده، وتعظيم القطاع تطوير أساليب وبحث  الخام لزيتا وا 
 .174الكهرباء وتوليد الطبيعى والغاز
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 الثالث ملخص الفصل
مصر في الطاقة قطاع في والتشريعي المؤسسي الاختلال معالجة سبل   

ي ف لى الإطار النظري لكل من البعد المؤسسي والتشريعي وتوضيح المفاهيم الأساسية لكل منهماإبعد أن تم التعرض 
تم التوصل فيه إلى ضرورة تحديد الفجوة المؤسسية في المؤسسات القائمة من أجل إحداث تغيير  ذيالفصل الأول، وال
قطاع الطاقة ل المؤسسي والتشريعي الإطارذلك عرض  تلي. يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية مؤسسي وتشريعي

ثار الإختلال ومظاهر وآ في مصر، وأهم الأدوار والمسئوليات التي نصت عليها القوانين المنشئة لمؤسساته المختلفة
 في الطاقة طاعق في والتشريعي المؤسسيختلال يهدف الفصل الثالث إلى اقتراح سبل معالجة الإوأخيرا ، . المختلفة
 ، وذلك من خلال ما يلي:مصر

       :الطاقة لقطاع الحالى والتشريعي المؤسسي الهيكل مراجعة -
  عادة القائمة المؤسسات كفاءة برفع القيام خلال من سواء القطاع هيكلة لإعادة خطة تنفيذ  أهيلت وا 

 بعض إجراء إمكانية بحث خلال من أو القطاعات، هذه داخل كبير نسبي وزن من تمثله لما العمالة
 هيكلال تطوير مع. لها المالي الأداء من يحسن بما المتشابهة، الطبيعة ذات للشركات الدمج عمليات

 سواء تشريعات من ذلك يتطلبه وما( للطاقة موحدة وزارة) جديد مؤسسي شكل بإضافة القائم المؤسسي
 لهيكلا تطوير في يساهم بما القائمة؛ التشريعات في تعديلات إجراء أو للطاقة موحد قانون بإصدار
 وخاصة ،المصري الاقتصاد طبيعة مع الوقت نفس وفى الحديثة العالمية الاتجاهات مع ويتماشى القائم
 ندوقص مع الاتفاق بموجب الاقتصاد إصلاح جهود إطار في الطاقة قطاع تطوير مصر اعتزام ظل في
عادة الطاقة دعم من التخلص ضرورة من ذلك يتطلبه وما الدولي، النقد  القطاعات على للإنفاق توجيهه وا 

 .المختلفة
 لوسائلا أفضل وبحث تمتلكها، التي المشتركة الشركات في المختلفة المؤسسات استثمارات مراجعة 

 .المؤسسات تلك ميزانيات هيكلة إعادة في الاستثمارات هذه لاستخدام
 مجالسال مثل مصر، في الطاقة لقطاع التخطيط بها المنوط المختلفة المؤسسات بعض أدوار تفعيل 

 الرؤىو  الخبرات وتقديم المساندة بهدف أنشئت والتي للطاقة، الأعلى والمجلس التخصصية القومية
 .القرار لمتخذ وعلمي منهجي أساس على الداعمة

 لضمانا من كنوع الأولوية، ذات المشروعات رأسمال في الخاص القطاع مع ضئيلة بنسبة الدولة مشاركة 
 .الخاص القطاع مشاركة لتشجيع
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 :الطاقة لشئون تنظيمي جهاز مقترح -
 طاقة،لل موحد تنظيمي جهاز إنشاء في الهيكلة إعادة عملية مع بالتوازي البدء يتم أن الضروري من 

 لتنميةا استراتيجية أكدت كما وذلك - الهيكلة إعادة سياسات يخص فيما الأولويات أهم أحد يعد والذى
 نفيذوت تحديد في هاما   دورا   ليؤدي -الطاقة قطاع هيكلة إعادة يخص فيما 2030 مصر رؤية: المستدامة
 لعامة،ا المصلحة وتعزيز ككل، الطاقة قطاع في الاستثمارات استدامة تحقيق لضمان اللازمة القواعد
 فشل هةمواج إلى التنظيم يهدف حيث الصلة، ذات السياسية والخيارات العامة السياسات دعم وبالتالي
 .الأسواق

  وهذا  ،الاستقلالية، الشفافية، حماية حقوق المستهلكثلاثة أسس رئيسية؛  علىيعتمد الجهاز التنظيمي
 التنظيمية الجهةتوفير  بالإضافة إلى، السياسية على مهام الجهة التنظيمية عدم تأثير الرقابة يعني

 لمختلفةا القطاعات وأداء التنظيمية بالأنشطة يتعلق سنوي تقرير وتوزيع إعداد خلال من ،لمعلوماتل
، يةالشفاف لتعزيز المستخدمة الوسائل أهم أحديعد  ،الجمهور وكذلك المصلحة أصحاب الأطراف على

ساهم ي، أحد أهم ما كما يعد دور الجهة التنظيمية في التأكيد على التزام كل من موردي الخدمة والعملاء
، أحد ليفالتكاوتعد عملية المراجعة الدورية لكل من تعريفة البيع وكذلك ، حماية حقوق المستهلك في

تيسير  لىإأهم الوظائف الأساسية للجهة التنظيمية والتي تمكنها من حماية حقوق المستهلك بالإضافة 
  .عملية الاستثمار

 مراجعة سياسات التسعير ودعم الطاقة: -
 لإعادة تسعير الطاقة تبعا  لأي من المناهج المستخدمة  من الضروري البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة

عائد ى الحصول علتغطية النفقات بالإضافة إلى منهج  ومن أهمها حددها المجلس العالمى للطاقة والتي
 ،لفرصة البديلةا تكلفةالتسعير على أساس و ، الحديةالتسعير على أساس التكلفة ، و الاستثمارمقبول على 

 .قالسو التسعير وفقا  لآليات و 
   يوجد لاهذا مع الأخذ في الاعتبار أهمية مراجعة ودراسة هيكل تكاليف مصادر الطاقة المختلفة، حيث 

 دقيق عن قيمة تكلفة انتاج منتجات الطاقة.بيان منشور دوري تفصيلي وشامل و 
 ،ثمار اللازم لزيادة الاست المالي إتاحة الحيز إلى في النهاية يبما يؤد الاستمرار في إصلاح دعم الطاقة

  .في البنية التحتية العامة وتحسين الخدمات الأساسية
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 والمقترحاتالنتائج 
التنمية الاقتصادية، ويعتبر الأداة المحركة لباقي فروع الاقتصاد  تحقيق دور هام ورئيسي فيبقطاع الطاقة  قومي

القانوني  ، ويعد تطوير الإطارالقومي حيث يتميز بعلاقات ترابط أمامية وخلفية قوية مع باقي القطاعات الاقتصادية
وهناك عدد  ،المالية والاقتصادية للحكومات سياساتال عليهاترتكز  التيمحاور الأهم والمؤسسي والرقابي للقطاع أحد 

 من النتائج والمقترحات التي تم التوصل إليها في هذا البحث، وذلك كما يلي:

 جــائـــأولًا: النت

 لمؤسسين العلماء ا بعض ركز حيثترابط فيما بين الإطار المؤسسي والتشريعي من الناحية النظرية،  وجود
كومنز في عالم الركز بينما  ،الجانب المؤسسي للاقتصاد على (فبلن وأيرس)لعلم الاقتصاد المؤسسي القديم 

وبالتالي  ،تحليلاته على دراسة القوانين وتطورها عبر الزمن وأثرها على المعاملات الاقتصادية وتوزيع الدخل
المجتمع فقط،  فيالجديد إلى الأجهزة والهيئات القائمة  المؤسسي الاقتصادلا تشير المؤسسات وفقا  لتعريف 
نما تمتد لتشمل كافة القواعد و  زة والهيئات الأجه تتكون من المؤسسات أي أن. تنظم المعاملاتالتي  القوانينوا 

ات كمجموعة من القوانين والدساتير وحقوق الملكية الفكرية واللوائح المنظمة للشر  بالإضافة إلى القائمة،
 .كالعادات والتقاليد والأعراف الاجتماعيوالقواعد غير المكتوبة للسلوك 

  وذلك كما يلي:بعض التحليلالطاقة في مصر إجراء  في قطاع المؤسسيةتحقيق الكفاءة يتطلب ، 
 المؤسسات اتوفره لا التي الغائبة الوظائف تحديد خلال وذلك من ؛البدء في تحديد الفجوة المؤسسية 

 الأجل لطوي وجود جهة مسئولة بشكل فعال عن تحقيق التخطيط مالمجتمع؛ ألا وهي عد في القائمة
الإضافة ب ،القادمة للأجيال فائض وتحقيق الطاقة مصادر تنويع من يمكنه بما ككل، الطاقة لقطاع

 .مع الجهات الأخرى التنسيق دون المنفصلة تقديراتها على جهة كل لي اعتمادإ
  والأدوار  القدرة الإدارية للهيئات الحكوميةمن حيث دراسة  ؛الطاقةقطاع  خصوصية تحديد

 لأجنبيةا المؤسسات تجارب نقل عند المختلفة الدول بين التباين حتى يمكن مراعاة والمسئوليات
 .الناجحة

 مع ئملتتلا بتطويعها وذلك ؛المؤسسية التنمية تحقيق في الأخرى الدول تجارب من الاستفادة 
 الطاقة في مصر.قطاع  خصوصية

 عدة مدى لىع المؤسسية والتشريعية التغيرات من لعدد الطاقة )الكهرباء والبترول( في مصر تعرض قطاع 
إلا أنه لم يكن هناك أي نوع من التنسيق فيما يخص السياسات متوسطة وطويلة الأجل، حيث تقوم  مراحل،

لى وضع رؤية مشتركة للنهوض بالقطاع. وعكل جهة بتطوير مؤسساتها وفق رؤيتها الخاصة دون الاهتمام ب
 ةوحماي الكهرباء مرفق تنظيم جهاز بتنظيم الخاص 2000لسنة 399رقم الجمهوري القرارسبيل المثال، صدر 

ي الأول من ف بعد صدور القانون المنظم من المقرر إنشاؤه قريبا  ف ، أما جهاز تنظيم مرفق الغاز،المستهلك
 .2017لسنة 196أغسطس برقم 
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 لىإفي إطار عزم مصر التحول تتسم خطط كل قطاع بالتنسيق الكافي لتحقيق الأهداف الحكومية، ف لم 
 دارتهاإ من بدلا العامة المرافق نشاط ومراقبة وضبط تنظيم إلى الدولة دور اتجاهو  ،مركز إقليمي للطاقة

ع أنشطة الغاز البترولية م لم يتم التركيز على تضمين أنشطة المنتجات ،وعلى سبيل المثال .مباشرة بطريقة
 الطبيعى ليشكلا مرفق لتنظيم الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

  وذلك كما يليالكهرباء قطاعبفيما يتعلق هناك عدد من النتائج ،: 
 الإنتاج اليفتك عن البيع أسعار انخفاض بسبب النقدية، السيولة بنقص خاصة كبيرة مشكلة هناك 

 .يةمال خسائرل المؤسسات معظم تحقيقمع  التحصيل مشاكل إلى بالإضافة، والتوزيع والنقل
 الحساب في الفعلي المتحقق وبين المعتمدة موازناتها في الهيئات خطط بين كبيرة فروق يوجد 

 قبل من ثمارالاست وجاذبية الائتمان وخفض الديون تزايد وقد ساهم ذلك في. متفاوتة بنسب الختامي
 .الخاص القطاع

  الكهرباء قمرف تنظيم جهاز مثل المؤسسات بعض بين فيما المسئوليات في تداخل أو تكرار هناك 
 ةللغاي محدود الجهاز الأخرى، كما أن دور الكهرباء شركات به تختص ما مع المستهلك وحماية
لى إنشائه مع ع فترة زمنية طويلةعلى الرغم من مرور  ،تعريفة الكهرباء بهيكل يتعلق فيما وخاصة

 .إخلاله بمبدأ هام من مبادئ الأجهزة التنظيمية ألا وهو الاستقلالية
  عجز المعروض من الطاقة الكهربائية عن الوفاء باحتياجات الطلب المحلى وذلك لاعتماد هيكل

 الطاقة دامواستخ تنمية توليد الكهرباء على الوقود الأحفوري بنسبة كبيرة، بالرغم من دور هيئة
 %20والمتجددة في تطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتي كانت تستهدف تحقيق  الجديدة

 امع بحلول  - المائية الطاقة ذلك في بما -المتجددة  الطاقة مصادر من خلال الكهرباء من إنتاج
 .2022 لعام ، إلا أنها قامت بتعديل الاستراتيجية2020

  البترول فيما يتعلق بقطاعأما: 
 تحديد يف إدارتها لمجلس سلطة أي للبترول العامة المصرية بالهيئة العمل تنظيم قانون يحدد لم 

 رقم ونالقان في الأمر هذا ورود من الرغم على المحلي، السوق في البترولية المنتجات بيع أسعار
 هوريةالجم رئيس بقرار والمعدل البترول، لشئون العامة الهيئة بإنشاء الخاص 1958 لسنة( 167)

 لجهاتا مع الاشتراك البترول لهيئة يحق إنه الثانية مادته في جاء حيث. 1959 لسنة( 2344) رقم
 البترولية اتالمنتج توفير دعم أعباء تزايد في ساهم مما البترولية، المواد أسعار تحديد في المختصة

 .قطاعلل المالي المركز على ذلك وتأثير المحلى، السوق في
  القابضةصرية الم والشركة المصرية العامة للبترول هيئةال من كل بين ماليةو  تنظيمية تشابكاتوجود 

 منهما، كلل الممنوحة الائتمان ضمانات في الكبير بالتداخل يتعلق فيما وخاصة الطبيعية، للغازات
 بما أصول من تمتلكه ما بضمان خارجية أو محلية قروض على البترول هيئة تحصل أن يمكن إذ

 ماثلةم قروض على بالحصول ذلك بعد لها يسمح لا قد مما للغازات، القابضة الشركة أصول فيها
  .البترول هيئة قبل من رهنها لسابق وذلك أصولها، بضمان
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 30/6/2016 في مليارا   251 بلغت حيث لآخر، عام من المدينة الحسابات أرصدة تزايد استمرار 
 .(للطيران مصر – الحديدية السكك – الكهرباء)وذلك بالنسبة لعدد من الجهات مثل 

 أعباء وتحملها ابه النقدية السيولة موقف ضعف واستمرار التمويلي هيكلها في خلل من الهيئة تعاني 
 ةخارجي تمويل مصادر على الهيئة اعتماد استمرار ذلك؛ مظاهر أهم ومن لذلك، نتيجة تمويلية
 نحو 30/6/2016 في والتسهيلات القروض رصيد بلغ حيث العاجلة التشغيلية التزاماتها لسداد
 .جنيه مليار 62.7

  الأجنبي تثمرالمس مع الإنتاج اتفاقيات إبرام عن المسئولة لجهاتل وتعدد المسئولياتفي  تداخلهناك 
ادي القابضة الو  جنوبشركة  –الطبيعية للغازات القابضة الشركة- للبترول العامة المصرية الهيئة)

 .الأجنبية الاستثمارات جذب على يؤثر مما( للبترول
 والغاز ةالبترولي المنتجات على الطلب بتلبية يتعلق فيما وخاصة السلبية الآثار بعض حدوث 

 .اقةالط دعم مخصصات ارتفاع من بذلك يرتبط وما الإنتاج، انخفاض ظل في وخاصة الطبيعى

 وبشكل عام وُجد أن:

  فاءة لتحقيق مستوى ك السعينحو  المؤسساتداخل قطاع الطاقة لا يدفع  والتشريعي المؤسسيالمناخ
ذلك، ولا توجد اختيارات وحلول لجذب  تحقيق أعلى، فليس هناك قوانين ولوائح واجراءات تدفع نحو

وزارات ذات لالنهائي نحو تحقيق الكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تنسيق بين ا هلكوتشجيع المست
ستثمار لا يشجع على الا النهائي هلكدعم أسعار الطاقة للمست كما أناستخدام الطاقة. فيما يخص الصلة 

 .الطاقة مستهلكي، والمعلومات، بين الوعيمستوى  انخفاض في ضوء أخرى مجالات في
 ل لقطاع الأج لم تكفل تلك المؤسسات من خلال التشريعات المنشئة لها تحقيق التخطيط متوسط وطويل

  .الطاقة على الرغم من وجود تلك المسئولية بشكل أو بآخر في اختصاصات تلك المؤسسات

ن التنفيذ، في السهولة أو السرعة من كبير بقدر تتسم تكن لم الطاقة قطاع إصلاح ، فإن عمليةلذاو   بعض حققت وا 
 .للطاقة إقليمي مركز إلى التحول مصر عزم إطار في وخاصة الكثير هناك يزال فلا النجاحات،

 ثانياً: المقترحات 

 ما يلي:وذلك ك ،علاج الاختلال المؤسسي والتشريعي في قطاع الطاقةل التي يمكن إتباعها وسائلهناك عدد من ال

  عادة تأهيل العمالة لإ خطةتنفيذ عادة هيكلة القطاع سواء من خلال القيام برفع كفاءة المؤسسات القائمة وا 
بحث إمكانية إجراء بعض عمليات الدمج  أو من خلالكبير داخل هذه القطاعات،  يوزن نسبلما تمثله من 

إضافة تطوير الهيكل المؤسسي القائم بمع  .لها المالي بما يحسن من الأداء ،للشركات ذات الطبيعة المتشابهة
وما يتطلبه ذلك من تشريعات سواء بإصدار قانون موحد للطاقة  وزارة موحدة للطاقة() شكل مؤسسي جديد

جاهات العالمية مع الات يتماشىو يساهم في تطوير الهيكل القائم بما  ؛أو إجراء تعديلات في التشريعات القائمة
الطاقة  قطاع تطويرمصر وخاصة في ظل اعتزام  ،يمع طبيعة الاقتصاد المصر  وفى نفس الوقتالحديثة 
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وما يتطلبه ذلك من ضرورة  ،مع صندوق النقد الدولي تفاقالاإصلاح الاقتصاد بموجب جهود في إطار 
عادة توجيهه للإنفاق   القطاعات المختلفة. علىالتخلص من دعم الطاقة وا 

 ئل تمتلكها، وبحث أفضل الوسا التيالشركات المشتركة  في مؤسسات المختلفةمراجعة استثمارات ال
 .ات تلك المؤسساتإعادة هيكلة ميزاني فيات لاستخدام هذه الاستثمار 

  أدوار بعض المؤسسات المختلفة المنوط بها التخطيط لقطاع الطاقة في مصر، مثل المجالس تفعيل
 ىوالتي أنشئت بهدف المساندة وتقديم الخبرات والرؤ  والمجلس الأعلى للطاقة، التخصصيةالقومية 
 .أساس منهجي وعلمي لمتخذ القرار علىالداعمة 

 خاصة في ضوء و  القطاع، لتطوير التكنولوجيا الحديثة استخدام وتشجيع والتطوير البحث ىلع لانفاقا زيادة
 عدم تواجد هذا البند في الحساب الختامي للهيئات المسئولة عن قطاع الطاقة في مصر. 

 لضمانا من كنوع ،الأولوية ذات المشروعات رأسمال في الخاص القطاع مع ضئيلة بنسبة الدولة مشاركة 
 .الخاص القطاع مشاركة لتشجيع

 مع الشريك الأجنبي لتقليل التشابكات فيما بين الهيئات تفاقياتتوحيد الجهة المسئولة عن إبرام الا 
 الاستثمارات. يساهم في جذب المزيد منبما  ،المختلفة

  الضرائب  قيام الشركات الأجنبية بدفع إلى يالبحث والتنقيب وبما يؤد اتفاقياتإجراء تعديل هيكلي في
تتحمل  الذي الي، بدلا  من الوضع الحالماليةوزارة  إلىأرباح نشاطها داخل مصر مباشرة  علىالمستحقة 

في ظله الهيئة العامة للبترول/ الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بتلك الضرائب نيابة عن 
 أو ضرائبوال الإتاوة نظام مثل تطبيقها يمكن التي الأخرى اقياتتفالا نظم دراسة، مع الشريك الأجنبي

 .نظام لكل وفقا   والعائد التكلفة من لكل المقارنة الدراسات من نوع وعمل ،غيره

 ما  أساس على الأجنبي والشريك الوطنية الشركة بين فيما الأرباح اقتسام نسبة تحديد إمكانية دراسة
 استرداد) يةالتراكم المقاول إيرادات تفصيلا   أكثر وبشكل ،النفقات/يراداتالإ نسبة أو" R Factor" بـ يسمي

 المقاول صولح لضمان ،زمنية فترة في الحادثة التراكمية النفقات على مقسومة( الزيت ربح – التكاليف
 .الاتفاقية فترة خلال ثابت عائد على

  الجهات  التنسيق فيما بين تحقيقلالكهرباء(  –الغاز  –إنشاء جهاز تنظيمي موحد لشئون لطاقة )البترول
دور  رتكزيو التنظيمية القائمة، مع تفعيل قوانين المنافسة وحماية المستهلك كجزء أساسي من نشاط الجهاز. 

 طاقة،ووضع آلية لتسعير منتجات ال ،وتنظيم عملية إصلاح السوق ،مراقبة أداء السوق علىالجهاز التنظيمي 
بهدف تشجيع المنافسة وتأمين الإمدادات الإضافية اللازمة من مصادر الطاقة المختلفة لتلبية احتياجات 

غلال واستخراج است علىالإشراف  إلىهذا وقد يمتد نشاط الجهاز التنظيمي  .والمستقبلية الحاليةالسوق المحلي 
ق باستغلال وكل ما يتعل الإنتاج اتفاقياتتنظيم إجراءات المزايدات وتنفيذ  لىإالهيدروكربونات، بالإضافة 

قة، مدادات من مصادر الطابهدف تأمين الإ يالهيدروكربونات كتعزيز الاحتياطي من النفط والغاز الطبيع
لتشريعات ل، ويتحدد ذلك وفقا  وضمان استخدام التكنولوجيا المناسبة لاستكشاف واستخراج الهيدروكربونات

 .والقوانين السارية ومدى إمكانية تعديلها
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 أن يث ح يتمكن الجهاز التنظيمي من أداء دوره بفاعلية، مراجعة سياسات التسعير ودعم الطاقة، وذلك حتى
ادية تشويه طريقة توزيع الموارد الاقتص من شأنه ةاليالحالاستمرار في تقديم برامج دعم الطاقة بصورتها 

ءة كفادرجة  لىعالتأثير  اليوبالت ،وزيادة الممارسات الاحتكارية يمعدلات النمو الاقتصاد علىوالتأثير سلبا  
 في تأدية مهامه. الجهاز

 يلي:ا موالتي يتمثل أهمها في ،الدعم إصلاحعملية التي تواجه  لمقترحات لمواجهة التحدياتهناك عدد من ا 
  أن يتم الإصلاح وفق استراتيجية شاملة لإصلاح قطاع الطاقة يتم صياغتها بمشاركة كافة الأطراف

 .الفاعلة وبحيث تتضمن تحديدا  دقيقا  للأهداف المطلوب تحقيقها في الأجلين المتوسط والطويل
 تنظيم شئون  ز)بعد انتقال مهمة التسعير الى جهامنهج تدريجي لتحرير أسعار منتجات الطاقة  يتبن

لضمان إتاحة الفرصة أمام القطاعات الاقتصادية بتعديل نمط استهلاكها من جهة، وتوفير الطاقة( 
 .يالوقت الكافي للحكومات لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من جهة أخر 

  الأسواق المحلية  ىإلتمرير التغيرات المسجلة في الأسعار العالمية للطاقة ب آلية للتسعير تسمح علىالتركيز
 علىار الأسع ارتفاعمن خلال صندوق تثبيت الأسعار والذي يضمن تخفيض آثر  ،أو جزئي يبشكل كل

وكذلك يمكن استخدام الفائض في تمويل مشروعات تحافظ  ،باقي القطاعات بما يحد من الضغوط التضخمية
 .حقوق الأجيال القادمة على

  القطاعين يف القرار اتخاذ لدعم دقتها من والتأكد وتوفرها المعلومات تداول تنظيميضمن  قانونضرورة وضع 
 .للطاقة معلومات إدارة نظام ووضع الحكومي والخاص،

ي واضح وجود جدول زمن، وتحقيق الشفافية في المعلومات، و البيانات قواعد توحيد على أهميةالتأكيد ولذا ينبغي 
اقة في اع الططتشريعية المطلوبة في قوال المؤسسية الإصلاحاتمحددة لكل مرحلة، حتى يمكن إنجاز  ومؤشرات أداء

 مصر.
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 بعض تجارب الدول في إصلاح الدعم

 ما يلي:   علىيمكن الاستفادة من تجارب عدد من الدول العربية في إصلاح دعم الطاقة من خلال التركيز 

الفشل في التطبيق كما حدث في الأردن  يإصلاح الدعم، لتفاد ضرورة توافر القبول المجتمعي لبرامج -
اتخاذ العديد من الإجراءات لإصلاح  إلىوالمغرب. حيث اتجهت الحكومة الأردنية منذ نهاية الثمانينات 

 منظومة الدعم، إلا أن جهود الإصلاح باءت بالفشل.   
عن برنامج تحرير  2005ة الأردنية عام اشتراك الجهات المعنية في عملية الإصلاح، حيث أعلنت الحكوم -

 أسعار الطاقة من خلال تشكيل لجنة ملكية تتكون من الجهات المعنية وذلك بهدف خلق حوار مجتمعي. 
الربط الجزئي بالأسعار العالمية كما حدث في  آليةالتدرج في تطبيق إصلاح نظام الدعم من خلال تطبيق  -

 التحديات المصاحبة.  علىتغلب المغرب، مع توافر التدابير اللازمة لل
ضرورة الاهتمام بالبرامج الاجتماعية المختلفة التي تساهم في الحد من تزايد مستويات الفقر الناتج عن زيادة  -

 أسعار الطاقة
ر حيث لم تقتص ،إصلاح دعم الطاقة أصبح أمرا  ملحا  وخاصة لمعالجة الآثار الخارجية السلبية ومن الملاحظ أن

على الدول المستوردة للنفط بل امتدت لمعظم الدول المصدرة مثل دول مجلس التعاون الخليجي،  الإصلاح جهود
عن رفع اسعار البنزين والديزل اعتبارا من الاول من  2015يوليو  22ويعد اعلان الامارات العربية المتحدة في 

ة بتحديد أسعار الوقود المحلية )على الأول من بين حكومات دول مجلس التعاون. وتقوم الحكوم 2015اغسطس
أساس شهري( ولكنها ترتبط بأسعار السوق العالمية، ويأتي هذا القرار بسبب تزايد الضغوط على ميزانيات دول مجلس 
التعاون الخليجي وغيرها من الدول المنتجة للنفط. وخاصة في ظل انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، حيث تبدو 

خصصات الدعم مرتفعة بشكل متزايد بالنسبة لتلك الدول، والتي تعتمد بشكل كامل على الحفاظ على م تكاليف
الإيرادات في الإمارات العربية المتحدة مرتبطة بالنفط(.  من إجمالي ٪80عائدات النفط لتمويل ميزانياتها المالية )

قدر بنحو الإمارات العربية المتحدة يووفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن دعم الطاقة قبل الضرائب في 
الإنفاق الحكومي(،  من إجمالي ٪9أو  من الناتج المحلي الإجمالي ٪2.9) 2015مليار دولار أمريكي عام  12.6

وهي بذلك تقع في المنتصف ما بين المملكة العربية السعودية والبحرين والذي تبلغ نسبة دعم الطاقة قبل الضرائب 
 1. ٪1.8-1.2وعمان وقطر والكويت بنسبة  المحلي الإجمالي من الناتج ٪4.6نحو 

                                                           
 

1 Coady, David, Parry, Ian and Shang, Baoping (2015), How Large Are Global Energy Subsidies?, IMF Working 

Paper 15/105, International Monetary Fund, Washington, pp.23-30. 
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للبحرين  جماليمن الناتج المحلي الإ ٪ 15بنحو  المالي تزايد العجز إلى ٪50انخفاض أسعار النفط بنسبة  يوقد أد
في دولة الإمارات العربية  المالي بالنسبة للمملكة العربية السعودية، أما العجز ٪18 حوالي، و 2015وعمان عام 

انخفاض سعر التعادل في الامارات العربية  إلىويرجع هذا  جماليمن الناتج المحلي الإ ٪1.8 حواليالمتحدة فقد بلغ 
دولار/البرميل في كل من البحرين والمملكة  104.6، 118.7دولار/البرميل بينما يبلغ نحو  65.5نحو  إلىالمتحدة 

 .2اليلتو ا علىالعربية السعودية 

ومن المتوقع أن يساهم إصلاح دعم الطاقة في تحقيق عدد من المنافع الاقتصادية، من بينها إزالة التشوهات السعرية، 
ومن ثم تحقيق التوزيع الأكثر كفاءة للموارد الاقتصادية، وهو ما يحفز عمليات الاستثمار في توفير مصادر الطاقة 

ية كثيفة العمالة. ومن جانب آخر، يساعد إصلاح برامج دعم الطاقة الإنتاج البديلة، وتوجيه الاستثمارات للأنشطة
عامة ضبط أوضاع الموازنات ال علىالتخفيف من حدة الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية حيث سيعمل  على

ثار عم الطاقة آوتحفيز النمو متوسط وطويل الأجل. وكذلك فإن لإصلاح د الماليةبما يمكن من تعزيز الاستدامة 
راسات للبنك هذا السياق، تشير د يصعيد تقليل معدلات الفقر، وتحسين طريقة توزيع الدخل. وف علىإيجابية مواتية 

 لىعأن توزيع نصف وفورات الموازنة العامة للدولة الناتج عن إلغاء دعم الطاقة في مصر بالتساوي  إلىالدولي 
ن تأثير الاستمرار في تحمل تكلفة هذه البرامج، الأمر ذاته يتضح فيما الفقر أفضل م علىالسكان سيكون تأثيره 

 يأكدت أن إصلاح دعم الطاقة المرتبط بنظم للتحويلات النقدية الموجهة لصالح الفقراء يؤد يدراسة أخر  هإليخلصت 
 استفادة الفقراء بشكل أكبر وينتج عنه تحسن في مستويات توزيع الدخل. إلى

نمو. المحفز لل اليوالرأسمتمكن الحكومة من زيادة الإنفاق الاجتماعي  ماليةكذلك سيطلق إصلاح دعم الطاقة موارد 
برامج دعم الطاقة من مجمل النفقات العامة، أصبحت برامج دعم الطاقة  علىونظرا  لارتفاع الأهمية النسبية للإنفاق 

تماعية الأولويات الاج علىم لحفز النمو والتشغيل والانفاق الحكومي اللاز  اليالرأسممصدرا  لمزاحمة كل من الانفاق 
، وفيما يلي رصد 3يوالصحة، وهو ما يمثل تحديا  أمام الدول لتعزيز النمو الاقتصاد معليالت علىرأسها الإنفاق  علىو 

 .لبعض الملامح الخاصة ببعض الدول في إصلاح دعم الطاقة

تعتبر مشكلة الدعم أحد أهم المشاكل التي واجهت الأردن منذ الثمانينات من القرن الماضي، وبخاصة في  الأردن
من مجمل احتياجاتها من الطاقة. وقد اتجهت الحكومة الأردنية منذ نهاية  %80نحو  إلىضوء ارتفاع الاستيراد 

إلا أن جهود الإصلاح باءت بالفشل وذلك يرجع اتخاذ العديد من الإجراءات لإصلاح منظومة الدعم،  إلىالثمانينات 
بخطة تدريجية لإنهاء  2005الرفض المجتمعي لبرامج الإصلاح. وقد بدأت جهود الإصلاح الجادة في عام  إلى

                                                           
 

2 Körner, Kevin (2015), Subsidy cuts in the UAE, A model for the GCC?, Research Briefing, Deutsche Bank 

Research, pp.1-4. 
3 Lahn, Glada (2016), Fuel, Food and Utilities Price Reforms in the GCC, a Wake-up Call for Business, Research 

Paper, Energy, Environment and Resources Department, The Royal Institute of International Affairs, Chatham 

House. 
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الدعم خلال ثلاث سنوات حيث أعلنت الحكومة عن برنامج تحرير أسعار الطاقة من خلال تشكيل لجنة ملكية تتكون 
وذلك بهدف خلق حوار مجتمعي من أجل وضع استراتيجية وطنية شاملة لقطاع الطاقة، تتضمن من الجهات المعنية 

والتشريعية  الماليةكيفية تدبير الاحتياجات من الطاقة وتحديد البدائل الملائمة، وذلك في إطار من المحددات الفنية و 
، والمازوت المستخدم في محطات %10ن بنحواللازمة لمواجهة تلك التحديات. وقد قامت الحكومة بزيادة أسعار البنزي

، ومع ارتفاع الأسعار العالمية تزايدت أعباء الدعم وتم زيادة %59والمستخدم في الصناعة بنحو %33الكهرباء بنحو 
، تبنت السلطات 2008، ومع بداية عام %65و  %3بنسب تراوحت بين  2006في أبريل  يالأسعار مرة أخر 

، والغاز %16ارتفاع أسعار البنزين بنسبة  إلى يلكامل لبعض أسعار منتجات الطاقة بما أدالتحرير ا آليةالأردنية 
، كما قامت بتحديد الأسعار بصورة شهرية بما يعكس الأسعار العالمية وذلك من خلال لجنة تم %6بنسبة  يالطبيع

من  %5.8ت الدعم من نحو صلاح وانخفضت مخصصاعنية مما ساهم في نجاح برنامج الإتشكيلها من الوزارات الم
، في إطار قيام الحكومة الأردنية ي. ومن ناحية أخر 42006عام  %2.6 إلى2005عام ي جمالالإ يالناتج المحل

هرباء، كما قامت قطاع الك علىبوضع استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة فقد قامت بإنشاء هيئة رقابية مستقلة للإشراف 
بتكوين الشركة المركزية لتوليد الكهرباء بحيث تشمل كافة محطات توليد الكهرباء وتقوم هذه الشركة ببيع الكهرباء 

سلطات المستهلكين بأسعار محددة من قبل ال إلىشركة الكهرباء الوطنية والتي تقوم ببيعها  إلىالتي يتم توليدها 
هذه الأسعار شهريا  من قبل لجنة مشكلة لتنظيم القطاع لضمان تغطية الأسعار لمستويات الأردنية ويتم مراجعة 

، تكبدت الشركة خسائر 2011التكلفة.  ومع انخفاض واردات الغاز الطبيعي من مصر وارتفاع أسعار الاستيراد عام 
لاحية باتخاذ عدد من الإجراءات الإص كبيرة ولجأت لتدبير احتياجاتها من النفط بالأسعار العالمية. وقد قامت الحكومة

ديم برامج تق إلىالأسر الأردنية، كزيادة الأجور والمعاشات بالإضافة  علىللتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود 
قانون الضمان الاجتماعي الجديد.  كما أعلنت الحكومة عن تحويلات  إلىخاصة بالمساعدات الصحية هذا بالإضافة 

 .5دولار أمريكي(14100سر الفقيرة )الدخل السنوي للأسرة أقل مننقدية مباشرة للأ

( بربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية، الا أنه تم إيقاف 2000- 1995قامت خلال الفترة من ) المغرب
زايد الدعم ت إلى يبسبب ارتفاع الأسعار العالمية وصعوبة تحقيق الاستدامة السياسية بما أد 2000هذا في سبتمبر 

، تم البدء في الربط الجزئي بالأسعار العالمية، 2013سبتمبر  ي. وفاليالإجم يمن الناتج المحل %6.6 إلىليصل 
أساس تحمل الموازنة العامة للدولة الجزء الأكبر من ارتفاع الأسعار العالمية وخاصة بالنسبة  علىويقوم هذا النظام 

 وماليي للمنتجات البترولية ف ىالقصو للبوتاجاز والوقود المخصص لإنتاج الكهرباء، مع مراجعة الأسعار المرجعية 
فط بانتقال أثر تغير الأسعار العالمية للنالسادس عشر من كل شهر سواء كان ذلك بالارتفاع أو الانخفاض والسماح 

                                                           
 

4 Atamanov, Aziz, Jellema, Jon. U. Serajuddin (2015), “Energy Subsidies Reform in Jordan Welfare Implications 

of Different Scenarios,” The World Bank, Policy Research Working Paper, No. 7313. 
5 Laura Merrill, Andrea M. Bassi, Richard Bridle and Lasse T. Christensen (2015), Tackling Fossil Fuel Subsidies 

and Climate Change: Levelling the energy playing field, pp. 45-48. 
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. وقد قامت الحكومة باتخاذ عدد %2.5 يالأسعار المحلية سواء بالارتفاع أو الانخفاض وذلك إذا تجاوزت مستو  إلى
السعر  لىعمن التدابير كإبرام عقود للتغطية ضد المخاطر المتعلقة بالارتفاعات الكبيرة لسعر البنزين بهدف الحفاظ 

 يتعويض السائقين من خلال منحهم تحويل كل ثلاثة أشهر. وف إلىله، بالإضافة  ىالأقص يعند المستو  يالمحل
 لىعالبنزين والوقود المستخدم للأغراض الصناعية وأن تخفض الدعم  علىقررت الحكومة الغاء الدعم  2014يناير 

 الديزل وفقا  لجدول زمني.  

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي قامت بزيادة الأسعار المحلية  وتعد المغرب واحدة من الدول القليلة في
للمنتجات البترولية لترتبط بمستويات الأسعار العالمية، ويتم إجراء تعديلات الأسعار مرتين شهريا من قبل وزارة 

 الشؤون العامة والحكم، بعيدا عن تأثير وزارات الطاقة والكهرباء.

استراتيجية شاملة للتواصل المجتمعي من أجل تجنب أي رد فعل في مواجهة جهود الإصلاح  وقد قامت المغرب بتنفيذ
عندما حاولت رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية( من خلال 1980)بعد أن واجهت احتجاجات شعبية جماعية خلال

ر، وخطوات صادية لإصلاح الأسعاتضمين التليفزيون والإذاعة العامة والصحافة في المناقشات الخاصة بالأسباب الاقت
 لىعالإصلاح المختلفة، والسبب في ربط الأسعار المحلية بمؤشرات الأسعار الدولية والفوائد المتعددة للإصلاح 

قاء أسعار إب على(. كما أكدت الحكومة يالمجتمع ككل )بما في ذلك توافر المزيد من الأموال للاستثمار في أوجه أخر 
كجزء من إعادة هيكلة الحكومة للمكتب  2014المعدلات(، ولكن تم زيادتها في يوليو  علىمن أ الكهرباء )والتي تعد
(؛ في حين لايزال البوتاجاز والمستخدم لأغراض الطهي والتدفئة مدعم بشكل كبير وقد ONEالوطني للكهرباء )

بعد ان بلغ  2013في عام جماليالإ يمن الناتج المحل %3.9نحو  إلىالدعم )بما في ذلك الغذاء(  إجماليانخفض 
. وقد استهدف الإصلاح فئات الدخل التي يفترض أن تتحمل ارتفاع 2012عام  جماليالإ يمن الناتج المحل 6.6%

الأسعار مثل المستهلكين الصناعيين، ومالكي السيارات. وأكدت الحكومة أن عملية ربط الأسعار المحلية بالأسعار 
دلة لكلا الجانبين، ففي حالة ارتفاع الاسعار العالمية ترتفع الأسعار المحلية وكذلك صفقة عا علىالعالمية ينطوي 

 . 6العكس

 2008ارتفاعات كبيرة خلال العقد الأخير، حيث بلغت ذروتها عام  مناليشهد حجم برامج الدعم الممنوح في  منالي
من  1994 – 1990خلال الفترة من . وقد بدأت جهود الإصلاح اليالإجم يمن الناتج المحل %14وسجلت نحو 

مع انخفاض  ي، إلا أن هذا التأثير تلاش%75خلال زيادة أسعار منتجات الطاقة للأسر ذات الدخل المرتفع بنسبة 
( قامت الحكومة بإجراء المزيد من 1996-1995. وخلال الفترة من )1995عام  منيةاليسعر صرف العملة 

                                                           
 

6 Verme, Paolo, El-Massnaoui, Khalid. Araar, Abdelkrim (2014), Reforming Subsidies in Morocco, The World 

Bank, Poverty Reduction and Economic Management (Prem) Network, Economic Premise, Washington. 
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 على. و %189و %80ن والديزل والكيروسين والبوتاجاز بنسب تراوحت بين الإصلاحات من خلال رفع أسعار البنزي
 %30بعد زيادتها بنسبة  ىوحت، 1994الرغم من ذلك فإن مستويات الأسعار كانت أقل من مستواها بالدولار في عام 

 ماليةالاع أوض على(. ومع استمرار التراجع في الاحتياطي النفطي، وزيادة الضغوط 2004-2000خلال الفترة من )
. وقد 7في المتوسط %130برفع أسعار المنتجات النفطية بنسب بلغت  2005العامة، قامت الحكومة خلال عام 

المعارضة الشعبية، إلا أنه مع استمرار تزايد الأسعار  يتراجعت الحكومة عن هذه الإجراءات بصورة جزئية مع تنام
العامة  المالية، ومع تأزم أوضاع %30ر المنتجات النفطية بنحوبزيادة أسعا منالي، قامت 2010العالمية خلال عام 

 على المالية. وقد بلغت الضغوط %100والديزل والكيروسين بنحو  %66قامت الحكومة بزيادة أسعار البنزين بنحو 
ط )تحت ضغو 2014مستويات غير مسبوقة ونتيجة لهذا اضطرت الدولة لرفع أسعار الطاقة المحلية في يوليو  منالي

بالعديد من الإجراءات في سبيل الحد من آثار هذه  منيةاليمكثفة من مؤسسات التمويل الدولية(، وقد قامت الحكومة 
مشروطة بالإضافة  ماليةلتقديم مساعدات  1996الإصلاحات من خلال إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية عام 

 .8البرامج الاجتماعية المختلفة التي تساهم في الحد من مستويات الفقر

                                                           
 

7 Case Studies on Energy Subsidy Reform: Lessons and Implications, International Monetary Fund, pp. 72-76. 
8 Breisinger, Clemens, Engelke, Wilfried, Ecker,Olivier (2011), Petroleum Subsidies in Yemen Leveraging Reform 

for Development, IFPRI Discussion Paper No 01071, International Food Policy Research Institute, pp. 3-5. 
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 الملخص
 تؤثر بدأت ،عديدة ماليةو  اقتصادية أزمات حدوثإلى  أدت متسارعة ومستجدات كبيرة تغيرات العالمي الاقتصاد يشهد
 في شك ولا. للتنمية والاجتماعية الاقتصادية الأهداف تحقيق ىعل النامية الدول وخاصة الدول من العديد قدرة ىعل
 الىوبالت بها، رويتأث التغيرات هذه ىعل يؤثر وأطرافها مكوناتها من كلا   لأن التغيرات هذه مركز في الطاقة منظومة أن
 يالمحل يتو المس ىعل الفعال التخطيط منلقطاع الطاقة بما يمكنها  الإطار المؤسسي في جوهرية تغييرات إحداث فإن

 .المستدامة التنمية لتحقيق أساسي مطلب هو ،والإقليمي

حيث احتل المحور الثاني  ،، اهتماما  كبيرا  لهذا القطاع2030: رؤية مصر وقد أولت استراتيجية التنمية المستدامة
 الناتج من  ٪22- 20 من يقرب بما الطاقة يُساهم ، ذلك أن قطاعضمن محاور البعد الاقتصادي في الاستراتيجية

 قطاع يُصبح أن على 2030 عام بحلول للطاقة الاستراتيجية الرؤية . وترتكز2015/2016عام جمالي الإ المحلي
 من لكفؤةا الاستفادة وتعظيم ،الطاقة موارد من المستدامة الوطنية التنمية متطلبات كافة تلبية على قادرا   الطاقة

 التنافسيةيق تحقو ( الاقتصادي النمو تعزيز في الفعالة المساهمة إلى يؤدي بما) ومتجدّدة تقليدية المتنوعة مصادرها
 لرشيدةا والإدارة المتجدّدة الطاقة مجالات في ريادة تحقيق مع البيئة على الاجتماعية، والحفاظ والعدالة ،الوطنية

 مجال في الدوليةو  والإقليمية المحلية المتغيّرات مع والتأقلم والتنبؤ الابتكار على بالقدرة ويتميّز .للموارد والمستدامة
 . المستدامة للتنمية الدولية الأهداف تحقيق مواكبة إطار في وذلك الطاقة

 ثقة فضع أهمها ومن للطاقة، الاستراتيجية الأهداف تلك تحقيق تعوق التي التحديات من عدد هناك أن شك ولا
 البترولية تجاتالمن وتصدير لاستيراد الدولة احتكارو  ،المالية بالمستحقات الالتزام على الدولة قدرة في المستثمرين

 عدمو  ،كلك القطاع استراتيجية وتنفيذ إعداد عن مسئولة جهة وجود عدمو  السوق، في التنافسية من الحد الىوبالت
 سيقبالتن الطاقة لقطاع موحدة خطة وضع يستوجب مما القطاعات؛ مختلف عبر وانقسامها الدعم إدارة خطط تكامل
 بين لمصالحا تضارب في يتسبب بما ؛للطاقة موحد تنظيم مرفق وجود عدموكذلك  والبترول، الكهرباء قطاعي بين

 الطاقة اعلقط ومستدامة متكاملة شاملة خطط تقديم على قادرة محددة جهة وجود عدم بسبب والبترول الكهرباء قطاعي
 للقطاع ادلةالع غير المنافسة جانبإلى  هذا. والمستثمر المستهلك حماية وعن الاحتياجات تلبية عن مسئولة وتكون
 مما طاع،للق القيمة لسلسلة المختلفة المراحل في العام والقطاع الحكومة تشارك حيث الحكومي؛ القطاع مع الخاص
 الحاجة ىلع يؤكد مما واحد، آن في والمشغل والمستثمر المنظم بدور الدولة تقوم حيث المصالح؛ في تضارب يسبب
 . الطاقة قطاع تحريرإلى 

 التحديات أحد تشكلفي قطاع الطاقة في مصر، والتي  والتشريعية المؤسسية الاختلالاتيهدف البحث إلى دراسة  ذالو 
يجادو  الطاقة، استراتيجية أهداف تحقيق تواجه التي  الحادث لتطورا من الرغم ىعلو  .الاختلالات مثل هذه علاج سبل ا 
 المؤسسات ويرتط أو جديدة مؤسسات إنشاء ناحية من سواء الألفية، بداية منذ للقطاع والتشريعي المؤسسي الهيكل في

ضافة المنظمة التشريعات تعديل خلال من القائمة  لقوميةا المؤسسات بعض وجود ظل في وخاصة جديدة، قوانين وا 
 ىعل حادثةال السلبية الآثار لتجنب ييؤد لم ذلك أن إلا ،التخصصية القومية والمجالس للطاقة ىالأعل المجلس مثل
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 الأجل ويلط تخطيط تحقيق من لها الحاكمة التشريعات اختلاف ىعل المؤسسات تلك تستطع فلم القطاع، يمستو 
. "القادمة الللأجي مستقل صندوق" القادمة للأجيال فائض وتحقيق الطاقة مصادر تنويع من يمكنها بما ككل، للقطاع
 الطاقة، اتيجيةاستر  أهداف تحقيق تواجه التي التحديات أهم أحد تشكل والتشريعية المؤسسية الاختلالات فإن وهكذا
يجاد الطاقة لقطاع والتشريعي المؤسسي الهيكل في النظر إعادة أهمية تظهر هنا ومن  التي لالاتالاخت لعلاج سبل وا 
 .مصر في الطاقة قطاع بها يتسم

" الطاقة طاعق إدارة في والتشريعي المؤسسي البعد أهمية" الأول الفصل ة،يرئيس فصول ثلاثة إلى البحث وينقسم
 الاتجاه إطار يف وذلك ،المطبقة الاقتصادية السياسات ةعليفا في والتشريعية المؤسسية البيئة أهمية يتناول والذي
 في معمجت كل مؤسسات تلعبه الذي الدور أهمية على أكد والذي" الجديد المؤسسي بالاقتصاد" المعروف البحثي
 المؤسسي تغييرال وفكرة المؤسسي، الإطار مفهوممثل  المختلفة المفاهيم تناول خلال من وهذا الاقتصادي، النمو تعزيز

 لنمو،ل المحفزة المؤسسي الإصلاح محددات طرح إلى بالإضافة حدوثه، إلى المؤدية والعوامل له المختلفة والأنماط
 .المؤسسات كفاءة تحقيق إلى الوصول وخطوات

الفصل، أهمية الإطار التشريعي كأحد محددات الإصلاح المؤسسي باعتباره مجموعة القوانين واللوائح  كما يتناول
التفاعل كالأجهزة والهيئات القائمة لتسهيل التنسيق و  ،والأعراف التي تحدد شكل التعامل المؤسسي بين أطراف المجتمع

أهمية إصلاح الإطار التشريعي من خلال تطوير القواعد القانونية المعمول بها، فلابد أن تسير  يوتأت .فيما بينها
 في إطار التوجه نحو اقتصاديات السوق، وما يتطلبه ذلك التحول الاقتصاديمواكبة للتطور  يالقواعد القانونية بخط

تحسين جودة السلع والخدمات  علىعمل من تعديل للإطار المؤسسي للمؤسسات القائمة، أو خلق مؤسسات جديدة ت
 وضمان توفيرها بأسعار مقبولة. 

ع الراهن تناول الوضفي ،"وآثاره في مصر الطاقة قطاع في والتشريعي المؤسسي الاختلال مظاهر" الثاني الفصل أما
يم السياسة وتقيالذي يتم من خلاله صنع وتطبيق ومراقبة و  لقطاع الطاقة في مصر، للإطار المؤسسي والتشريعي

من العديد من الهيئات والمؤسسات المختلفة  المصريحيث يتكون قطاع الطاقة  .العامة للدولة إزاء قضايا الطاقة
 القطاع مع تعاونال إطار إلىبالإضافة  .تابعة لقطاع البترول يمؤسسات تابعة لقطاع الكهرباء، وأخر  إلىوالتي تنقسم 

تعد المشاركة بين القطاعين العام والخاص أحد الوسائل الأساسية التي يمكن أن تسهم في تمويل تقديم ، حيث الخاص
دد الموازنة العامة، وتتع علىالمحلي وخاصة في ظل زيادة عبء توفير تلك الخدمات  يالمستو  علىالخدمات العامة 

ونظام التملك والبناء والتشغيل ، (BOT and Concessionأشكال مشاركة القطاع الخاص ما بين نظام الامتياز )
(BOO-Build-Own-Operate)،  جانب العديد من أشكال المشاركة والتي تختلف وفقا  لطبيعة النشاط إلىهذا. 

ى استرداد لع اقتسام الإنتاج، والتي تنص اتفاقياتنظام حيث تعتمد مشاركة القطاع الخاص في قطاع البترول على 
 5إلى  4خلال فترة زمنية تتراوح من  والتنمية والاستكشاف البحث اتعملي خلالالأجنبي لما قام بإنفاقه  الشريك
يقسم ما بين و  ،زيت الربح هعلييطلق  فاليالتكبعد خصم استرداد  ىيتبقوما  ،بترولي كشف تحققحال  سنوات

ذا .وسطالمتللمقاول في  %35و ،للحكومة %65 اليبحو الحكومة والشريك الأجنبي   اكتشاف تجارى قيحقم تتي لم وا 
  الأجنبي أي من النفقات. الشريكلا يسترد 
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في قطاع الطاقة، والآثار المترتبة على هذا الاختلال،  والتشريعي المؤسسي الاختلال مظاهرثم يتناول الفصل أهم 
 وذلك كما يلي:

، نجد أنه يواجه مشكلة كبيرة خاصة بنقص السيولة النقدية، بسبب انخفاض أسعار فيما يخص قطاع الكهرباء أولاً 
تزايد الديون  لىإفي النهاية  يمشاكل التحصيل. وهذا يؤد إلىوالنقل والتوزيع هذا بالإضافة  الإنتاج فاليتكالبيع عن 

يات رار أو تداخل في المسئولحدوث تك إلىوخفض الائتمان وجاذبية الاستثمار من قبل القطاع الخاص، بالإضافة 
فيما بين بعض المؤسسات مثل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مع ما تختص به شركات الكهرباء 

 ،تشغيل وصيانة الطاقة الكهربائية )التوليد والنقل والتوزيع والمبيعات(و  لبناء، إدارةاإصدار تراخيص  مثل ىالأخر 
 ،والنقل والتوزيع، بما في ذلك الاستثمارات اللازمة فيما يتعلق بتلك الخطط الإنتاجو مراجعة خطط استهلاك الطاقة، و 
 .المالية سلامتها لضمان كافي عادل، عائد على تحصل الكهرباء شركات أن من التحققو 

 ،النقيض من الممارسات الدولية، فإن دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يعد محدودا  للغاية ىوعل
 ىعلاف كما أن سلطة الجهاز فيما يخص الإشر  وخاصة فيما بتعلق بتقديم المشورة أو إبداء الرأي في هياكل التعريفة.

طة اف وتنظيم تراخيص الشركات الحكومية، حيث أن تلك الأنشوخاصة فيما يتعلق بالإشر  ،قطاع الكهرباء محددة جزئيا  
ما ك فإن مسؤولية إدارة وتنظيم شركات الكهرباء في مصر غير واضحة. الىوبالتتدار من قبل الشركة القابضة، 

اتضح من خلال مقارنة القوانين المنظمة لعمل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء مع عدد من الأجهزة التنظيمية في عدد 
، أن هناك عدد من الاختلافات المتعلقة بطرق ين دول الاتحاد الأوروبي والمشابهة لوضع سوق الكهرباء المصر م

، وٌجد ففي جميع الحالات باستثناء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في مصر ،تحديد التعريفة والممارسات المتعلقة بالرقابة
 أن المنظم مسؤول عن كل من قطاعي الكهرباء والغاز.

خطط  وجود فروق كبيرة بين إلى، هذا بالإضافة ماليةخسائر القطاع لمعظم مؤسسات  وقد ساهم كل ذلك في تحقيق
ة في الحساب الختامي بنسب متفاوتة، وهو ما يحتاج من الإدار  عليالفالهيئات في موازناتها المعتمدة وبين المتحقق 

ع لا يتم اعتماد مصروفات ولا يتم صرفها، أو توق ىحتذلك . و ةاليالموطرق حساب احتياجاتها  باليأسلإعادة تقييم 
 .ةاليالممجمل الكفاءة  ىعلإيرادات لا يتم تحصيلها، بما ينعكس بالسلب 

 للغازات الطبيعية القابضةالمصرية والشركة  الهيئة المصرية العامة للبترولتعد كل من ، بالنسبة لقطاع البترول ثانياً 
الرغم من المميزات الكثيرة التي منحها قانون تنظيم العمل  علىلكن و أحد أهم المؤسسات المسئولة عن نشاط القطاع، 

بالهيئة المصرية العامة للبترول لمجلس إدارتها، إلا أنه لم يحدد أي سلطة لهذا المجلس في تحديد أسعار بيع المنتجات 
الخاص بإنشاء  1958( لسنة 167الرغم من ورود هذا الأمر في القانون رقم ) علىالبترولية في السوق المحلي، 

. حيث جاء في مادته الثانية 1959( لسنة 2344الهيئة العامة لشئون البترول، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم )
زايد أعباء مما ساهم في تإنه يحق لهيئة البترول الاشتراك مع الجهات المختصة في تحديد أسعار المواد البترولية، 

الشركة في  وكذلك الحال للهيئة اليالمالمركز  ىعل، وتأثير ذلك يدعم توفير المنتجات البترولية في السوق المحل
 .القابضة للغازات الطبيعية
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لغازات ل بين كل من هيئة البترول والشركة القابضة ةاليوالمالتشابكات التنظيمية ومن ناحية أخري فهناك درجة عالية من 
التداخل الكبير في ضمانات الائتمان الممنوحة لكل منهما، إذ يمكن أن تحصل هيئة ب وخاصة فيما يتعلق الطبيعية،
قروض محلية أو خارجية بضمان ما تمتلكه من أصول بما فيها أصول الشركة القابضة للغازات، مما قد  علىالبترول 

بالإضافة  .ة بضمان أصولها، وذلك لسابق رهنها من قبل هيئة البترولقروض مماثل علىلا يسمح لها بعد ذلك بالحصول 
الهيئة المصرية ) الأجنبي المستثمر مع اقتسام الإنتاج اتفاقيات إبرام عن المسئولة الجهات وتعدد المسئوليات تداخلإلى 

 جذب لىع يؤثر مما( للبترول القابضة الوادي جنوبشركة  – الشركة القابضة للغازات الطبيعية – العامة للبترول
 .الأجنبية الاستثمارات

وكنتيجة لكل ما سبق، لم تكفل المؤسسات المسئولة عن قطاع الطاقة من خلال التشريعات المنشئة لها تحقيق التخطيط 
على الرغم من وجود تلك المسئولية بشكل أو بآخر في اختصاصات تلك المؤسسات.  ،متوسط وطويل الأجل لقطاع الطاقة

صر ملتصبح  إنتاج الزيت الخامحيث انخفض  ،الطاقة إمدادات نقصومن أهم الآثار المترتبة على ذلك ما يتعلق ب
لية مع ارتفاع المنتجات البترو ، وخاصة في ضوء تزايد الاستهلاك المدفوع بانخفاض أسعار ا  صافيا  للزيت الخامدر مستو 

خاصة بالنسبة و  يتزايد الاستهلاك المحل إلا أن في المتوسط، الإنتاجالرغم من تزايد  دعم الطاقة، أما الغاز الطبيعي فعلى
افيا  للغاز تغير الوضع لتصبح مصر مستوردا  صأدى إلى  لمحطات توليد الكهرباء وتأثير الظروف السياسية والاقتصادية

 لطاقةا إنتاج معظم يتركزحيث  مستدام غير طاقة مزيجي. وهناك آثر آخر مرتبط بنقص الإمدادات ألا وهو عالطبي
 لخاما الزيت إنتاج يمثل حيث ،(طبيعي وغاز خام زيت) الأحفوري الوقود في الدراسة فترة خلال مصر في الأولية

 فترة نهاية في الأولية الطاقة إنتاج اليإجم من % 96.3 اليحو ( الحقول والبوتاجاز من) يالطبيع والغاز والمتكثفات
أثيراتها المستقبل القريب من ناحية، ولت فيالطاقة نظرا  لنضوب هذه المصادر  استدامةبمتطلبات  يفيلا  اذهو ، الدراسة
لدول ا وعند مقارنة هذا الهيكل بمثيله في بعض دول العالم يتضح أن معظم هذه. يالبيئة من ناحية أخر  ىعلالسلبية 

خلال فترة  ويعد تزايد دعم الطاقة .الطاقات المتجددة والفحم إلىالوقود الأحفوري والاتجاه  ىتتجه نحو تقليل اعتمادها عل
الدراسة أحد أهم الأسباب الرئيسية التي دفعت نحو تزايد كثافة الاستهلاك من الوقود الأحفوري بمعدلات تفوق معدلات 

، الدراسةة فتر البترولية خلال  لمنتجاتالدعم الموجه ل ةتطورت قيموالغاز الطبيعي، وقد نمو الإنتاج من الزيت الخام 
خلال  %19وذلك بمتوسط معدل نمو ، 2013/2014مليار جنيه بموازنة عام  126لتسجل مستويات قياسية بلغت نحو 

أسعارها ض المنتجات البترولية بدعم آخر غير مباشر نتيجة شرائها الغاز وبع علىتحصل الكهرباء . كما فترة الدراسة
لمباشر الحسبان الدعم غير ا فيتوليد الكهرباء، ومن ثم تتضخم قيمة دعم الكهرباء عند الأخذ  فيالمدعمة لاستخدامها 

هذه المستويات غير المقبولة اقتصاديا ، نتيجة أمرين: السياسة  إلىولقد وصلت قيمة دعم الطاقة . هعليتحصل  الذي
ة لشراء حصة الشريك كنتيج ينتاج المنتجات البترولية والغاز الطبيعإ فاليتكتسعير منتجات الطاقة، وارتفاع  فيالمتبعة 
تكلفة تكرير  لىإمن الزيت الخام والمتكثفات بالأسعار العالمية لتكريرها بمعامل التكرير المصرية، بالإضافة  الأجنبي

جات من استيراد منتو ، يالشركاء الأجانب )البوتاجاز( بالسعر العالمالزيت الخام بمعامل التكرير وشراء المنتجات من 
وما يرتبط بذلك من جمارك ورسوم سيادية وتكلفة التخزين  يالخارج بالأسعار العالمية للوفاء باحتياجات السوق المحل

 والتداول.
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وذلك  ،في مصر اع الطاقةسبل معالجة الاختلال المؤسسي والتشريعي في قط، فيتطرق إلى عرض الفصل الثالثأما 
 الكهرباء وأ البترول سواء الطاقة قطاع هيكلة إعادة نحيث أ الطاقة لقطاع الحالى والتشريعي المؤسسي الهيكل مراجعةب

 لقابضةا المصرية الشركة - للبترول العامة المصرية الهيئةمثل ) منها كل في الرئيسية المؤسسات أدوار مراجعة مع
 الكفاءة يحقق ماب التنفيذية الأدوار أداء على تقوم بالتركيز لكي (مصر لكهرباء القابضة الشركة - الطبيعية للغازات

 الدولية خبراتبال الاستعانة ويمكن. والتشريعي المؤسسي الإصلاح عملية أولويات أحد يعد ،المؤسسات لتلك الاقتصادية
 مع لتعاقدا وبحث إمكانية. الأداء كفاءة وزيادة العوائد تعظيم من يمكنه بما القطاع هيكلة إعادة كيفية حول دراسة لإعداد
 لتشابكاتا ضوء في وذلك المؤسسات، لتلك المحاسبة النظم وتطوير محاسبي فحص لإجراء مصري أو عالمي خبرة بيت

 الجهات بين لماليةا التشابكات لفض زمني برنامج وضع ضرورة إلى بالإضافة. الطاقة قطاع بها يتسم التي المعقدة المالية
لزام الحكومية،  وبالاستناد حدد،م زمني جدول وفق هاعلي المتأخرات بسداد للبترول العامةالمصرية  للهيئة المدينة الجهات وا 

 العديد في ماك والكهرباء البترول من كل بين تجمع للطاقة موحدة وزارة إنشاء ضرورة مع. الوزراء رئيس يصدره قرار إلى
 النمو محددات أهم من باعتبارهما القطاعين، من كل بين فيما والتنسيق التكامل من نوع إحداث أجل من ،العالم دول من

 المحلي سوقال باحتياجات الوفاء في تتمثل القطاعين من لكل الاستراتيجية الأهداف أن ضوء في وخاصة. الاقتصادي
 القادرة والتشريعية ةوالتنظيمي القانونية الأطر توفير هذا يستلزم وسوف. القومي للاقتصاد المستهدفة النمو معدلات وتحقيق

عطاءه ،الطاقة قطاع كفاءة رفع على  مشروع دارإص خلال من الأجنبية الاستثمارات بجذب يتعلق فيما المرونة من قدر وا 
 لقطاعل يسمح بما الطاقة، سوق تحرير على الاقتصادية الوزارية المجموعة عزم إطار في وخاصة. للطاقة موحد قانون

 مشروع اغةصي خلال من إلا ذلك يحدث ولن البترولية، للمنتجات والتصدير الاستيراد عمليات في بالمشاركة الخاص
 الإشارة تم ما ذاوه .الخاص والقطاع الدولة بين العلاقات إثره على تتحدد والبترول، الكهرباء بشقيها للطاقة موحد قانون
 سوق تحريرل الحكومة خطة إطار في الخطوة هذه وتأتي. 2030 مصر رؤية: المستدامة التنمية استراتيجية في إليه

 للقضاء لفة،المخت بأنواعها الطاقة وبيع وتوزيع ونقل إنتاج عمليات في بدور بالقيام الخاص للقطاع يسمح بما الطاقة،
 مروالمستث المنظم بدور تقوم الدولة ظلت أن بعد الحكومي، القطاع مع الخاص للقطاع العادلة غير المنافسة على

  .المصالح تضارب في تسبب مام واحد، آن في والمشغل

 المحلي المستويين ىعل التطورات ليواكب ،الطاقة لقطاع والتشريعي التنظيمي الهيكل في تغييرات إجراء يستغرق وقد
 جهاز اءإنش في الهيكلة إعادة عملية مع بالتوازي البدء يتم أن الضروري من أنه إلا ،طويلة زمنية فترة والعالمي
 راتيجيةاست أكدت كما وذلك -الهيكلةإعادة  سياسات يخص فيما الأولويات أهم أحد يعد والذى للطاقة، موحد تنظيمي
 وتنفيذ تحديد في هاما   دورا   ليؤدي -الطاقة قطاع هيكلة إعادة يخص فيما 2030 مصر رؤية: المستدامة التنمية
 دعم اليوبالت العامة، المصلحة وتعزيز ،ككل الطاقة قطاع في الاستثمارات استدامة تحقيق لضمان اللازمة القواعد

تعد عملية المراجعة الدورية لكل من تعريفة البيع وكذلك حيث  .الصلة ذات السياسية والخيارات العامة السياسات
تيسير  إلىافة بالإض ،التنظيمية والتي تمكنها من حماية حقوق المستهلكف، أحد أهم الوظائف الأساسية للجهة اليالتك

 ،ولابد أن تأخذ الجهة التنظيمية في اعتبارها إمكانية ظهور نوع من الاحتكار في سوق الخدمة .عملية الاستثمار
 تسعير الخدمة بسعر يتزايد عن سعر السوق. ىوالذي قد يكون له تأثير كبير عل
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 ركاتالش تجاوزات من المستهلكين حماية ى العديد من المهام والمسئوليات ومن أهمهاعل المنظم يشتمل دورحيث 
 حقيقدعم ت، التعسفية الإجراءات الحكومية من المستثمرين حماية طريق عن الاستثمار دعم، السوق في ىالكبر 

   . الطاقة تسعير ودعمالمراجعة سياسات ضرورة ، وكل هذا يتطلب الاقتصادية الكفاءة

 من له لما ،طاقةال لقطاع والتشريعي المؤسسي الاختلال ىعل المترتبة السلبية الآثار أهم أحد الطاقة دعم يعتبرحيث 
وذلك يرجع بشكل أساسي لعدم أداء المؤسسات  .القطاعات من العديد يمستو  ىعل تشابكية وعلاقات متعددة آثار

 هناك ضرورة لإعادة تسعير الطاقة تبعا  لأي من المناهج المستخدمة والتيلأدوارها الاقتصادية بشكل كامل، وبالتالي 
لفة ، أو التسعير عن طريق التكلفة الحدية، أو تكتغطية النفقاتسواء باستخدام منهج  حددها المجلس العالمى للطاقة

الفرصة البديلة. وكل هذه الأساليب المختلفة للتسعير تتطلب إنشاء آلية متقدمة لحساب تكاليف مصادر الطاقة 
م تقارير بشكل دوري للمستهلكين لمعرفة مدى تطور تكاليف المنتجات المستهلكة، وبالتالي تمكنهم من يوتقد ،المختلفة

تجربة للإصلاح من  17ص المعلومات كان عقبة أمام نجاح توضح التقارير أن نقحيث تفسير التفاوت في الأسعار. 
اك ضرورة هنو  ، وهو ما يعد أحد الأدوار الرئيسية للجهاز التنظيمي للطاقة.تجربة عالمية لإصلاح دعم الطاقة 28بين 

 :اليالت النحو على مصر يف الطاقة مة لترشيد دعماهالإصلاحات ال لتنفيذ عدد من

 لسعري برنامج الإصلاح االخطة الموضوعة لتطبيق وذلك من خلال  الإصلاح السعري: الاستمرار في تنفيذ مراحل
لتتناسب  العلاقة بين الأسعار النسبية للمنتجات البترولية أخذا  في الاعتبار تصحيح ،المتوسط الأجل فيالتدريجي 

 ية لربطالطاقة ووضع آل مع مراجعة العناصر المؤثرة على حساب تكاليف منتجات. مع كفاءتها في توليد الطاقة
يتم تأخذ كافة العوامل المؤثرة في اعتبارها و  لمعادلة الحقيقية وفقا   إنتاجها تكاليفمع  للطاقة المحلية الأسعار

 مراجعتها بشكل دوري. 
 تقديم دعم لعدد من القطاعات لمساعدتها على التحول من المصادر  بالتركيز على: رفع كفاءة استخدام الطاقة

ا  من عوامل الإضاءة الذكية، وهو ما يعد أيض وأساليبالتقليدية للطاقة إلى استخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة 
الجذب الإضافية بالنسبة لقطاع السياحة على سبيل المثال، على أن يتم في المقابل رفع الدعم عن السولار المقدم 

وت كمصدر للطاقة لبعض الصناعات، استبدال استخدام الفحم بدلا  من الماز  بالإضافة إلىلهذه القطاعات. 
 .يل الغاز الطبيعي للمنازل، وتطوير مصادر الطاقة البديلة وفي مقدمتها الطاقة الشمسيةتوصوالتوسع في 

 :الإسراع في تطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين، وحل التحديات  تطبيق نظام الكروت الذكية
أمام تطبيق هذا النظام وتحديد موعد نهائي للتنفيذ، وبناء قاعدة للمعلومات عن الاستهلاك والتوزيع، دون وضع 

داف الدعم وضمان حدود للكميات أو الاسعار في البداية، وبحيث يستخدم هذا النظام بعد ذلك كأداة لاسته
 وصوله لمستحقيه.

  يئة البترول له الماليةإصلاح الهياكل وذلك من خلال  :والكهرباء البترول يبقطاع الماليةالإصلاحات الهيكلية و
 .وكذا المؤسسات التابعة لوزارة الكهرباء في ضوء تحقيقها لخسائر مالية سنويا   ،والشركات التابعة لقطاع البترول

نتاجتطوير القطاع وتعظيم موارده، وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات بحث و  باليأسوبحث  لزيت الخام ا ا 
الغاز الطبيعى وتوليد الكهرباءو 
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Summary 
The global economy is witnessing major changes and rapid developments that have led 

to many economic and financial crises that have begun to affect the ability of many 

countries, especially developing countries, to achieve the economic and social goals of 

development. There is no doubt that the energy system is at the center of these changes 

because both its components and parties affect and are affected by these changes. 

Therefore, fundamental changes in the institutional framework of the energy sector, 

enabling them to effectively plan at the local and regional levels, are essential for 

achieving sustainable development. 

The strategy of sustainable development: Egypt's vision 2030 is concentrating on this 

sector, as it is the second axis as a part of the economic dimension of the strategy. The 

energy sector contributes about 20-22% of the GDP in year 2015-2016. By 2030, the 

Strategic Energy Vision envisages that the energy sector will be able to meet all the 

requirements of sustainable national development from energy resources, maximize the 

efficient use of its diverse fossil and renewable resources (thereby contributing effectively 

to the promotion of economic growth). Achieving national competitiveness, maintaining 

the environment while achieving leadership in the fields of renewable energy and rational 

and sustainable management of resources. The energy sector will be characterized by the 

ability to innovate, forecast and adapt to local, regional and international changes in the 

field of energy in line with the achievement of the international goals of sustainable 

development. 

There is no doubt that there are some challenges that impede the achievement of strategic 

objectives of energy sector. The most important of which is the weakness of investors' 

confidence in the ability of the state to commit to financial receivables, the monopoly of 

the state for the import and export of petroleum products, and hence the reduction of 

competitiveness in the market. In addition, the absence of a responsible party for the 

preparation and implementation of the sector strategy as a whole, and the lack of 

integration and management plans across the various sectors. And that necessitates the 

development of a unified plan for the energy sector in coordination between the electricity 

and petroleum sectors. also the absence of a unified energy regulatory body; causing the 

conflict of interest between the electricity and oil sectors due to lack of a specific body 

capable of providing an integrated and sustainable comprehensive plans for the energy 

sector and be responsible for meeting the demand and protection of the consumer and 

investor. This is in addition to the unfair competition of the private sector with the 

government sector; the government and the public sector participate in the different stages 

of the value chain of the sector, causing a conflict of interest. The state acts as the 

organizer, investor and operator, emphasizing the need to liberalize the energy sector. 
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This research aims to studying the institutional and legislative imbalances in the energy 

sector in Egypt, which is one of the challenges facing the achievement of the objectives 

of the energy strategy, and proposing ways to remedy such imbalances. Despite the 

evolution of the institutional and legislative structure of the sector since the beginning of 

the millennium, both in terms of establishing new institutions or developing existing ones; 

through amending the legislations and adding new laws, especially in the presence of 

some national institutions such as the Supreme Council of Energy and the National 

Specialized Councils. This has not led to the avoidance of the negative effects at the sector 

level. These institutions, unlike their respective legislations, have not been able to achieve 

long-term planning for the sector as a whole, enabling them to diversify energy sources 

and generate surplus for future generations. Thus, the institutional and legislative 

imbalances are one of the most important challenges facing the achievement of the of the 

energy strategy’s objectives. Hence, the importance of reviewing the institutional and 

legislative structure of the energy sector and finding ways to remedy the imbalances in 

the energy sector in Egypt. 

 

The research is composed of three main chapters. The first chapter, "The importance of 

institutional and legislative dimension in the management of the energy sector"; discusses 

the importance of the institutional and legislative environment in the effectiveness of 

economic policies applied, in the framework of the research trend known as "the new 

institutional economy". Which ensures that each society promotes economic growth, by 

addressing different concepts such as the concept of the institutional framework, the idea 

of institutional change, its different types and the factors that lead to it, in addition to 

introducing the determinants of institutional reform that stimulates growth. 

 

This chapter also discusses the importance of the legislative framework as one of the 

determinants of institutional reform as a set of laws, regulations and customs that define 

the form of institutional interaction between the parties and society, such as the existing 

bodies facilitate coordination and interaction among them. The importance of reforming 

the legislative framework is through the development of the legal rules in force. The legal 

rules must be in line with the economic development in the context of the orientation 

towards market economies, and the change required by the transformation of the 

institutional framework of the existing institutions or the creation of new institutions that 

improve the quality of goods and services ensuring their availability at affordable prices. 

 

The second chapter, "Institutional and Legislative aspects of Egypt's Energy Sector and 

its Impacts," discusses the current status of the institutional and legislative framework of 

the energy sector in Egypt, through which the state's policy on energy issues is produced, 

implemented, monitored and evaluated. Where the Egyptian energy sector consists of 
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several different bodies and institutions, which are divided into institutions belonging to 

the electricity sector, and others belong to the petroleum sector. In addition to the 

framework of cooperation with the private sector, where public-private partnership is one 

of the main means that can contribute to financing the provision of public services at the 

local level, especially in light of the increasing burden of providing these services on the 

public budget. BOT and Concession, BOO-Build-Own-Operate, and many other forms 

of participation, which vary according to the nature of the activity. The participation of 

the private sector in the petroleum sector depends on the production sharing agreements; 

which provides for the recovery of the foreign partner for what he had spent during 

exploration, development and within a period of 4 to 5 years. If an oil discovery is 

achieved, Profit oil, will be divided between government and foreign partner about 65% 

for the government, and 35% for the contractor on average. If no commercial discovery 

is achieved, the foreign partner shall not recover any of the expenses. 

 

The chapter also addresses the most important aspects of the institutional and legislative 

imbalance in the energy sector, and the implications of this imbalance, as follows: 

Firstly, with respect to the electricity sector, it is facing a large problem especially in the 

lack of liquidity due to the low selling prices versus production costs, transportation and 

distribution, in addition to the problems of collection. This leads in the end to increasing 

debt, credit reduction and investment attractiveness by the private sector. As well as a 

repetition or overlapping of responsibilities among some institutions; such as the 

electricity utility and consumer protection organization with other power companies; such 

as building permits, management, operation and maintenance Electricity generation 

(generation, transmission, distribution and sales), reviewing energy consumption, 

production, transportation and distribution plans, including the necessary investments in 

these plans, and ensuring that the electricity companies receive a fair return, sufficient to 

ensure their financial soundness. 

 

In contrast to international practices, the role of the electricity and consumer protection 

regulatory body is very limited, particularly with respect to advice or opinion in tariff 

structures. The authority in supervising the electricity sector is partly limited, especially 

with respect to supervising and regulating the licenses of government companies. These 

activities are managed by the holding company. Therefore, the responsibility for 

managing and regulating the electricity companies in Egypt is unclear. A comparison of 

the laws regulating the work of the electricity utility organization with a number of 

regulatory bodies in a number of EU countries similar to the Egyptian electricity market; 

showed that there were a number of differences regarding tariff identification methods 

and control practices. In all cases, the regulator was found to be responsible for both the 

electricity and gas sectors. 
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This has contributed to achieving most of the sector's institutions for financial losses. In 

addition, there are large differences between the plans of the institutions in their approved 

budgets and the actual realized in the closing account with varying percentages. This 

requires management to re-evaluate the methods of calculating their financial needs. So 

that no expenses are approved or disbursed, or unearned revenues are expected to be 

reflected negatively on the overall financial efficiency. 

Secondly, for the petroleum sector, both the Egyptian General Petroleum Corporation 

and the Egyptian Natural Gas Holding Company are considered the most important 

institutions responsible for the sector's activity. However, despite the many advantages 

granted by the Law to its Board of Directors, There is no authority for this institution to 

determine the prices of the sale of petroleum products in the local market, despite the fact 

that this is mentioned in Law No. (167) for the year 1958 concerning the establishment 

of the General Authority for Petroleum Affairs, as amended by the Presidential Decree 

No. 2344 of 1959. Article 2. Which has contributed to the increasing burden of supporting 

the supply of petroleum products in the local market, and the impact on the financial 

position of the Authority as well as the Natural Gas Holding Company. 

 

On the other hand, there is a high degree of organizational and financial links between 

the Petroleum Corporation and the Natural Gas Holding Company, especially with regard 

to the great overlap in the credit guarantees granted to each of them. The Petroleum 

Authority may obtain local or external loans by guaranteeing its assets including the assets 

of the Gas Holding Company, which may no longer be allowed to obtain similar loans 

with the guarantee of its assets, for the previous mortgage by the Petroleum Authority. In 

addition to the overlap of responsibilities and the multiplicity of parties responsible for 

the production sharing agreements with the foreign investor (the Egyptian General 

Petroleum Corporation - Natural Gas Holding Company - South Valley Oil Holding 

Company), which affects the attraction of foreign investments. 

 

As a result, the institutions responsible for the energy sector through their legislations did 

not ensure the medium- and long-term planning of the energy sector, despite the fact that 

this responsibility is in one way or another in the competence of these institutions. The 

main impact of this is the shortage of energy supplies, as Egypt had become a net importer 

of crude oil, especially in view of the increasing consumption of low prices of petroleum 

products with the increase of energy subsidy. while natural gas despite the increase in 

production on average, However, the increase in domestic consumption, especially for 

power plants and the impact of political and economic conditions, has led to a change in 

the situation of Egypt becoming a net importer of natural gas. In addition, most of the 

primary energy production in Egypt during the study period is concentrated in fossil fuels 
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(crude oil and natural gas). The production of crude oil, condensates and natural gas is 

about 96.3% of total primary energy production at the end of the study period, which does 

not meet the requirements of energy sustainability due to the depletion of these resources 

in the near future on the one hand, and the negative effects on the environment on the 

other hand.  

In addition, when comparing this to other countries in the world, it is clear that most of 

these countries tend to reduce their dependence on fossil fuels, and encouraging the trend 

towards renewable energies and coal. The increase in energy subsidy during the period of 

study is one of the main reasons that led to the increasing density of consumption of fossil 

fuels at rates exceeding the growth rates of production of crude oil and natural gas. The 

energy subsidy recorded levels of about 126 billion pounds in year 2013-2014, with an 

average growth rate of 19% during the study period. Electricity is also indirectly 

subsidized by the purchase of gas and some petroleum products at subsidized prices for 

electricity generation use. Thus, the value of electricity subsidy is amplified when taking 

into account the indirect subsidy it receives. The value of energy subsidies has reached 

these economically unacceptable levels because of two issues: 

 The policy of pricing energy products and the high costs of producing petroleum 

products and natural gas as a result of the purchase of the foreign partner's share 

of crude oil and condensates at international prices to be refined by the Egyptian 

refinery, 

 The cost of refining and importing products from foreign market at the 

international price to meet the demand of the local market. 

The third chapter, tackles ways of addressing the institutional and legislative imbalance 

in the energy sector in Egypt by reviewing the current institutional and legislative 

structure of the energy sector. Restructuring the energy sector, whether oil or electricity; 

while reviewing the roles of the main institutions in each of them - Egyptian Natural Gas 

Holding Company - Egypt Electricity Holding Company (EEHC). In order to focus on 

the performance of the executive roles in order to achieve the economic efficiency of 

these institutions. 

International expertise can be used to prepare a study on how to restructure the sector to 

maximize returns and increase efficiency. In addition, discuss the possibility of 

contracting with an international or Egyptian expert to carry out an accounting 

examination and the development of accounting systems for these institutions, in view of 

the complex financial interrelations that characterize the energy sector. In addition to the 

need to establish a timetable to resolve the financial interlinkages between the 

government agencies, and obligate the city authorities to the Egyptian General Petroleum 

Authority to pay the arrears on a fixed schedule, and based on a decision issued by the 
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Prime Minister. With the need to establish a unified ministry of energy that combines 

both oil and electricity, as in many countries of the world, in order to create a kind of 

integration and coordination between each sector, as one of the most important 

determinants of economic growth. Especially in light of the fact that the strategic 

objectives of each sector are to meet the needs of the local market and to achieve growth 

rates targeted to the national economy.  

This will require the provision of legal, regulatory and legislative frameworks capable of 

raising the efficiency of the energy sector and giving it some flexibility in attracting 

foreign investment through the issuance of a unified energy law. Especially in the context 

of the intention of the economic ministerial group to liberalize the energy market, 

allowing the private sector to participate in the import and export of petroleum products. 

In addition, this will only happen through the drafting of a unified law for energy in both 

electricity and petroleum. As a part of the Government's plan to liberalize the energy 

market, allowing the private sector to play a role in the production, transmission, 

distribution and sale of various types of energy to eliminate the unfair competition of the 

private sector with the sector. Since the State has been acting as regulator, investor and 

operator at the same time, causing conflicts of interest. 

It is known that Changes in the regulatory and legislative structure of the energy sector 

may take a long time to follow developments at the local and global levels. However, it 

is necessary to start parallel in the restructuring process, through the establishment of a 

unified energy regulatory body. 

As one of the most important priorities for restructuring policies – mentioned in Egypt's 

Vision 2030 on the restructuring of the energy sector. The periodic review of both the 

sales tariff and costs is one of the most important functions of the regulator, which enables 

it to protect the rights of the consumer, in addition to facilitating the investment process. 

The regulator must take into consideration the possibility of a monopoly in the service 

market, which may have a significant impact on the pricing of the service at a price that 

exceeds the market price. 

The role of the regulator includes many tasks and responsibilities, the most important of 

which are; to protect consumers from the excesses of large companies in the market, to 

support investment by protecting investors from arbitrary government procedures, to 

support economic efficiency, and all this requires the need to review pricing policies and 

energy subsidy. 

Where energy subsidy is one of the most important negative effects of the institutional 

and legislative imbalance of the energy sector, because of its multiple effects and 

interconnections at the level of many sectors. This is mainly due to the failure of 
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institutions to perform their economic roles. Therefore, there is a need to re-pricing energy 

according to any of the methods used by the World Energy Council either using the cost-

recovery approach, marginal cost pricing or the opportunity cost. All these different 

pricing methods require the establishment of an advanced mechanism for calculating the 

costs of different sources of energy, and issuing periodic reports to consumers on the 

development of the costs of the consumed products, thus enabling them to explain the 

price variance. Where reports indicate that the lack of information has been an obstacle 

to the success of 17 reform experiments out of 28 global experiences to reform energy 

subsidy, which is one of the main roles of the regulatory body of energy. There is a need 

to implement a number of important reforms to rationalize energy subsidy in Egypt as 

follows: 

 Continuing to implement the price reform stages; by implementing the plan for the 

gradual price reform program in the medium term, taking into account correcting the 

relationship between the relative prices of petroleum products to match their 

efficiency in generating power. With a review of the factors affecting the cost of 

energy products and the establishment of a mechanism to link local prices of energy 

with real production costs according to the equation takes all factors affecting and to 

be reviewed periodically. 

 Increasing energy efficiency; by focusing on providing subsidy to a number of sectors 

to help them shift from traditional sources of energy to an environmentally friendly 

clean energy and intelligent lighting. For example, replacing the use of coal instead of 

diesel as a source of energy for some industries, expanding the delivery of natural gas 

to homes, and the development of alternative energy sources, primarily solar energy. 

 Implementation of smart card system; accelerate the application of smart card system 

for the distribution of diesel and gasoline, and solve the challenges before the 

application of this system and set a deadline for implementation. And build a database 

of consumption and distribution, without setting the limits of quantities or prices in 

the beginning, To ensure that subsidy reaches its beneficiaries. 

  Structural and financial reforms in the oil and electricity sectors; through the reform 

of the financial structures of the Petroleum Corporation and companies affiliated to 

the petroleum sector, as well as the institutions of the Ministry of Electricity in view 

of achieving financial losses annually. And discuss ways to develop the sector and 

maximize its resources, and attract foreign investment in the fields of exploration and 

production of crude oil, natural gas and electricity generation. 
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